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  الحماية الإدارية للمستهلك
  دراسة تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك 

  م٢٠١٨لسنة  ١٨١رقم 
  د. بسمة محمد أمين

  
  ملخص البحث: 

ات    ــــــ ت ال ةشــــــه ــــــ ـــــ ـ الأخ عــــــة  ة م ــــــاد لات الاق ــــــ ات وال ــــــ غ ة مــــــ ال
ي،  ــاء عــال ــ و ، ف هل ــ ة علــى ال اضــ ــ آثارهــا ال ــي ت ة، ال اســ ـة وال ا والاج

ــ ف ن مــ الــ ت ١٩ -وهــ  ــ علــى قــ ــا ي ــة  ة عال ــاد ــ أزمــة اق ــ فــي أك
مــان ، إلــى حــو  ،ال هل ــ ة علــى ال ــ ــة ال ا ة والاج ــاد ك آثــاره الاق ســة تــ ب ش

ا مة، روس ق ول ال ، م أه ال عة و  ب دول ـ وزـادة سـ ا ال ا، أدت إلى ت ان أو
.   ال

ارسـات    يـ مـ ال ر الع هـ ـاد الـ أد إلـى  ـاح الاق الإضـافة إلـى الانف ا  ه
ــة  ار ــارةال لاعــ ال ل وال ــل ضــة للغــ وال هل ع ــ ــات ال ــ  ، ح هل ــ ، ال

اء  ات فس لع وال ائ ال مةي خ ق ناتهـا وصـفاتها، أو مـ خـلال  ال له أو في م
ـــللةالإعلانـــات  ـــه  ال ت ـــ مـــ فائ ج أك ـــ ـــة لل فع  هل بـــ ـــ ـــع ال ـــي تق ـــة ال اذ وال

اســـات  ــاد س اســ مــع دخلــه، أو اع ــي لا ت ض الأســعار ال ــه، أو مــ خــلال فــ فع وم
ه لل وعه ت حاج ارة غ م ـة اح ه في أمـاك مع له عل ة ح ع صع ج ف

ــ  ارســات غ ه ال ــل هــ  ، وعةدون أخــ ــ س، و  ال فــ ــة ضــعاف ال ــ وراءهــا ر أك
ادً  ات،ا أف س ا أم م ح العاجل.في  ان ق ال   ت
ولــةو    خل ال ــان لابــ مــ تــ ــا  عات و  مــ ه ــ ة فــي ســ ت ســ د ال هــ افــة ال ل  ــ

ــــاذ  ، وات هل ــــ ــــة ال ا ةح ــــاء الأجهــــ اب اللازمــــة ون ــــ ــــة  افــــة ال ــــ بهــــا الإدار ال
ة ا ات الأك ضعفً الإدارة  ال اره م الف اع  ، هل ة. ا لل ا ة وال عا ال   والأولي 
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Abstract: 
 Recent years have witnessed a wide range of economic, social 
and political changes and transformations, which have left clear 
impacts on the consumer. From a global pandemic, which is 
Covid-19, which caused the largest global economic crisis in more 
than a century, and left its serious economic and social impacts on 
the consumer, A fierce war between two of the most important 
developed countries, Russia and Ukraine, led to a slowdown in 
growth and an increase in the speed of inflation. 
 This is in addition to economic openness, which has led to the 
emergence of many commercial practices that are harmful to 
consumers, as the consumer has become vulnerable to fraud, 
deception, and manipulation, whether in the characteristics of the 
goods and products provided to him or in their components and 
characteristics, or through misleading and false advertisements that 
convince the consumer to pay a value for the product that is greater 
than its benefit. And his benefit, or by imposing prices that are not 
commensurate with his income, or adopting illegal monopolistic 
policies that increase his need for the product and deliberately 
make it difficult for him to obtain it in certain places and not 
others. All of these illegal practices and more are behind the desire 
of weak souls, whether individuals or institutions, to Achieving 
immediate profit. 
 Hence, it was necessary for the state to intervene and make all 
official efforts to enact consumer protection legislation, take all 
necessary measures, and establish administrative agencies 
entrusted with the administrative protection of the consumer, as he 
is one of the most vulnerable groups and the most deserving of care 
and protection. 



 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                    مجلة علمية محكمة 
  

)ISSN: 2537- 0758 ( 

 
 

٢٥٦٢ 

  مقدمة عامة
  هميته: أوضوع البحث وم

ات شــــــه   ــــــ ةت ال ــــــ عــــــ الأخ ــــــ ةم ات وال ــــــ غ ة مــــــ ال ة ــــــ ــــــاد لات الاق
ـة وال ا ة،والاج ــي اســ ــ  ال ة علــىت اضــ ي،  آثارهــا ال ــاء عــال ــ و ، ف هل ــ ال

ـ ف ن الذي ت ١٩ -وه  رن م ى ق سبب في أكبر أزمة اقتصادية عالمية فيما يزيد عل

كو  ،زمانال ـادآ تـ ة علـىة و ثـاره الاق ـ ـة ال ا هل الاج ـ ب  إلـى ،ال سـة حـ ش
، م أه مة ب دول ق ول ال ا ،ال اأو  روس ان عة  ،و ـ وزـادة سـ ا ال أدت إلى ت

.   ال
الإضـافة إلـى    ا  ـاد ه ـاح الاق ارسـاالـ أد إالانف يـ مـ ال ر الع هـ ت لـى 

ارــة ــار  ال ، ة ال هل ــ لاعــال ل وال ــل ضــة للغــ وال هل ع ــ ــات ال ــ  ، ح
اء  اتفي خس لع وال مة  ائ ال ق ناتهـا وصـفاتهاأله ال مـ خـلال  وأ ،و في م

ـــللة  علانـــاتالإ ـــةال اذ ج  وال ـــ ـــة لل فع  هل بـــ ـــ ـــع ال ـــي تق ـــه أال ت ـــ مـــ فائ ك
ــه فع ض الأأو مــ  ،وم ــي لا تخــلال فــ اســـات أ ،اســ مــع دخلــهســعار ال ــاد س و اع

ه في  له عل ة ح ع صع ج ف ه لل وعه ت حاج ارة غ م ـة أاح مـاك مع
ــ ،خــ أدون  ارســات غ ه ال وعة  ــل هــ ــ هــاو ال س، ة ــرا هــوراء غ فــ ضــعاف ال
ادً  ات،ا أف س ا أم م ح العاجل.في  ان ق ال   ت
خل او    ــان لابــ مــ تــ ــا  ولــةمــ ه ة فــي و  ل ســ د ال هــ افــة ال ل  عات ســ ــ ــ ت

هل ــــ ــــة ال ا اب ،ح ــــ افــــة ال ــــاذ  ــــاء و  اللازمــــة وات ةالأن ــــة  جهــــ ــــ بهــــاالإدار  ال
ة ا هلالإدارة  ال ات الأ ،لل اره م الف ةوالأا ضعفً  كاع ا ة وال عا ال   .  ولي 

  البحث:  إشكالية
اق لق عان    ً دول العال اأس ال  ة الا ما ل ادال ي  ،ةق ف ال ه ـ ـة ت ح

اق، احها على الأس ةالأ وانف ة والعال اق الع ـةس ل ة وال ـ ـارة ال ـ علـى ال ـا ت  ، 
ة، ارع ال ار ال اصة في إ ان لـه  ال ا  ً ا ث ًـأم هلا واضـ ـ ح أالـ  ،علـى ال صـ

لــف  ضــة ل ــلأع اع وال ــ ــل الأ، لســال الغــ وال ــاتفــمــ ق س ة  اد وال ــا ال
ــ مــ الأ ــ م ق غل فــي ذلــوراء ت ــ ــة،رــاح، م ة مــ ال ــ رجــة  عه ب ــ ــان   ت ف
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ــــة  ول خل ال ــــ مــــ تــــ انلاب ــــ ــــة ل ا ــــة  ال هل اللازمــــة الإدار ــــ مــــ خــــلال ســــ لل
عات و  اء الأال ة الإن ـة  ،ارـةدجهـ ا هل وجهـاز ح ـ ـة ال ا ـل جهـاز ح ـة م اف ال

ـــة،  ار ارســـات الاح ـــع ال هلو وم ـــ ـــة ال ا ات واســـعه ل ات وصـــلاح هـــا ســـل  ،م
ل و  افـــ ـــ عي  الاع ـــ هل ال ـــ ـــل ال ورها فـــي ت هل بـــ ـــ ـــة ال ا ـــات ح ل

ه ـــال ـــة م ا قه وح ـــ فاع عـــ حق ـــ ـــاؤلات ،وال ة ت ـــى عـــ ـــاب إل ح ال ـــ ، الأمـــ الـــ ف
ـا، ها في  اع وهـي هـل ا س ع ة الإدارـةسـ نًـ ،الأجهـ ـ بهـا قان ـة ا ال ا ح

 ، هل ـــ د ال ةأن تـــ هل الأساســـ ـــ ق ال ـــة حقـــ ا قدورهـــا فـــي ح ازن ـــ، مـــع ت ـــ  ال
فـــا ـــ ال ب ب لـــ ـــة  ال اق وح ـــاح علـــى الأســـ ـــاد والانف ـــا الاق ـــة ال ـــى ح عل

ة  اف ة ال هلم ناح الح ال ق وم ة حق ا ـة وح اع  ؟ أخـ مـ ناح هـل اسـ
ه ــال فاع عــ م هل والــ ــ ــة ال ا د دورهــا فــي ح هل أن تــ ــ ــة ال ا ــات ح  ،ج

هلولا ـــ ـــ ال ـــة وت ا دورهـــا فـــي ت ولـــة تـــهـــل ؟ ســـ اع ال انات أاســـ ـــ م ال
ــلاال اد قلال وح ةة الأزمــة لاســ ــة  جهــ هلالإدار ــ ــة ال ا ــ بهــا ح لــ فقــ فــي  ،ال

مة اجهة ال او  ،م اجهة ا ً أ ن افي م الح الاق اب ال   ؟ ةدأص
ء مــا و    ــعفــي ضــ ع مــ ت ــ ــه ال ةالأ نــ عل ــة  جهــ ات الإدار ات وصــلاح ــل

اءات  خاصـــةو  ،واســـعه ـــ ـــع ال ة ت ـــســـل ـــة عل ال ـــالف لأال ـــة ى ال ا ن ح ـــام قـــان ح
ارــة ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا ن ح هل وقــان ــ ر ال ــ ــاؤل ، ي ، وهــ آخــت

ا ـ ةم تلـ الأمـا مـ اح اناتالإدارـة  جهـ ـ ـة  لل ائ انات الالإج ــفة اوضـ ـة ال ك
ارسأ اء م اءات إدارة علىث ع ج ة ت ل الف ها ل ن  ال ل أنو  ؟للقان ـ القـ  هـل 

ها اف لها م ل أو آخ الاع ي  اءات، ق تع ع ج ة ت ة ؟ عة  سل ائ   ق

  ة البحث:منهجي
   ً ه ي م ورة ت ي ض ات ال العل ا مق ض عل الا تف ا فـ ،راس عـ  نيإل ات
 ً ه ً ا م ل ة مقارنه، ي فيا م ة وص ل ل   .فهي دراسة ت
ــة   ل ل ــ علــ ،دراســة ت ف علــ ىتع قــ ــة لل ن ص القان ــ لــل ال ــي  هج عل مــا  ىمــ

ح ل إلــو  هــ صــ صــ ــالي ال قــه ال ــل ىفــي ت ــة أف ن ل القان لــ ــاج  ،ال ومــا قــ 
ة القادمة يل في الف ع   .ل
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ةأنهــا ــا     ــ ،دراســة وصــ ــ  ح ضاق عــ ــ ال ــة ل عــة ال ن ص القان ــ ل
ــة  ار ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا ن ح هل وقــان ــ ــة ال ا ن ح اردة فــي قــان الــ

ة  ــ لاتها ال ف علــوتعــ عــ امهــا ىلل ــي ولا ســ ،أح ــة ال ي ــة ال ن ص القان ــ ا ال
عها ع  اب ةللال   .هلللالإدارة  ا

ـ ًـو    ا دراســـة مقارنــةا أخ ن دراســ صــفقـــ  ،ســـ اضــعها  ح ــ مـــ م علـــى فـــي ال
ها. فادة م ي  الاس ي ح ول ال ع ال ارب  ض ت   ع

  :خطة البحث
ـة   ا ا عـ ال ـي هـ ث فـي  ـ هلالإدارـة  لق ت ـ هل  لل ـ ن ال ء قـان فـي ضـ

ه  ١٨١ال رق  ـاد ،م٢٠١٨ل ث  ء ح ت هل ذ بـ ـ م ال فـي  عـ مفهـ
، ه ة م ت ا ة ال ث ع ما ر هلللالإدارة  ث ت ـ مهـا وت ـة ، مفه ح
هل ــ ــة ال ا ا ،ح ــل إلــى الإضــافة  هــ ــة م ا ــةال ق الأأ ،الإدار قــ ة لا وهــ ال ساســ

ه ــــ عللل ــــ ث عـــــ الأســــاس ال ــــ اخلي ،ي، ثــــ ت ولي والــــ ــــة ،الـــــ ا الإدارـــــة  لل
هل ا ه الل ان ه ل الأ، و . وللف   م ال

ل الخ و    ي عـ جهـاز اني مـالف ـ ـ لل هل  ال ـ ـة ال ا هـ أ حـ أح
ـــة ا ر ال ـــة  صـــ هلالإدار ـــ ـــه عـــ ،لل ث  ـــ ـــ ت ـــ  ح افـــه أ و  ،دار لـــهالإال ه

لهـو  ـي خ اته ال اته وصـلاح ع اسل ـ ث فـي الفلـه ال ـ ـة، ثـ ت ا الـ عـ ال  ـل ال
ــــة  ــــةالإدار ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا هل مــــ خــــلال جهــــاز ح ــــ  ،لل

ه او  ض  هازل الإع هل  ،دار لل ـ ـة ال ا لة له ل اته ال اته وصلاح وسل
الآ ة ال  ن خ ل ت   : تيو

. هل م ال : مفه ه   ال ال
ل الأ  ةالف ا ة ال ة  ول: ما هل و الإدار   عي.ساسها الألل

اني ل ال هل الف ة ال ا ة الإ: جهاز ح ا ر ال ة.أح ص   دار
ال لالف ةال ا ة  : ال هل مـالإدار ـع  لل ـة وم اف ـة ال ا خـلال جهـاز ح

ة. ار ارسات الاح   ال
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  لمبحث التمهيديا
  مفهوم المستهلك

: ه وتق   ت
ــ    أنــهق هل فــي اللغــة  ــ ه"" :ال ــ ــال ون فــ لل هل فــي اللغــة هــ و  ،)١(ال ــ ال

هلاك هــ هــلاك ــ الــلام، فالاســ ــ و ــ ال هل  ــيء  اســ فاعــل مــ اســ ــاؤه ال وف
ه ال أ أنفقه وأنف هل ال ، واس ة هل ل او . )٢(ومادته الأصل ) ـ هلاكا (هلـ هل اسـ سـ

ــــال: أنفقــــه، ــــه، ال لا، أهل ع ــــ ــــه م : جــــ  ــــاو و  فــــي الأمــــ ــــا  لها  ع ــــلعة: اســــ ال
ها   .)٣(ث

ــيء أ   هلاك ال ف إلــى اســ ــ هل فــي اللغــة ي ــ ــي ذلــ أن لفــ ال ــان  مق الإت
هـــي. ــي ي ــه ح ــ عل ــه ت ـــ  ق لاح  ـــيء  وفــي الاصــ ـــالي أو ال ب ال ــال ــا  هال

ه لا له اخ رة لا  ف ه  هلاك ال في الو  غ اس ف  ال اده    .)٤(ف
لفـ فـي    ـاه م ، فق ذه الفقه إلـى ات هل قف الفقه م تع ال أما ع م

ـ ً ـاء أ ـه الق ا مـا ذهـ إل أن، وه ا ال ،ا ه هل ـ ـ ال ـ تع ضـح ذلـ فـي و  ع س
، ــ ا ال  ًــو  هــ  ــا أخ قــف ال ضــح م ا س ــ هــ ا فقــ ق ، لــ هل ــ ــ ال ع مــ تع

الآتي ال    : ال إلى ثلاث م
ل الأول . :ال هل ع الفقهي لل   ال
اني ل ال . :ال هل ائي لل ع الق   ال
ال ل ال . :ال هل عي لل ع ال   ال

                                              
، ا١( ا أن ة، ) د/ اب ع اللغة الع ، م س ع ال   .٩٩١ص ،١٩٦٠ل
ســـــالة،د/  )٢( ـــــة ال س وت، م ـــــ ، ب ـــــ س ال ـــــام ب، الق ـــــ عق ـــــ  ي محمد ب ـــــ ـــــ ال ، م١٩٨٧، ٢ م

  .١٢٣٧ص
وت، ) د/ محمد٣( ، ب زع وال عات لل ة ال ، ش ي ي ح افي، مع ع اشا ال  ،١٩٩٢، ٢ ال

  .٩٠ص
وت، ) د٤( ــ ــي، ب ــاب الع اح، دار ال ــ ــار ال ، م از ــ القــادر الــ ــ بــ ع ، ١/ محمد بــ أبــي 

  .  ٦٩٧م، ص١٩٧٩
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٢٥٦٦ 

  المطلب الأول
  التعريف الفقهي للمستهلك

ـ ال   لف الفقهاء فـي تع ع اخ سـ ـاه الأول إلـى ال ، ذهـ الات ـاه هل إلـى ات ـ
م  ــ مــ مفهــ ــاني مــ الفقهــاء إلــى ال ــاه ال ــا ذهــ الات ، ب هل ــ م ال مــ مفهــ

 ، ل ا ال ه في ه ا ما س ، وه هل   :  الآتيال

  الاتجاه الأول: التوسيع من مفهوم المستهلك: -١
ـاه الأول مـ الفقـه   سـ ذه الات عـ إلـى ال ف  ـ عـ ، ح هل ـ م ال ع مـ مفهـ

ـــلعة أو  ال ال ع ـــى اســـ ع هلاك  ـــ الاســـ ق عاقـــ  ـــل" شـــ ي أنـــه  هل  ـــ الفقـــه ال
ج" ــ مــة أو ال ً )١(ال هل ــ عــ م ــي ا ، ومــ ثــ فإنــه  اله ال ع ارة لاســ ــ ســ مــ 

ج  ــ ــا  ال، ون ع ــ الاســ هل عــ  ــ ارة ت ــ ــي، لأن ال ه اله ال ع ــاق أو اســ مــ ن
ه  هلاك فــــي هــــ فـــي الاســــ ــــ ي عهــــا ح ارة مــــ أجــــل إعـــادة ب ــــ ســـ هل مــــ  ـــ ال

الة   .)٢(ال
ع الآخــ مــ الفقــه   ــا ذهــ الــ ــ مــالاً )٣(ك أنــه "مــ  هل  ــ ــ ال ، إلــى تع

اء  اصه".س ال ل م اخ ي في م ه ه ال ا اجات ن اجة خاصة أو ل   ل
ـل و    هل هـ  ـ ل أن ال ـ بـ ،ق ـ عـي أو مع اء شـ  أم ا أكـان تــاجً ، سـ

ــ ه عاقــ مــع أحــ ال اء لا ، ي ل ، ســ ــ ــة، أو لل ة أو العائل ــ اع حاجاتــه ال لإشــ
خل فــي  ــا لا يــ ه م ب ــ ــل العقــ ال ــا أن م ال  ، مات لقــاء مقابــل مــاد علــى ســلع وخــ

ة أو العلـ ـ عاقـ ال ـ لـ ال ـي، ولـ  ه عاقـ مـع ال ا ال ـا ن ار ال أسـ ـافي   ال
. عاق الآخ ه ال م  ق   ال 

                                              
ة،  )١( ة، القاه ة الع ه ، دار ال هل ة ال ا ، ح ف ع ال ح  . ٢٥م، ص ١٩٩٦د/ عا

ـــاص، دار٢( ولي ال ـــ ن ال هل فـــي القـــان ـــ د ال ـــ فـــاعي، عق ران شـــ   ال ـــة،  ) د/ بـــ ن ـــ القان ال
ة،    .٣١م، ص٢٠١١القاه

ـــــة  )٣( قل انات ال ـــــ ـــــة بـــــ ال ار ارســـــات الاح هل مـــــ ال ـــــ ـــــة ال ا ، ح ـــــ ســـــل ـــــ ع د/ اله
ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال انات ال ة ١وال   . ١٦م، ص٢٠١٣، س
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٢٥٦٧ 

ي    اص الــ ــع الأشــ أنــه ج هل  ـ ــ ال ـا ذهــ جانــ ثالــ مـ الفقــه إلــى تع ك
مات لع وال ن ال اء م ادً ، س ا أف ـ ا أكان ، وعلى ذلـ  ا مه ان عادي أم 

ــا الــ ال علــ  ــع الــ لا ي هلاك علــى ال ن الاســ ــ قــان ه ال اشــ اء  ي أكــان ، ســ
 ً ع فـي ا ش اك، فـال ـائع أسـ ـ ل فـاء ح ـع جهـاز إ أن يـ ب اً،  ان مع ا أم 

اش ل م ال ال  ا أو أع ت ب الة لا ي ه ال   .)١(ه
فـي أن    ، لا  هل ـ ـي أنـه م ه ل على ال ي  ي أنه ل ن و جان م الفقه الف

ــل عــ  ج الع ــة ــ ــل را ا الع ن لهــ ــ ــ أن لا  ــا لا ب ــه، ون اصــه أو ت اخ
ارسه ا ال  ل أو ال ه و الع ة ب اش   .)٢(م

ـــال إلـــى    ا  ـــة مـــ ل ادف ل أنـــه مـــ هل  ـــ ـــ ال ع إلـــى تع ه الـــ ـــا يـــ ك
ه مـــ  ـــ ادلـــة مـــع غ ـــأ علاقـــات م ما ت ـــ هل ع ـــ ة ال ـــل ن م ـــ ـــ ت ة، ح ـــل ال

ا  ـعال ـال الأخـ داخـل ال لفـة ومـع الأع ـة ال م ولة ال ة ال ، )٣(ومع أجه
ي معاً. ه هل وال اه ال ا ا شامل وعام و في ث لح م ال م ع   ون أن اس

عـــي أو    ـــل شـــ  هل هـــ  ـــ ـــ أن ال ع ســـع  ـــاه ال ا الات ومـــ ثـــ فـــإن هـــ
ي أو الا مع  سلعً  اله ال ع ًـلاس هل ح ال سـ ي، لأنها في ال عـ ا ه

، وفقًـــ هل ـــ ج عـــ وصـــف ال ـــ الها، ولا  ع ـــ ا ـــ اســـ ـــاه، إلا مـــ  ا الات لهـــ
لها إلى سلعة عها أو ت ق إعادة ب هلاكها.أخ  سلعه  م اس   لع

رً    ـ هل م ـ سـع لل ع ال ا ال ف الـ ا ولق أي جان م الفقه ه ـأن الهـ ذلـ 
ج أو ت  ــ ــافئ مــع ال ــ م ــ غ ن فــي م ــ ، الــ  هل ــ ــة ال ا ع هــ ح ــ خــاه ال

                                              
ام )١( ونــي، دار ال هل الال ــ ، أمــ ال ا وح ابــ ــ رة، د/ خالــ م . ٢٢م، ص ٢٠٠٨عــة، الاســ

ــا: د/ ً ــ أ عــاملات  ان ــال ال هل مــ الغــ فــي م ــ ــة لل ائ ــة ال ا ســي، ال ــة م روســ ع
رة،  ة، الاسـ ام عات ال ارة، دار ال ـ ٢٨م، ص٢٠١٤ال ي ع اسـ ـ ال ـ ال . د/ ع

ة ال ل ة ل ن اع القان ء الق هل في ض ة ال ا ، ح رة، ال ن، ال ج، دار الف والقان
 .  ٣٠م، ص ٢٠١٠

(2)  Pizzio ( J-P) , Code de la consommation , éd Montchrestien , 1995, p. 51.  

ن  )٣( اعـ القـان ء ق ـة والإعـلان فـي ضـ عا هل مـ وسـائل ال ـ ة ال ا ، ح ع ال ع ال د/ أماني ح
ني والفقه الإسلامي، رسالة د ا، ال ق جامعة  ق ة ال ل مة ل   . ٤٨م، ص ٢٠١٠راه مق
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٢٥٦٨ 

ـــ مـــ  ـــ  ـــة، وخاصـــة مـــع مـــا ق ن ة أو القان ـــاد ـــة أو الاق ـــة الف اح رد مـــ ال ـــ ال
اف  ــــ ــــع الأ ــــي ت ــــة وال عا ــــة ال ي ــــة ال ج ل رات ال ــــ ــــة عــــ ال فات نات ــــ ت

ــعف، و هــل وال ة فــي مــ ال ــ عاق ــ ال ف ال ــ ا ال ن هــ ــ ــ أن  ــ ح
ازن  ـــ ـــاب ال ـــئ عـــ  ـــة ت ن فات قان ـــ خل فـــي ت ـــي يـــ هل عـــاد أو مه ـــ د م ـــ م

. ف الآخ ه و ال   )١(العق ب

  نقد الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك:  -
ــاه    ا الات ، إذ أن هــ هل ــ ســع لل ــاه ال قــ جانــ مــ الفقــه الات ل ان خ ح بـــ ــ
ــات ــ  ف ــ الــ  ة علــى ال ن قاصــ ــ ــ أن ت ــة  ا ، مــع أن ال ــ ه ــل ال م

ها فق ة م ال ة وال اع حاجاته الأساس هلاكها وش ض اس غ مة  لعة أو ال   .)٢(ال
ــة   ســع مــ ناح ــاه ال ع الات قــ الــ ة ا وهــي، وفقًــأخــ  ــا ان ــ ــاه، فــإن ف ا الات لهــ

هلاك د الاســـ ل عقـــ ـــ هل و ـــ د إلـــى  ال ـــا يـــ ودة، م ـــ ـــ م نـــه غ ة م ـــ ح ف ـــ س
ف  ــــــ ــــــة ال ا ة ح ــــــ ف هــــــا  عاضــــــة ع ــــــ الاس ا  قهــــــا، لــــــ ــــــ ت ة ع يــــــ ــــــاكل ع م

.     )٣(ال
ـــ يـــ    هل  ـــ م ال ـــ مفهـــ ح ورة ت ـــاه آخـــ فـــي الفقـــه إلـــى ضـــ ه ات ـــا يـــ ب

ــ ة، ول هلاك ص الاســ ــ ــع ال ــه ج خل ت هل يــ ــ م عــام لل ــاد مفهــ ــل اع ف ل 
. هل م ال لل فه اه ال ا الات ار ه   )٤(أن

  

                                              
ــلاء  )١( ــة ال يــ لعقــ الإذعــان، م م ج ــار مفهــ هل فــي إ ــ ــة ال ا وك، ح ــ ــ محمد م د/ رمــ ف

رة،  ة، ال ي   . ١٥م، ص ٢٠٠٢ال
ـ )٢( ن ن ال والف هل في القان ة لل ائ ة ال ا د علي خلف، ال عة د/ أح محمد م ـ ي وال

رة،  ة، الإس ي امعة ال ة، دار ال  . ٥١م، ص ٢٠٠٥الإسلام

ة  )٣( ـة، القـاه ـة الع ه ـة، دار ال ون مـات الال عل اع ال اك في ق ، عق الاش اص د/ فاروق الا
ها.  ٧٦م، ص٢٠٠٣ ع   وما 

ــ والا )٤( قل هل ال ــ ــة لل ن ــة ال ا ، ال ــ ــ ال ــ ع ة، د/ محمد أح يــ امعــة ال ونــي، دار ال ل
رة،   . ٢٨م، ص٢٠١٥الاس
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٢٥٦٩ 

  الاتجاه الثاني: التضييق من مفهوم المستهلك: -٢
ه    فـه جانـ ات ـ ع ، ح هل ـ م ال ـ مـ مفهـ اني م الفقهاء إلـى ال ان ال ال

ل ـ ـة مـ أجـل ال ن فات قان ـ ام ت ـإب م  قـ ل شـ  أنه  ـال أو  م الفقه  علـى ال
ةال ة أو العائل ة ال هلاك اع حاجاته الاس ف إش   .  )١(مة به
دً     م عقـ ـ أنه ذل ال الـ ي هل  ا وذه جان آخ م الفقه إلى تع ال

مات  اد وخـ ـه مـ سـلع ومـ ـاج إل ف مـا  ها، م أجـل تـ ار وغ اء و لفة م ش م
ال ورة وال ـ اع حاجاتــه ال ــة لإشـ ـة وأدو ن وأغ ــ ة، مـ دون أن ت ل ق ــ ـة وال ــة الآن

ج أو  ـــ فعـــل ال ـــا  قها،  ـــ ـــ إعـــادة ت اء عـــ  ه الأشـــ ـــارة بهـــ ـــة لل ـــه أ ن ل
اء وصلاحها ه الأش ة ه عال ة ل رة الف ه الق اف ل اج ودون أن ت   .  )٢(ال

ه إلـى إدراج)٣(ولقـ ذهـ جانـ ثالـ مـ الفقـه   ـ ـ "ال ـات فـي تع "ال ـ ل ، ح
ــ  ــ تع هليــ أنــه  ــ ــلع  أنــه "ال ــات وال م ال ــ ــ وت ــة ت د أو م فــ

اض  ـات ولـ لأغـ اد أو الأسـ أو ال ـة للأفـ م اض ال هلاك والأغـ مات للاسـ ـ وال
ارة". ح أم لا. ت ف إلى ال ات ته ه ال ان ه ا إذا  ة   ولا ع

هل و    ع لل ا ال عاقـ مـ أجـل  ه ـل شـ ي هل  ـ م ال ـاق مفهـ ج م ن
ــا  ــه،  ل وع الــ ي ــ ــه أو ال ف ــه أو ح اض مه ج لأغــ ــ ل علــى ســلعة أو م ــ ال

ـ ً عهـا أو ا ج أ ـ إعـادة ب ق ـات  ـلع وال اء ال ـ م  قـ هل مـ  ـ ـاق ال مـ ن

                                              
رة،  )١( ــامعي، الاســ ــ ال ــة، دار الف امــة دراســة مقارن هل وأح ــ ــة ال ا ــه ر علــي، ح د/ ســه ن

  .  ٢٤م، ص ٢٠١٦
ي،  )٢( ــ ن ال ــة العامــة للعقــ فــي القــان هــا علــى ال هل وأث ــ ــة ال ا ــاس، ح ــال فــاخ ال د/ ج

ـاني، ـ م د ال ، العـ ـ امعـة ال ـي  ـ العل لـ ال ـادرة عـ م ق ال قـ لـة ال ر فـي م ـ
ن  ، ي ة ع ال ة ال   . ٤٧م، ص١٩٨٩ال

3) Lê Thi Nga, chairwoman of the NA's Committee for Judicial Affairs, & Tran 
Quang Phuong, NA Deputy Chairman & Bùi Van Cuong, NA deputies 
suggest expanding definition of consumer in draft law,Viet Nam News, 
Thursday, 16 February, 2023.  

 a consumer is an individual or organisation that buys and uses products, goods 
and services for consumption and daily purposes of individuals, families or 
organisations and not for commercial purposes". 
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٢٥٧٠ 

في. ي وال ه ال ال ع الها الاس ع   اس
ـــع مـــ الو   ه جانـــ را ـــ ـــ ق عاقـــ  ـــل شـــ ي أنـــه:  هل  ـــ ـــ ال فقـــه إلـــى تع

ارة  ـــ ســـ ـــل مـــ  مـــة، م ال ســـلعة أو خ ع اســـ م  قـــ ـــل مـــ  ـــي  ع هلاك،  الاســـ
ال مـ ع ـي ولـ لاً للاس عهـا فهـ مه ارة لإعـادة ب ـ سـ ة أمـا مـ  ـ اض ش لأغـ

اً.  هل   )١(م
هل    ــ ــ ال ه جانــ آخــ مــ الفقــه إلــى تع ــ ســلعا ــا يــ أنــه: " هــ مــ 

ي". امه ال ة ول لاس اض غ مه ة لأغ هلاك    )٢(اس

ـ و   ا ال هل أن هـ ـ ـة ال ا ن ح ـال قـان ـي مـ م ه عاد ال ـة مـ اسـ جـع ال ت
ي. ه ه ال اته وت اد وخ ه الاق ة  م ن ة قان ا اجة إلى ح     )٣(ل 

أنـه " أ ا ذه جان مـ الفقـه إلـى   ة،  ـاد ـ اق ، مـ وجهـة ن هل ـ ـ ال تع
 ً ــــا ــــارس ن د  هلاكً ا فــــ اع حاجاتــــه ا اســــ ــــات لإشــــ ــــاء ال فــــ مــــ دخلــــه لاق و

هلاك."  ة الاس ل ع م  ق ة أ ه ال ال     )٤(ال
ة بأو    ل اش أو ال ام ال مات للاس ل على سلع وخ مـ إعـادة لاً أنه ش 

عه ع.ب اج وال امها في الإن   )٥(ا أو اس
ــــه ــــ  ق ــــة  ا ــــة الاج اح ــــه  ومــــ ال اع حاجات ــــعي لإشــــ ــــع  د فــــي ال ــــل فــــ  "

م  ـــ ـــي ت ة ال ات الأساســـ ـــ ق ـــة أو ســـ ال فا قـــ ال ـــي مـــ خلالهـــا  ة وال ـــ ال
اته".   )٦(ح

                                              
رة،  )١( عارف، الاس أة ال ، م اء ت العق هل أث ة ال ا ان، ح  ١٩٨٦د/ ال محمد ال ع

  .  ٨م، ص
ة،  )٢( ة، القاه ة الع ه ، دار ال هل ة لل ن ة ال ا فاعي ال   . ٢١م، ص ١٩٩٤د/ أح محمد ال
ــة، د/ خالــ  )٣( ــة الع ه ادعــة، دار ال هل مــ الإعلانــات ال ــ ــة لل ائ ــة ال ا ني، ال ســي تــ م

ة،    . ٥٢م، ص٢٠٠٧، ١القاه
د  )٤( هل فــي عقــ ــ اصــة لإرضــاء ال ــة ال ا ، ال هل ــ ــة ال ا عــي، ح ــ ال اســ ح ــ ال د/ ع

ة،  ة، القاه ة الع ه هلاك، دار ال  . ٧م، ص ١٩٩٦الاس
5 L. Matthew, "Law Enforcement". Encyclopedia of Politics of the American 

West, NW, Suite 800, Washington DC 20037, United States: CQ 
Press, ISBN 9781608719099, archived 12 December 2019. 

هل ودورها في ن ال ٦( ة ال ا ة ح ن محمد، ح لة ي لـة ) د/ ن ر  هلاكي، مقال م عي الاس
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٢٥٧١ 

ـعي إ   ـان  ل إن ه"  ق  هل  ة فإن ال ل وم وجهة ال ال ـ لـى ال
ــــات  ل ـــه علـــى م ـــي تع ـــات ال لــــف ال ـــة مـــ م ال ة وال اتـــه الأساســـ ل علـــى م
هـ  اب ال ـار وأصـ عامل مع ال اق على أساس ال ها م الأس ل عل ي  اة، وال ال

لفة "     . )١(ال
ــــ   ً ع أ ــــ ف ال ــــا عــــ ــــا ك أن هل  ــــ ز ال ــــ ــــ  عــــي أو مع ــــل شــــ  ه 

م أو ضًـ ل أو  ق ع ـ وضة فـي ال مات مع ـاً،ا سلع أو خ ن  ـ لا مه ـ
لهـــا أو زرعهـــا عها أو ح ـــار أو هـــ مـــ صـــ ـــار ت ضــــها ضـــ إ ـــي، أمــــا  أو ع مه

ا هل ع م ي فإنه لا  ع مه ا مة ذات  د خ   .)٢(ال ال ي
اع    ح مـــ أجـــل إشـــ ـــ ـــ الـــ  أنـــه" ال هل  ـــ ـــي ال ن ف الفقـــه الف ـــا عـــ ك

فًــ حاجاتــه ـــة  ه ـــ ال ة غ ـــ ــلع أا ال ـــ ال ر ماتفـــي عقـــ ت ـــ ه و . )٣(و ال مـــ هـــ
عار ن أ هلال ائف م ال ج      :نه ي

ائفة الأولـي:  ـي، ال ـ مه ض غ مات لغـ ـ ـلع وال ن علـى ال ـل ي  ن الـ هل ـ ال
ـ ه ، هـ عـادة مـ ال ام عق مع شـ آخـ إب هل  م ال ق ل ذل  ، وهـ وفي س

 ، هل ـ ال اع حاجاتـه  مات لإشـ ـ ـلع وال ل على ال صف م  هلاك، و عق الاس
هل ال مها فلا  وصفه  ق   .)٤(أما م 

ـــة  ان ائفـــة ال ـــي، : ال ـــ مه ض غ مات لغـــ ـــ ـــلع وال ن ال ل ع ـــ ي  ن الـــ هل ـــ ال
ــلع اة  فال ــ اد العاال ة أفــ اســ ل ب ع ــ ــ أن ت ة شــ  اســ ــ ب ئلــة، وهــ مــ غ

                                                                                                              
لـــ  صـــل، م ـــاد، جامعـــة ال ـــة الإدارة والاق ل  ، ي افـــ ـــة ال د ٣٤ت ة ١٠٩، عـــ م، ٢٠١٢، ســـ

  .  ١٠٤ص
ــاض،  )١( ة، ال د ــع ــة ال ــة الع ل هل فــي ال ــ ــة لل ن ــة القان ا ســي، ال ي م ــال الــ ــ  د/ أح

  . ٣م، ص ١٩٨٠
ع صادق٢( ف ع ال ،  ) د/ م ون دار ن ، ب هل ة لل ائ ة ال ا  . ٥م، ص ٢٠٠١، ٢، ال

(3) Jacques (G.) , Traité de droit civil , les obligations du contrat formation, 2 
eme éd, librairie générale de droit jurisprudence , 1988, p. 46, no 59.  

ــاب ٤( ـارات مــ  ، م ــالاس الــ ــ الله محمد ) د/ جـ  ر ح ـة الــ ج ــي، ت ن هلاك الف ن الاســ قـان
ــام  د ال ، العــ ق جامعــة أســ قــ ــة ال ل ــة،  ن راســات القان لــة ال ر فــي م ــ ــ م ــ الله،  ح

ة  ، س  . ١٣٤م، ص ١٩٩٦ع
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٢٥٧٢ 

ـاً  هل أ ـ ل هـ م ع لاء ال ع، إلا أن ه ا مـاو  .)١(ال في عق ال ت  هـ أكـ
ـــة ـــة الأم ـــة ال ـــه الل م  Commission National عل ت أن مفهـــ ـــ ـــي اع ال

ـ ً ل أ ـ ـ ل هل  ـ مـةا ال ـلعة أو ال ف مـ ال ـ  the definition of a)٢(ال

ncludes a beneficiaryconsumer i ـا اد العائلـة، م ـل الأب أو الأم أو أحـ أفـ ، م
اً. ه أ اي م ح       ل

  المطلب الثاني
  التعريف القضائي للمستهلك

ا   ه ، أحــ ــاه هل إلــى ات ــ م ال يــ مفهــ ــاء، شــأنه شــأن الفقــه، فــي ت  ذهــ الق
ه  ، والآخـات هل ـ م ال ـه  إلى ال م مفه هل إلـى الات ـ م ال ع مـ مفهـ سـ

  كالآتي: 

  الاتجاه الأول: التضييق من مفهوم المستهلك: 
أنـه "   هل  ـ ـاء الإدار ال ـة الق ف م ـات  شـ كـل ع ـه أحـ ال م إل تقـ

ا  ــــــ معــــــه بهــــــ عاق عامــــــل أو ال ــــــ ال ــــــة أو  ة أو العائل ــــــ ــــــه ال اجات اع اح لإشــــــ
ص ه م .)٣("ال ا ما سارت عل ً وه ة أ ق ال   .)٤(اة ال

ا    أنه ك هل  ة ال ل الأورو ة الع ف م عيع عة مـ  ،أ ش  أو م

                                              
رة،  )١( ة، الاســ يــ امعــة ال ونــي، دار ال هل الال ـ ــة ال ا نان، ح ث ســع عــ ـ م،  ٢٠١٢د/ 

امعــــة ١١ص ، دار ال هل ــــ ــــة لل ن ــــة ال ا ، ال ي ــــ ح ال ــــ ــــ ال د ع ــــ ــــاً د/ م ــــ أ . ان
رة،  ة، الاس ي  . ٣٨م، ص ٢٠١١ال

(2) Definition of consumer includes beneficiary Business Standard (Online), 
Sunday, 20 August 2023, https://advance.lexis.com/api/document? 
collection=news&id=urn:contentItem:6909-6TX1-DY9P-X1JD-00000-
00&context=1516831.  

، ح  )٣( اء الادار ة الق ة الم اردائ ة والاس اد عة ،ازعات الاق ا ة ال ائ  ١٩٢٥٠رقـ ، ال
ة ، ة ٦٣ســــ ــــائ ــــارخ  ،ق هــــا١٦/٥/٢٠٠٩ب ة ٤٦٧١٧رقــــ  م، و ح ــــارخ  ٦٢، ســــ ة، ب ــــائ ق

هـــا،١٦/٥/٢٠٠٩ ة ٨٠٣٥رقـــ  م، و ح ة ٦٥، ســـ ـــائ ـــارخ ، ق هـــا ٢٨/١/٢٠١٤ب رقـــ م، وح
ة ٣٤٤٨١ ة،  ٦٠، س ائ  م. ٢١/٢/٢٠٠٩ارخ بق

، ا )٤( ق ة ال ع رق ن ح م ة ١٦٥٧ال ة ٨٢، س ائ ارخ ، ق  م. ١٠/١٠/٢٠١٢ب
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٢٥٧٣ 

 ، ع اص ال ض غ الأش ام عق لغ إب م  ار أوق اعي أو ت ي ص   .)١(مه
ـــار    ـــ الاع ـــار ال م اع امهـــا إلـــى عـــ ـــة فـــي أح ل الأورو ـــة العـــ ــه م وت

اً، والا هل ــ عــي،م ــ ال ــار فقــ علــى ال ــ )٢(ق ً ــه أ ــا ت ــار ا ك م اع إلــى عــ
اً  هل ي م ه   .)٣(ال

ا   ه  ك ي م عام ات ن اء الف ة١٩٩٥الق اشـ ـلة أو العلاقـة ال ـار ال   م إلـى م
rapport direct ، هل ـــ م ال ـــي مـــ مفهـــ ه ع ال ـــ ـــي  ـــة  )٤(ل فـــ م ا ع ـــ ل

هل  ـــ ة ال ـــ ن اف الف خل فـــي أنـــه" الاســـ اض لا تـــ ـــل لأغـــ ع عـــي  أ شـــ 
راعي. في أو ال أو ال اعي أو ال ار أو ال ه ال ا اق ن   )٥("ن

ــ عــام و    ـــي، م ن ــاء الف ن الق ــ ل  هل ١٩٩٥ــ ـــ ــة علــى ال ا ـــ ال م، قــ ق
ــائع  ــة لل عــه ف ــهل وق ــا  ة م ــ زه ال عــ ــ  ــ ال ف ال ــ ــه ال ــ لأن العــاد فق

واال ـــ ـــي ون تعاق ، ح ـــ ه ـــل ال ـــة  ا ع مـــ ال ـــي، واســـ ـــاق و  ه ا خـــارج ن ف ـــ ت
ي. ه ه ال ا ة ب اش ان العق ذا صلة أو علاقة م ، إذا  ه     )٦(ت

  
  

                                              
(1) Court of Justice of the European Communities Decision: Lyoness Europe 

(Consumer protection - Definition of 'consumer' - Contract for membership 
of a loyalty scheme - Judgment), EUECJ C-455/21 (08 June 2023) Baltic 
Legal Updates, June 12, 2023 Monday & Court of Justice of the European 
Communities Decision 22 nov2001.  

 Consumer means any natural person or group of natural persons forming an 
association who, on the basis of a contract falling within the scope of the 
present law, acts for purposes which are outside their commercial, 
industrial or manufacturing, trade or professional activities 

(2) Court of Justice of the European Communities Decision, 22 November 
2001.   

(3) Court of Justice of the European Communities Decision, 20 January 2005. 
(4) Cour de cassation - Chambre civile 1er, 24 Janvier 1995. & Cour de 

cassation - Chambre commerciale, 14 mars 2000, n° 97-20.561. 
(5) Cour d'appel de Versailles - ch. 01 sect. 01, 9 novembre 2018, n° 17/02575 

ق  )٦( قـ لـة ال ر  ـ ـ م ـة،  ون عـاملات الإل هل فـي ال ـ ة ال ا ح، ح ل محمد أح ص د/ ن
ة  ن، س ة وثلاث ان ة ال اني، ال د ال ، الع ها.  ١٧٨م، ص ٢٠٠٨جامعة ال ع   وما 
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  الاتجاه الثاني: الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك:
ة مــا بــ عــامي   ــ ــي فــي الف ن ــاء الف ــي الق ســعً ١٩٩٣م إلــى ١٩٨٧ت ــار م  ام م

ــي ه ــ ال ــاص أو ال ــار الاخ هل وهــ م ــ م ال فهــ la competence ل

professionalle ًي ن جـ ، وم ث  هل ال ي  ه ه إلى وصف ال ـة، ا ، ف ا ال
ي  ه ــه، فــال اصــه أو ت ــاق اخ ــي تــ خــارج ن ة ال هلاك ة للعلاقــات الاســ ــ ال

ـــ ـــه ال هـــل نف عـــ جـــاهلاً، ال ـــة  ال ه ال ـــ فـــي هـــ ـــ ق ، ح هل ـــ ـــه أ م جـــ   ي
ة عـــام  ـــ ن ق الف ـــة الـــ فً )١(م١٩٨٧م ـــ م ت ـــ ـــي، الـــ ي ه ـــا ـــأن ال ارً علـــ ا ت ي

ن  ـ ة، ومـ ثـ  ـ هل ع ال ه مع ال ا ، ي ق ه ال اق ت ارته، خارج ن ب
يً  ةا ج ال ارات ال جع ذل للاع ه، و   :  اي

عاق خـ -١ ي ال ي ه ـة ضـ اج ال ن ـة القان ا ـي إلـى ال ه ـه ال ـاق ت ارج ن
ــادً  ف الآخــ الأقــ اق ــ ــف ال أنــه ا تع ــي  ه و ال ــ ــ ي وضــ إســاءاته لــه، ح

ف ال في العلاقة.   ال

ــــل  -٢ اف أن ي ــــ ــــالح الأ ازنــــة بــــ م ــــاد وال ــــام الاق ــــارات ال ــــي اع تق
فـي ـه، و قـع عل ر ال  ي ال ه هل ال ف  ال ـ ـ ي ا الأخ ـان هـ ذلـ إذا 

ي. ه اق ال ال   خارج ن
ــاء، الــ أد إلــى    ــفاض للق ــار الف ا ال ــا هــ ن قــ جانــ مــ الفقــه فــي ف وان

ــة  ا ــاء فــي مــ ال ة الق ــ ســل ــه  تــ عل ، ومــ ثــ ت هل ــ م ال ســع فــي مفهــ ال
هل ـ د  مـ ال ة لع ن اء القان ـ أم، سـ ا مه ا  أكـان ـا أن هـ  ، ـ ذلـ ا غ ـان

ـة  فات مع ـ ة ل ـ ال ـي  ـ مه عـ غ ـ أن  ـي  ه ض، لأن ال ه الغ ار  ال
 ً فات أخ ا ومه   .)٢(في ت

ـي و    ه ـاص ال ـار الاخ ـا م ن عـ الفقـه فـي ف ـ  ـ مـ ذلـ اس علي ال
فا  ال اصة  عاي ال ي ض ال ن اء الف ه الق هلال ناد  اسعة لل   .)٣(ال

                                              
(1) Cour de cassation Chambre civile 1er ,28 avril 1987,  D. 1987 p. 455. 
(2) Jacques (G.), Traité de droit civile, obligation du contrat, op.cit , no 95.   
(3) Denis (M.), Le juge face aux clauses abusives in le juge et l, excutions du 

contrat, colloque IDA Aix – en province , 28 mai 1993 PUAM. 
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ة    هلاك اعـ الاسـ ـ الق يـ ت هل فـي ت ـ م ال يـ مفهـ ة ت غ م أه وعلى ال
 ًــ ، ن ــ عق ة وال ــع ــة فــي ال اص، إلا انــه أمــ غا ــ الأشــ ــ ا مــ ح د تع م وجــ لعــ

هل بل أنه لا ي ح لل ـم ف عل د واح م ار م ي م يـ ج ح ـاده ل ـ اع ه 
هلمفه   .)١(م ال

ع   ـــ خل ال ـــ ا ت ـــ ـــل ع ك ال ـــ ـــه فـــي ت ج عـــ عادت ـــاء،  ، وخـــ ـــه والق هـــاد الفق لاج
فً  .ا ووضع تع ال ل ال ه في ال ث ع ا ما س ، وه هل  لل

  المطلب لثالث
  التعريف التشريعي للمستهلك

ل    ـــ ـــة، و ول عات ال ـــ هل فـــي ال ـــ ـــ ال لـــ عـــ تع ا ال ث فـــي هـــ ســـ
الآتي:تع  ة  اخل عات ال هل في ال    ال

 
ً
  تعريف المستهلك في التشريعات الدولية: : أولا
امًـ   ـة اه هـات الأورو ج ة وال ول ات ال ـا ـارزً ا لق اه الاتفا ا هل و ـ ة ال

ة، قــه الأساســ ــو  حق فً ــه، ا وضــع تع ــل ل و ــة ب ــات، اتفا ه الاتفا م، ١٩٦٨ومــ هــ
ــة  ت لاهــا ١٩٨٠رومــا اتفا ــا م ١٩٨٠م، مـــ ـــة ف ل اتفا ــ ـــة و  ،م ١٩٨٠، و اتفا

ــــات ا ام ال اســــ علقــــة  ة ال ــــ ــــة  الأمــــ ال ون ــــةالإل ول د ال ــــ م ٢٠٠٥ فــــي العق
  كالآتي:
ل لعام  -١ و ة ب هل في اتفا   م:١٩٦٨تع ال
مـــة فـــي    ـــل ال و ـــة ب فـــ اتفا ـــأن ا١٩٦٨ســـ عـــام  ٢٧ع ـــاص م  لاخ

ــادة  هل فــي ال ــ ــار ال ني وال ــ ــال ال ــة فــي ال ــام الأج ــ الأح ف ــائي وت  ١٣الق
 ً ع غ ا  ار ن ف في إ أنه ال ال ي ها  يا م ه ه ال ا   .)٢(ع ن

                                              
م  )١( فهــ ، ال ســف شــ ن د/ ي ــة القــان ل ن،  عة والقــان ــ لــة ال ر  ــ ــ م  ، هل ــ ني لل القــان

د  ة، الع ة ال ، أك ٤٤جامعة الامارات الع عة والع ا ه ال  . ١٩٠م، ص٢٠١٠، ال

ــائع، دار  )٢( ولي لل ــع الــ ــة دراســة خاصــة لعقــ ال ول ارــة ال د ال ، العقــ قاو ــ د ســ ال ــ د/ م
ة ال ه ة، ال ة، القاه   .٥٥م، ص ٢٠٠٢، ٢ع

l'article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et qui tantôt 
évoque le « consommateur final privé (CJCE 19 janv. 1993, Shearson 
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ة روما لعام  -٢ هل في اتفا   : م١٩٨٠تع ال
مــة فــي    ــة رومــا ال فــ اتفا ــ  ١٩ع ل ــأن ال١٩٨٠ي ــ م،  اجــ ال ن ال قــان

ـــ  ع ال  ع عاقـــ علـــى اســـ ـــ الـــ ي أنـــه ال هل  ـــ ـــة، ال عاق امـــات ال علـــى الال
 ً ـ عـ ا غ ع ـار  ـ فـي إ ي ول ا مه ف في ن ي، أو ه م ي ه ه ال ا ع ن

ئًـــ عاقــــ ج ـــي الــــ ي ه ل ال ــــ اصـــه، و ــــار ا اخ ـــي خــــارج إ ه ه ال ــــا ة ل ــــ ال
ي، ه ه ال ار ت ا الإ ئ خارج ه ء ال ن ال   .)١( ألا 

ت لاها لعام  -٣ هل في م   م:١٩٨٠تع ال
اص لعام    ولي ال ن ال ت لاها للقان ف م ـة لاهـا ١٩٨٠ع وع اتفا م، في م

ورة  ــه فــي الــ ، والــ تــ ت هل ــ ع ال ــ عــ ب ــ علــى  اجــ ال ن ال ــأن القــان
عة ع ل  ا ن في ال ولي للقان ـادة ١٩٨٠أك  ٢٥ت لاها ال هل فـي ال م، ال

 ً هل ــ عــ م ــأن "  ــه  ــة م ان ة مــ أجــل ا ال ــ ــفة رئ ــائع  ــ ال ــ الــ  ال
لي. ي أو العائلي أو ال ال ال ع   )٢(الاس

ا لعام  -٤ ة ف هل في اتفا    : م١٩٨٠تع ال
ــــأن ال   ــــا  ــــة ف ت اتفا ع مــــة فــــي اســــ ــــائع ال ولي لل ــــ ــــل لعــــام  ١١ــــع ال أب

ة/ا) ١٩٨٠ ــة (فقــ ان ــادة ال ــ فــي ال ــ ن هلاك، ح د الاســ ــ قهــا عق ــاق ت م، مــ ن
علــ  ــ  ــائع لــ  ــ أن ال ــة، مــا لــ ي ــع للاتفا ة لا  هلاك ــلع الاســ ــع ال علــى أن ب

وض  ف ه أو ل  م ال ام العق أو ع ل إب ـلع في أ وق ق ه ال علـ أن هـ ـه أن 
ي". ال ال ع   ق اش للاس

                                                                                                              
Lehman Hutton, aff. C-89/91, Rec. p. I-139, point 22, qui refuse à une société 
de courtage cessionnaire d'une créance la qualité de consommateur attachée 
au cédant tantôt un « individu» (CJCE 3 juill. 1997, Benincasa, aff. C-269/95, 
Rec. p. I-3767, point 17. 
 Mrouchaud (A.): Convention de Bruxelles 1968, derniers Developments 
jurisprudentiels, petites affiches , Numero 150 du 16 -12-1998, P.I et Ss. 

ادة ١( ة،٥/١() ان ن ال ول د ال ن واج ال على العق أن القان ة روما  مة في  )، اتفا ال
ل ١٩   .م١٩٨٠ ي

ــاص، ر  )٢( ولي ال ن الــ هل فــي القــان ــ ــة ال ا ــل، ح ــاح محمد خل ــ الف مــة د/ خالــ ع راه مق ــ ســالة د
ان،  ق جامعة حل ق ة ال ل   . ٣٠م، ص٢٠٠٢ل
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ــــ    ق ــــ  ــــائع وال ــــ ال ــــ ب ــــي ت ع ال ــــ ع ال ــــ ــــة ت ل أن الاتفا ــــ ــــ ب ق و
لي ي أو العائلي أو ال هلاك ال   .)١(الاس

ــــات -٥ ا ام ال اســــ علقــــة  ة ال ــــ ــــة الأمــــ ال هل فــــي اتفا ــــ ــــ ال  تع
ة  ون ة في العق الإل ول   : م٢٠٠٥د ال

ــات   ا ام ال اســ علقــة  ة ال ــ ــة الأمــ ال ت اتفا ع ــة  اســ ون د الإل فــي العقــ
رك فــي  ــ ــادرة فــي ن ــة ال ول ف عــام  ٢٣ال ــال ٢٠٠٥نــ هلاك مــ م م، عقــ الاســ

ـة ان ـ فـي مادتهـا ال قها، ح ن ـ ( ت ـ١ب ـة  / فـ أ) علـى أنـه لا ت ه الاتفا هـ
ـــى ا ـــاتعل ا ـــة  ل ون ـــة أو الإل ة أو عائل ـــ اض ش مـــة لأغـــ د ال ـــالعق ـــة  علق ال
ة. ل   )٢(م
ة: -٦ هات الأورو ج هل في ال   تع ال
ــادر فــي    ــي ال ــه الأورو ج ف ال ــل  ٥عــ ــ العادلــة م، ١٩٩٣اب و غ ــ ــأن ال

هل ــ مــة مــع ال د ال ــه فــي العقــ ــة م ان ــادة ال هل فــي ال ــ أنــه: "كــل شــ ، ال
" ار ي أو ال ه ه ال ا خل في ن اض لا ت ق أغ ف ل   .  )٣(عي ي

ــــيو    ــــه الأورو ج ارد فــــي ال ــــ الــــ ع ا هــــ نفــــ ال ــــادر فــــي  هــــ ــــ  ٢٠ال د
ــة م١٩٨٥ ار ــات ال س ــأنها خــارج ال فــاوض  ــي يــ ال د ال ــه )٤(ــأن العقــ ج ، وال

ادر في ي ال هلاكيم ٩٨٦١د  ٢٢ الأورو ان الاس   .)٥(أن الائ
ــادر فــي   ــي ال ــه الأورو ج عــ م١٩٩٧مــاي ٣٠وال د عــ  ــ ــه ، )٦(ــأن العق ج ال

                                              
، ص )١( اب جع ال ، ال قاو د س ال   .٥٥د/ م
ال  )٢( ولي (الأون ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال وني لل قع الإل  ).unictral ان ال

(3) l'article 2, sous) b), de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs 

(4) Directive du 20 décembre 1985 sur les contrats négociés en dehors des 
établissements commerciaux (art. 2) 

(5) Directive du 22 décembre 1986 concernant le crédit à la consommation 
(art.2.a). 

(6) Directive du 30 mai 1997 en matière de contrats à distance (art. point 2), 
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ـــي  ـــادر ف ـــي ال ايـــ  ١٦الأورو ـــات م١٩٩٨ف يـــ أســـعار ال ـــه ، )١(ـــأن ت ج ال
ــــادر فــــي  ــــي ال ــــة م ١٩٩٩مــــاي  ٢٦الأورو انــــ مع ــــلع لــــأن ج ــــع ال انات ب ــــ

هلاك ـــــادر فـــــي )٢(ة،الاســـــ ـــــي ال ـــــه الأورو ج ـــــ  ٨ وال ن ع م ٢٠٠٠ي علـــــ بـــــ وال
ــــــة ون ــــــارة الإل ــــــة لل ن انــــــ القان ل )٣(ال ــــــ ــــــي، و ــــــادر ف ار ال ف  ٢٢القــــــ نــــــ

  .)٤(م٢٠٠١
ادر في    ي ال ه الأورو ج ف ال ا ع أنه" ٢٠٠٥ك هل  عـي م ال أ شـ 

ف ه أ ي ف ارته أو ح اض خارجة ع ت هلأغ   .)٥("و مه

 Consumer means any natural person who, in commercial 
practices covered by this Directive, is acting for purposes which 
are outside his trade, business, craft or profession. 

ـــ مو    هل أنهـــا تق ـــ ـــة لل هـــات الأورو ج ال اردة  عـــار الـــ م لاحـــ مـــ ال فهـــ
ـا  اً،  هل ـ عـ م ـ لا  ع ـ ال عـي، ومـ ثـ فـإن ال ـ ال هل علـى ال ال

ـــة ه ـــة أو ال ار ـــ ال اف غ ـــى الأهـــ عاقـــ عل ض مـــ ال ـــ الغـــ ـــي  ،تق أ أنهـــا ت
عاقــــ لإ عـــي الـــ ي هل ال ـــ ـــةال ة أو العائل ــــ اع حاجاتـــه ال اء شـــ أكانــــ ، ســـ

ـة،  ال ها أو ال ة م ـ  أنأ الأساس ف غ ـلع هـ هـ ل علـى ال ـ ف مـ وراء ال الهـ
ي.   مه

  
  

                                              
(1) Directive du 16 février 1998 sur l'indication des prix des produits (art. 2, 

point 2). 
(2) Directive du 26 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties 

des biens de consommation (art. 1er, point 2 a.), 
(3) Directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques du commerce 

électronique (art. 2, point e).  
(4), Néanmoins, la décision du 22 novembre 2001.  
(5) Directive 2005/29/EC of The European Parliament and of the Council of 11 

May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in 
the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, 
Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament 
and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European 
Parliament and of the Council ‘’Unfair Commercial Practices Directive’’. 
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ً
  :المستهلك في التشريعات الداخلية تعريف: اثاني
فًــ   ــاء، وأورد تع هــاد الفقــه والق ــ لاج ع ك ال ع عــ عادتــه فــي تــ ــ ج ال ا لقــ خــ

ــ ً ــي أ ن هلاك الف ن الاســ ــان ، وفــي ق ــ هل ال ــ ــة ال ا ن ح هل فــي قــان ــ ا لل
  ي:كالآت

ن ال ت -١ هل في القان   :  ع ال
ـــ رقـــ    هل ال ـــ ـــة ال ا ن ح ف قـــان ة  ٦٧عـــ ـــ جـــ  ٢٠٠٦ل لغـــي  م، ال

ن رق  ة  ١٨١القان ـه ٢٠١٨ل م إل ـل شـ تقـ أنـه "  هل في مادته الأولي  م، ال
ا  عامــــل معــــه بهــــ ــــ ال ــــة أو  ة أو العائل ــــ اجاتــــه ال اع اح ــــات لإشــــ أحــــ ال

ص.   ال
ـــالي رقــ و    هل ال ـــ ـــة ال ا ن ح ة  ١٨١نــ قـــان ـــ م، فـــي مادتـــه الأولـــي ٢٠١٨ل

أنـــه  هل  ـــ ـــ ال م إلعلـــى تع قـــ ـــار  عـــي أو اع ـــات ــــــل شـــ  ه أحـــ ال
ــــة أو غ ــــ ال ــــة أو غ ه ــــ ال اع حاجاتــــه غ عامــــل لإشــــ ــــ ال ــــة، أو  ار ــــ ال

ص  أو ا ال عاق معه به   .)١(ال

ــ حو    هل علــى ال ــ ــ ال ــ تع ق ــ  ــ ل ــ ال ع ال ــ ا مــا فعــل ال ــ
ـــا ، ون عـــي فقـــ ل ال ـــ شـــ ً ،ا أ ـــار ـــ الاع ـــ  ال ع ال ـــ م ال ـــ اســـ ح

ــــ  ل ال ــــ ــــ ل ـــة ت ا ، ومــــ ثــــ فــــإن ال ـــار عــــي أو اع ــــل شــــ  ـــارة 
ارس  ــ ات وال ــ ات وال ــ ال ــار  ــ الاع عــي وال هــا، ال ــا وغ ل م ســ

عة وفعالة ة س ا ة ح هاكـات ،آل ـ ان هل  ـ ـ مـ ال د  ،  إذا تأث ع ـ ال
ال. لاب والع ة لل هلاك لع الاس ي ت ال ات ال ارس وال ل ال   م

اص و    مـــة مـــ أشـــ ق مات ال ـــ ـــلع وال ا الـــ ال اردة فـــي هـــ ـــات الـــ ال ـــ  ق
ـــاص ن العـــام أو ال ل  القـــان ـــ هـــا مـــ خـــلال وت عاقـــ عل ـــ ال ـــي ي لة ال ع ـــ ـــلع ال ال

مات. الإضافة إلى ال لة أو العقارة  ق ة ال اد لع ال ل ال ا ت رد،    ال
ـها    ع ـان) و ـأم والائ ـل ال ع مـالي (م ـا ها ذو  ع مات  ال أن ال ي  وج

                                              
ن م ق ١) ان ن م١( هلان ة ال ا ة  ١٨١رق  ح ـارخ م ٢٠١٨ل ـادر ب  م،١٣/٩/٢٠١٨ال

ار ةم، ١٣/٩/٢٠١٨خ ن ب س ة ال د ال ع".  ٣٧، الع   "تا
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ـارات  ـة والاس ـة ال ا ـل الع ي أو ف (م ع ذه ا ع ذو  ـا ـها ذو  ع ـة)، و ن القان
ــة  مــاد ــ مه ــا أنهــا غ ال مات  ــ ه ال ــل هــ هــا)،  ــ أو الإصــلاح وغ ــل ال (م

ـــ ن م ــ ــلح لأن ت هلاكلاً ت هلاك إذا )١(للاســ ــلا للاســـ ن م ـــ ــ أن  ـــل مــال  ، و
ــي  اء ال هلاك علــى الأشــ ــة الاســ ل ــ ع ــي ولا تق ــ مه ض غ ل لغــ ع اشــ أو اســ

هل م ال لهات ع ة اس ل   .)٢( أول ع
ــ   ا ال مات فهــ ــ ــال أو ال م ال قــ ــ  ــ ال ــفة ال ا ،ولا تــأث ل أكــان  ءســ

ا ما ا ً  هأ ا مأ ،ان مه اء مع اع خاص فلا يه، س اع عام أو ق   .)٣(ق
ــ أن   ــ ن ع ا ال العــة هــ ــ  ومــ م ع ال ــ هل علــى  ال ــ م ال ــ مفهــ ق

هلاكي ال ال ً عاق مـ أجـل الاسـ هل ـ عـ م عاقـ ا ، ومـ ثـ لا  اض مـ ي لأغـ
ف أخــ  ــ ، ومــ ثــ لا  ــار فــي أو ال ــي أو ال ه ه ال ــا عاقــ مــ أجــل ن ــ ي  ،

ع  ــــ ــــي آخــــ أن ال ع ن، و ا القــــان اردة فــــي هــــ ــــة الــــ ائ اعــــ ال ــــ مــــ الق ا الأخ هـــ
هل . م ال لل فه ال   ال ق أخ 

عامــــل    ــــارة أو جـــ ال م  ـــات ثــــ اســـ ــــه أحـــ ال م إل ــــارة تقـــ م  ـــا اســـ ك
ص، أو ا ال عاق معه به ـل و  ال ل  ـ ـ ت م  ـ ع مـ الع ـا نـ ه ارتـان ف هاتان 

ـ إلـى  ـ قـ ع ع ال ـ ن ال ـ ه، ومـ ثـ  ع وحـ ات ولا تق على عق ال عاق ال
د ال ع العق هل في ج ة ال ا مها أً ح عها.ا ي ي   ان ن

م    قــ ــل مـ  هل إلـى  ــ م ال اد مفهـ ــ ـات ام ـه أحــ ال م إل ـارة تقــ ــ  ق ـا  ك
 ً هل ـ ه م ـل مـ ـ  ع ة،  اد الأسـ ـل أفـ ـه م ن ق تعاق عل ج م دون أن  ه ال ا إل

الإضـــافة إلـــى ا ـــه  اردة  ـــة الـــ ا ـــ مـــ ال ف ن، ومـــ ثـــ  ا القـــان م هـــ ـــ فـــي مفهـــ ل
عاق أصلاً.    ال

                                              
ـــة، دار  )١( ون مـــات الإل عل ك ال ـــ اك فـــي ب ني لعقـــ الاشـــ ـــام القـــان قلـــي، ال في ال ـــ ـــ م د/ أ

ة ،  ة، القاه ة الع ه  . ٤٣٣م، ص ٢٠١٠ال

ة فـي  )٢( ـ ع و ال ـ اجهـة ال هل فـي م ة ال ا هلاك، دار د/ ح الله محمد ح الله، ح د الاسـ عقـ
ة،  ي، القاه   .١٣م، ص١٩٩٧الف الع

، ص )٣( اب جع ال ، ال الاس ال   . ١٣٦د/ ج 
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اردة فـي أن ال ال ن و    ـة الـ ا اغ ال ـ لإسـ ح ن ل ، قـان هل ـ ـة ال ا أن ح
ـة،  ة أو العائل ـ اجاتـه ال اع اح ات إشـ عاقــ ه ال هل مـ هـ ـ ض ال ن غـ ا ـ وهــ

 ً ه أ ت عل هلا ما أك ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   ).١(.اللائ
هل  -٢ يتع ال ن ع الف   :  في ال

ــــادر عــــام    ــــي ال ن هلاك الف ن الاســــ ــــان وع ق ــــ ف م ــــه ١٩٩٣عــــ أن هل  ــــ م ال
ـ  ـي، ل ه ـ ال ال غ ع مات للاسـ ـ لات أو ال قـ ل ال ع ـ ـل أو  ي  ال الـ

ن رقــ  ور قــان ه  ٩٤٩عــ صــ ــ ــة،١٩٩٣ل هائ ه ال غ د  م فــي صــ ــ ــ م خــلا مــ تع
ك الأم لاج هل وت اءلل  .)٢(هاد الفقه والق

ي لعام    ن هلاك الف ن الاس أنـه هـ "أ ٢٠١٦ث ن قان هل  ـ م على تع ال
ءً  ل جــ ــ اض لا ت ف لأغــ ــ عــي ي اعي أو ا شــ  ــ ــار أو ال ه ال ــا مــ ن

راعي" في أو ال أو ال   .)٣(ال

                                              
ـــــ م )١( ـــــ ن زراءمـــــ  ١ان ـــــ ـــــ ال ل ـــــ م ار رئ ة  ٨٢٢رقـــــ ، قـــــ ـــــ ـــــارخ م، ٢٠١٩ل ـــــادر ب ال

ارخ  م١/٤/٢٠١٩ ـه  م١/٤/٢٠١٩ن ب ل  ـاراع ـأن ٢/٤/٢٠١٩مـ  اع ـة م،  ار اللائ إصـ
ن رق  القان ادر  هل ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة  ١٨١ال  .م٢٠١٨ل

(2) code de la consommation, créé en 26 juill. 1993, pour plus information, 
voire :www. Legifrance.com. 

ن رقـــ  الـــ أن القـــان ي  ـــادر فـــي  ٢٣وجـــ ـــاي ١٠ال هل و إعلامـــه ١٩٧٨ي ـــ ـــة ال ا ـــأن ح  م 
ــــادة  مات نــــ فــــي ال ــــ ـــات وال ة  ٣٥ال ــــ ع و ال ــــ ــــح أن ال ــــي ات ـــه علــــى أن: ". .....م م

ق بـــ  ـــان قـــ فـــ ع  ـــ فاد مـــ ذلـــ الـــ أن ال ـــ هل " و ـــ ـــ أو ال ه ـــ ال وضـــة علـــى غ مف
ي. ه هل و ال   ال

(3) Consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas 
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale 
ou agricole 

  Code de la consummation(Ord. no 2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur 
le 1er juill. 2016)  Art. Liminaire (Ord. no 2021-1247 du 29 sept. 
2021, art. 1er) Pour l'application du présent code, on entend par: 

ف  ي عـ ن ع الف ال أن ال ي  ـيوج ه ، عـام أوأنـه  ال ـار عـي أو اع خـاص،  : أ شـ 
الي أو في أو الل اعي أو ال ار أو ال ه ال ا ار ن خل في إ اض ت ل لأغ ـا فـي  ع راعـي،  ال

اس أو  ف  ما ي ي آخذل ع ة ع مه ا   .ن
  Professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit 
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ل فإن ت   "و هل لـ  ل ع "ال ع ي  ع ال اص ال اض لا الأش ن لأغـ
ـي ه فـي أو ال اعي أو ال ـ ـار أو ال ه ال ـا ـاق ن خل فـي ن ، إذا تـ  ،ت ومـع ذلـ

ئًــــ خل إلا ج اض لا تــــ ام العقــــ لأغــــ ــــي ا إبـــ ع ــــ ال ــــي لل ه ــــا ال ــــاق ال فـــي ن
ض) ة الغ ائ د ث ودً  ،(العق ي م ه ض ال ان الغ ـه سـائً ا و ن  ـ ـ الـ لا  ا إلى ال

ا ه، فإنفي العق ً غي أ الة ي ه ال ًا. في ه هل ا ال م ار ه   )١(اع
ــــي قــــو    ن ع الف ــــ ــــ أن ال ل ن ــــه  ــــ هلات ــــ م ال ــــ مــــ مفهــــ عــــاد و  لل

ــ  هل علــى ال ـ م ال ــ مفهــ ل ق ـ  ، هل ــ م ال ــ عـ مفهــ ه ف وال ـ ال
. ار عي فق دون ال الاع   ال

ـــــاؤل الآن عـــــ   ر ال ـــــ ـــــة و ا ـــــة ال ـــــة  ما ؟الإدار هل ـــــ مـــــا هـــــ أساســـــها و  لل
ل الأول. ه في الف ث ع ا ما س عي؟ ه  ال

                                                                                                              
à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le 
compte d'un autre professionnel. 

(1) La définition de " consommateur " devrait englober les personnes physiques 
qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, si le contrat est 
conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité 
professionnelle de l'intéressé (contrats à double finalité) et si la finalité 
professionnelle est limitée à tel point qu'elle n'est pas prédominante dans le 
contexte global de la fourniture, cette personne devrait également être 
considérée comme un consommateur.  

   Code de la consummation, Appendice – Règlement (UE) no 524/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, Relatif au règlement en 
ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC). 
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   الفصل الأول
  للمستهلك وأساسها التشريعي الإدارية  ماهية الحماية

    
ة   ا ـالإدارة  تع ال ق ال ق ـةل ـة الأه ـألة فـي غا ـ هل م ، ولا رـ أن ال

ا  هــا هـــ وضــع ضـــ ــة جـــ صـــارمةإل ن اء قان ولي أو، ســ ــ الـــ ـــ  علـــى ال ال
اخ لفـة،ال هل ال ق ال ي حق ـة لي ت ا ـة ال ـل عـ ما ا الف ث فـي هـ  وسـ

عي،الإدارة  هل وأساسها ال ا ال لل ا فق ق ه ل ل الأتي:ف   إلى م 
ةال الأول ا ة ال ة  : ما .الإدار هل   لل

انيال ة ال ا عي لل ة  : الأساس ال .الإدار هل   لل
  

  المبحث الأول 
  للمستهلك الإدارية  ماهية الحماية

ــة   ا ال د  ــ ق ــ عــ ال ا ال ث فــي هــ ــا الإدارــة  ســ رهــا،  هل وت ــ لل
ــة، ألا وهــ ا ه ال ــل هــ ث عــ م ــ  ســ ا فقــ ق ، لــ هل ــ ة لل ق الأساســ قــ ال

ا ال ـةه ا ال د  ـ ق ي عـ ال ـ دتـه لل ل الأول أف هل الإدارـة   إلى م ـ لل
رها، ي ع وت ه لل اني خ ل ال ة وال ا ل ال ق الإدارة  م هل (حقـ ـ لل

ة) . هل الأساس   ال
ل الأول ة :ال ا ال د  ق رها.الإدارة  ال هل وت   لل
اني ل ال ة :ال ا ل ال ة).الإدارة  م هل الأساس ق ال هل (حق   لل

  المطلب الأول
   للمستهلك وتطورهاالإدارية  المقصود بالحماية

ة   ا ـان، الإدارة  تأتي ال ، الـ  هل ـ ة ضعف ال عال ة ل هلاك ة الاس ل في الع
ار ضة للأخ م، ع مة له سـلعً  وم الق ق ات ال ضه لغ ال مات، ا وع انـ أو خـ

ة و  ــ ة، إلا أن ف هلاك ــه الاســ هل ومعاملات ــ اجــات ال ــ لاح ــاق ال غ مــ ال ــال
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ــل بهــا وث وم ــ ل واردة ال ــل اع وال ــ ضــه لل ف  و)١(.تع ــان لابــ مــ تــ ــا  مــ ه
ـ ضـعفً  ـات الأك ـاره مـ الف اع هل  ـ ة لل ـة إضـا ا ولة ح ـع، والأولـي ا ال فـي ال

و  ر ال ــ ا ت ــة، لــ ا ان ال ة، لــة قــ يــ اعــاة معــاي ع ات  ــ م ال ــي تلــ ــل تلــ ال م
مــات عــ  عل ال ــل  ــف مف ل تقــ  ــ مها، و ــي تقــ ــلع ال ــة فــي ال اصــفات مع وم

ـــات ة  ،ال ـــ ـــلامة وال ال علقـــة  ات م ال جـــ بهـــا إشـــ ـــي ي ـــا ال وخاصـــة فـــي ال
هــــ ردي وا االعامــــة، وغ ــــ وضــــة علــــى ال ف امــــات ال ــــلع مــــ الال مي ال ــــ ومقــــ ل

ــــلاً  مات، ف ــــ د  وال هعــــ وجــــ ــــة و  أجهــــ ا ــــة ل قا عــــة وال ا لي ال ــــ ــــة ت ــــات إدار ه
. هل   ال

ق    ة دول ما ال ا ا مـا الإدارة  ال ـة؟ هـ ا ه ال رت هـ ـ ـ ت ؟ و هل ـ لل
ي عــ  ــ ه لل ــ ع الأول: خ ، الفــ ع ه إلــى فــ ــ لــ الــ ق ا ال ه فــي هــ ســ

ــةمف ا م ال ــة الإدارــة  هــ ر ح ــ ي عــ ت ــ ه لل ــ ــاني: خ ع ال ، والفــ هل ــ لل
. هل ة ال ا   ح
ع الأول ة :الف ا م ال .الإدارة  مفه هل   لل
اني ع ال .الف هل ة ال ا ة ح ر ح   : ت

  
  
  

                                              
رة، ١( عـارف، الإسـ أة ال ، م هل ة لل ة العق ا اقي، ال . و ٤٣م، ص ٢٠٠٤) د/ ع ع ال

ل في: ائع ت ق ال ال أن حق ي  اصـفات  -ج اق ذات م دة للأسـ عـ ـات م ات م تق ال
ة ال ا أنها لا ت ال ال لفة  ال م . وأش ـة  -عامة لل ع سـلعة مع ات ح ت س لل

ق.  ـــ ـــ فـــي ال اً لل حـــ ن م ـــ لفـــة  -شـــ أن  اتهـــا ال ج م و ـــ فـــي تـــ ـــات ال س لل
ة.  مـات صـ فة ومعل ـة شـ اف وعة وم ـ ن م ـ عة، ش أن ت ـائع حـ  -الأسال ال لل

فاصــ ــ مــ ال اء ل ــ اف لل ــ أ حــ اح وت ــ ــار، إدارة اق ــ ال ــ د/ ف ــأن ان ا ال ل فــي هــ
رة،  امعـــة، الإســـ اب ال ـــة شـــ س ولي، م ـــي والـــ ـــ الع مـــات ال -٢٢٨م، ص ٢٠٠٤م

٢٢٩.  
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  الفرع الأول
  للمستهلكالإدارية  مفهوم الحماية

ق     هل إلى حف حق ة ال ا ف ح ق  ته قـ ه ال له علـى هـ ـ ان ح هل وض ال
ـالات، افـة ال ـ فـي  ع ل ال اء م ق اعً ، سـ ـاراً، صـ ا ت مات أو ا أكـان مي خـ أو مقـ

ضــح فــي  مــة، وس ــلعة أو ال لــه ال ن م ــ قي  ــ ــار تعامــل ت ات، وذلــ فــي إ شــ
ــــة ا ث عــــ ال ــــفه عامــــة، ثــــ ســــ هل  ــــ ــــة ال ا م ح ع مفهــــ ا الفــــ ــــة الإدا هــــ ر

راتها. الاتها وم ، وم هل     لل

:
ً
    : تعريف حماية المستهلك بصفة عامة أولا
لف   أنهـا اخ فهـا  ه جانـ مـ الفقـه إلـى تع ، فـ هل ة ال ا  :الفقه في تع ح

هل  ــــ ق ال ـــة حقـــ ا ة فـــي ح ســـ ـــ ال ة وغ ســـ ـــات ال مها ال ـــي تقـــ د ال هـــ "ال
  .)١(كاملة"
ـــ   ً ع أ ف الـــ ق حا عــ فـــ حقـــ ـــعي ل ــة ت ا ـــة اج أنهـــا ح  " هل ـــ ــة ال ا

" ائع اجهة ال   .)٢(ال في م
اجاتـه مقابـل    اتـه واح ـي ر ج يل ـ ل علـى م ـ هل فـي ال أو هي "كفالة ح ال

ــاة  ــ الأدنــى مــ ال مــات ال ــ مق ق ف الأمــان لــه ل ــي تــ ع ــا  ، م ــ مــه مــ ث ق مــا 
ة"   .)٣(ال

ــ أو هــي "   ــة وغ م ة ال هل والأجهــ ــ ــل مــ ال ة ل ــ ــة وال د ال هــ ال
مات  ـ ـلع وال ـة لل ات ال ـ ـاه ال ـلاء، ت ـالح الع ق وم فاع عـ حقـ ة، للـ م ال

                                              
هل دراســة ١( ــ ــة ال ا ــاملة علــى ح دة ال ــ ــات ال ل ــ م ق ، أثــ ت ــ ــ ال ــ ح اد أح ) د/ فــ

اد، رسالة م غ ات  ة م م ة في ع لا ـاد جامعـة اس ـة الإدارة و الاق ل مة ل اج مق
ة،   .٧٦م، ص ٢٠٠٣ال

)٢ ، ر ـ ا ال هلاكي ل ال عي الاس هل ودورها في رفع م ال ة ال ا ، ح ارق ال ) د/ 
ل  ، ال لة جامعة دم ر  د الأول، ١٧مقال م   . ٩١م، ص ٢٠٠١، الع

م٣( ر أح رسلان، مفه ـي جامعـة  ) د/ أن هل الع ـ ـة ال ا وة ح م إلـى نـ هل تق مقـ ة ال ا ح
ة م  عق في الف ه، ال ة، القاه ول الع ل عام ٨الى  ٦ال   م.  ١٩٩٧اب
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اته ع ر ي ت   .)١("ال
مات أو هي    ارد وخـ مـه مـ مـ ل علـى مـا يل ـ ـه علـى ال هل ومعاون ة ال "رعا

أسعار معق ها و ـ )٢(لة"ل ـات ن لـف ال اهـا م ـي ت فة ال ى: "الفل ا أنها تع  .
لفة" أقل  هل  مات لل لع أو تق ال ف ال   .  )٣(ت

أنهـا   هل  ة ال ا ع الفقه ح ف  ع ا  ـ  :ك ـالح ال قـي  ـي ت ـة ال "ال
ــ ــة أو ذات ال ــ الآم ــات غ ــه مــ ال اي ــل علــى ح ــات وتع ــة، ومــ لل دي ة ال

ـ  ـي ت ـة ال ه اءات ال ه م الإجـ ا ت  ، غل ة أو ال أو ال عا اع في ال ال
ه. ف م بها ب ق ي  ات ال ا هل وال ة ال ل ح ا ت ة،  اف   م ال

ــ   ً ــعي أ ــا ت ــاذ ا ك ــ مــ ات ــي ي ــائع ح ــة عــ ال ا مــات  ــأم معل إلــى ت
ـــاول أ ح، وت ـــ ار ال ل علـــى القـــ ـــ ـــه مـــ ال ـــي ت ســـائل الفعالـــة ال ال ـــه  ن تعل

ات" تع ع أ ع أو أذ لف ال ه له م   .)٤(ت

ــ واســع، شــامل،    ، فهــ تع هل ــ ــة ال ا ــ ل ع ا ال ي أتفــ مــع هــ ومــ جــان
ة، قــه الأساســ ــل حق فــا علــى  هل لل ــ ــة ال ا اصــ ح ــل ع مــ ثــ فــإن و  وجــامع ل

ه ــ ــة ال ا ، وحح قه اء علــى حقــ ــ ــع أ اع هل وم ــ فاع عــ ال فها الــ ــة ل هــ ا
مـة  ف وهـي: ال ا الهـ ـ هـ ق ها فـي ت ع ك مع  اف ت ة أ ة ع ل هل م ال

ـــ ـــاص م ـــاع ال ـــة، الق ع ـــة ال م اءات ال ة والإجـــ ـــالأجه ـــة  ل ـــات لاً م فـــي ال
ه. هل نف اصة، وال   ال

  
  

                                              
(1) Ph.  K otler, Marketing: An Introduction, Global Edition 15th Edition, 

2022, p. 520. 

في، ا٢( ــ لـ م ــ ال ة، ) د/ أسـامة ع ــة، القــاه ي امعـة ال ــة ال قي، م ـ ــا ال ـة لل ي لإدارة ال
  .٣٩٧، ص٢٠٠٧

ة، ٣( ـة، القـاه ـة الع ه ، دار ال هل ة ال ا عات وح ، إدارة ال د ع الهاد ) د/ ع الهاد م
  .١٩٢، ص١٩٩٧

رة، ٤( امعة، الإس ، دار ال هل ك ال   .٢٧٧م، ص٢٠٠٦) د/ أ على ع سل
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   :  للمستهلكالإدارية  لحمايةثانياً: تعريف ا
ــــة   ا ال ــــ  ــــة  ق ــــاتالإدار هــــات واله ــــل ال ــــة مــــ ق ول د ال هــــ هل ال ــــ  لل

ةو  .الإدارة  الأجه هل ة لل لة وملائ اسات مق اع س إت ات  س ام ال ولة لإل   ال
ــل و    ــا، فــي  ن ــا ذ ن فعالــة،  ــ ــ ت هل ل ــ ــة ال ا ولــة ل د ال هــ ه ال ــل هــ

اد  هل والأفـ ـ ق ال ـة حقـ ا ـة  ع ـات ال ـات واله اف، وهـ ال ـ ـاقي الأ اب 
. ه   أنف

ـة)١(ه جان مـ الفقـهو    ا ـأن ال ل   ًـالإدارـة  إلـى القـ ارـة، ت ـة إج ا ا تعـ ح
مـة أو مي ال ـ أو مقـ عة م ال ارة، أ اتفاق م ة الاخ ا ـائعي  لها ع ال

لعة ع ا ال هـ هـ ، و هل ـ ارـة تهـ ال رة اخ ـ هـا  فـ عل ـة م اعـ مع ـاع ق لـى إت
هــا، ــات وغ قا ــادات وال اعة والات ــ ــارة وال فــة ال ــة فــي غ ا ع مــ ال ــ  ًــو  ال لهــا ا ت

ــ ً د ا أ ل فــ ــ م  قــ ــه، حــ  هل نف ــ ــ فــي ال ــي ت ــة، ال فا ــة ال ا عــ ال
ر أنها حق  ا ي فاع ع . ال هل ا فهي تع على وعي ال ه، ل   ق خاصة 

ـــــةو    ا اســـــة ال ـــــ س ت ـــــة الإدارـــــة  ت ا امـــــل ل ع م ـــــ د ت هل علـــــى وجـــــ ـــــ لل
مـــة، م ال ـــائع أو مقــ ــل ال اع مـــ ق ــ هل مــ الغـــ وال ــ ـــ  ال ج غ ــ ن ال ـــ كــأن 

و  ـ ـ ال اصـفات عـ  ـاب لل أنـه م هل  ـ ـاع ال اصفات أو إق اب لل ـ م ج غ
ات ادق لل   .)٢(ال

اءات  فالــةالإضــافة إلــى    ــة، إجــ ــة الإدار ا ه ال ل علــى هــ ــ ة لل ــ ة وم ــ م
ــلع  وض مــ ال عــ ــ ســلامة ال ــي ت ــة ال قاب ة ال مــة شــاملة مــ الأجهــ د م ووجــ
ق  ـ ثقافـة حقـ ورة ن دة، مـع ضـ ـ ة ومعـاي ال اس اصفات ال ها لل ق ا مات وم وال

ــ ني ال ــ ــع ال ــات ال س عــاون مــع م قه مــ خــلال ال قــ ا  ــ ــة ال هل وت
هل ق ال ات حق   .)٣(وج

                                              
)١ ، اب جع ال ، ال ها. ٢٧٨) د/ أ على ع ع   وما 
، ص٢( اب جع ال ن محمد، ال له ي   . ١٠٨) د/ ن
ن ٣( عة والقـان ـ ـة ال ل ن،  عة والقـان ـ هل فـي ال ة ال ا وة ح مة ل ق اث ال عة الأ ) ان م

ة  ة في الف عق ة، ال ة ال ها.  ٨٣م، ص١٩٩٨ د ٦/٧امعة الإمارات الع ع   وما 
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هل رقـــ    ـــ ـــة ال ا ن ح ـــ فـــي قـــان ع ال ـــ ـــه ال ا مـــا أكـــ عل ة  ١٨١وهـــ ـــ ل
ـة ٢٠١٨ ا ـاء جهـاز ح ـا نـ علـى إن ة،  هل الأساسـ ق ال م ح ن على حق

، وهـ جهـاز إدا هل زراءال لـ الـ ـع رئـ م ، و  ر ي هل ـ ق ال ـة حقـ ا لي ح ـ
اقــــ  ــــة الــــ ي ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا الإضــــافة إلــــى جهــــاز ح ا  هــــ
ــــة  ا ــــة  ع ــــات ال الإضــــافة إلــــى دور ال  ، هل ــــ ق ال قــــ ــــارة  ارســـات ال ال

هل وت  ق ال ا في ن ثقافة حق ، ولا س هل ق ال ه.حق   ع
ةو    ــل ــام ال هل علــى  ــ ن ال ــي الــ نــ قــي قــان ن ع الف ــ ل ال ــة  ــ الإدار

اع  ــــ ـــال وال ــــع الاح هل وم ـــ ق ال ـــة حقــــ ا ــــة  اف هلاك وال لة عــــ الاســـ ـــ ال
ا إلــى جانــ دور  ــار، هــ ــل الاح ــارة م ارســات ال ــة ال اف هل وم ــ ل لل ــل وال

ي للا ل ال هلاكال   .س
ــات و    لا هل فــي أغلــ ال ــ ــة ال ا ان ح ــة، تــ قــ ة الأم ــ ــات ال لا فــي ال

عي  ـــ ـــ ال عـــة ل ا ـــار، ال ـــة الاح اف هل وم ـــ ـــة ال ا ة) ح ـــام إدارة (وحـــ ـــى  عل
زارا عـــة لإحـــ الـــ ا ـــاد، أو  تالعـــام، أو ال زارة الاق عـــة لـــ ا ـــة، أو ال ارج ـــل وزارة ال م

ــة ح ارةوز  ه ــارة  ــة ال رال ــارة الف ــه ال ا إلــى جانــ دور ل ة، هــ قــه الأساســ ــة حق ا
وعة ــــ ــــ ال ارســــات غ ــــع ال ه و  فــــي م ض لهــــ ع ، وســــ هل ــــ ق ال قــــ ــــارة  ال

. ال اني وال ل ال اس في الف ل ال ف ال ام    الأح

  للمستهلك:الإدارية  ثالثاً: مجالات الحماية
ــة   ا ة لل ــالات أساســ ة م جــ عــ ــة ا ي ــللإدار هل م ــ ــ  ،لل ــة الأمــ ال ا ح

ة، ـــــاد هل الاق ـــــ ـــــالح ال ـــــة م ا ه، ح ه وســـــلام هل وصـــــ ـــــ ـــــ و  لل ـــــة ف ا ح
فــي ــ ال ــه مــ ال اي ــالات، وخاصــة ح افــة ال ــه فــي  هل وثقاف ــ  hidden ال

marketing  فـــال ـــفة عامـــة الأ ـــار  ف ال ه ـــ ـــي ت فـــة ال ـــات الإعلانـــات الع وتق
، targeted at children aggressive advertising techniquesفة خاصـة ـ

ع إلـى  ا مـا دفـع الـ ، وهـ هل ة لل للة وال ات الإعلانات ال اس ها م س وغ
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. ي ع الف ات في مقا ل اللاف عة م إعلانات مق فال والق  اف الأ ه   )١(ح اس

  هلك: المستالإدارية  رابعاً: مبررات الحماية
ها:   هل م ة ال ا ولة وح خل ال رات ل ة م ج ع   ي

١- . ه ة م ف ل ال خ ، وخاصة ذو ال هل ي لل غلال ال  الاس

ــي  -٢ قــه، ح هل وحق ــ ال ــ دول العــال  ــات العامــة فــي مع مــات واله ــام ال اه
ول. ة في  م ال ألة أساس ات م  أنها 

ـــــه، الـــــ -٣ ـــــالغ  ا ال ـــــابالإفـــــ ة علـــــى ح ـــــ ة ال ـــــ ر لـــــه، فـــــي الأن ـــــ   لا م
، هل ر الهائـل  ال ـ هـا، مـع ال غل وغ ة وال ع ج وال و ا في وسائل ال كالإف

 ً ارس تأث ي  أن ت ج وال و ً ا في وسائل ال ً ا نف فعـه ا خ ، وت هل ـ على ال
ن في حاجة فعل مة م دون أن  لعة أو ال اء ال ها.إلى ش  ه إل

جـــ  -٤ فـــة مـــا قـــ ي ع ـــة ل ة الف ـــ ـــة أو ال ن ة القان ـــال ـــاً،  ، غال هل ـــ ـــع ال م ت عــ
ــ  ــل ق ه ب ــ اء ســلع لا تف د إلــى شــ ــ ــا قــ ي ــة، م ب خ ــ ــات مــ ع ــلع وال ال
ـ مـ  ر  ن علـى قـ ـ ة  هلاك اني في العلاقة الاس ف ال ه، في ح أن ال ت

ة والف ن ة القان ةال اد   .)٢(ة والاق
  

                                              
ــ  ١( ف ــاء  رز: أن و ــ ــه راي ي ل د ي ض العــ ــأن قــال مفــ ا ال عة  ١٩-) وفــي هــ ــادة ســ ــى ز أد إل

هل  ــــ ا لل ة، لا ســــ يــــ ــــا ج ــــا م ً ــــه أوجــــ أ ة ول يــــ ص ج فــــ ا  ــــة، وقــــ أتــــى هــــ ق ال
فــال  اف الأ ه ــ اســ ــي، ُ ــاد الأورو ا فــي الات . لــ ــ ضــ لل ع عــة ال إعلانــات مق ــ  والق

. ي ع الف ات في مقا ل اللاف   م
Justice Commissioner Didier Reynders said: 'The current pandemic has further 
accelerated digitalization. This has brought new opportunities but it has also 
created new risks، in particular for vulnerable consumers. In the European 
Union، it is prohibited to target children and minors with disguised advertising 
such as banners in videos.  
EU Reporter Correspondent.,Consumer protection: European Commission and 
national consumer protection authorities launch dialogue with TikTok, 31May, 
2021 Monday, Newstex Blogs.  
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:
62T9-XH31-F03R-N1VF-00000-00&context=1516831.  

، ص٢( اب جع ال عي، ال اس ح ال  . ٤) د/ ع ال
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  الفرع الثاني
  تطور حركة حماية المستهلك 

ــ    اســع ع ن ال ــة وأوائــل القــ ر الق ــ ــ الع هل م ــ ــة ال ا ــة ح رت ح ــ لقــ ت
، الـ شـه ازدهـارً  اه ا ال ي وق ، ا ح هل ـ ـة ال ا ـل لـه فـي ح ت ولقـ لا م ـة مـ ح

احل  لاث م هل ب ة ال ا ة ح   :  ا يليأساس

  مرحلة ما قبل وعي المستهلك بحقوقه:  - أ
حلة الأول   ـ ىت ال اسـع ع ن ال ة إلى أواخ القـ ر الق ن  م الع وأوائـل القـ
ــ ــا الع ــأك م ــة  ال ــ فــي ال يه ال أنــه لــ لــ ــاس  قــاد لــ ال هــا الاع ، وســاد ف

ـاج، وقـ الإن ـام  ـه الاه ق في وقـ سـاد  ف له م حق ـاد ه م ـاء الاق ح عل  مـ
ــى  ة أد إل ــاد ارد الاق ــ غلال ال ج فــي اســ ــ ــ ال ــ وجهــة ن رة تع ة صــ ــ ــ الف ل ل

ل ال م  ة "أن ي ادة ف ةس يء  ل اع بال ائعلاً ال   .)١("م ال
هل١٨٩٦وفـــي عـــام    ـــ ـــة ال ا ـــة ح ـــأت ح ـــة ـــفة عامـــة م ن ا ـــة اج  ،

ــــة،  د د ف لــــة فــــي جهــــ ــــ م فــــي ١٩٠٦وفــــي عــــام م و غان  Detroitدي ــــ ــــة م لا ب
ـــة  ا ـــة ل ا د ج ـــة إلـــي جهـــ د د الف هـــ لـــ ال ـــة، ت ـــ الأم هل  ـــ ق ال حقـــ

ـة ـة والأدو ائ اد الغ ـ ـة ال   due to the poor quality of food and)٢(رداءة ن

pharmaceuticals .  

  :  مرحلة وعي المستهلك -ب
حلــ   ه ال ــ هــ ، ت ــ ن الع ات مــ القــ ــ ــ إلــى ال اســع ع ن ال ة مــ أواخــ القــ

 ً ا الاس ن ، وس به هل ة ال ا ة ح ة ح ا ل ب اكلها وهي ت ة حل م ا   .ل
ــ لــاد المــع و    ي الع ــ، م١٩٢٩عــام العــال ت فــي ال " لــ هــ م ول اســ  "ال

                                              
)١ ، ــــ ائ ، ال ي ــــ ــــاب ال ــــارن، دار ال ق ن ال ــــي القــــان هل ف ــــ ــــة ال ا دالي، ح ــــ ، ٢٠٠٦) د/ محمد ب

  .٣٩-٣٦ص
لة ) د/٢( ن ن ، ص ي اب جع ال   .١٠٣محمد، ال
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ــــاء أف) ١(،cacerolismo of women ال عــــ تــــ يــــ  اتم اشــــ ال مــــ ال
هل ق ال ق ة  ال ات وال ة لل ارسات ال   .)٢(ال

ــــا    ت شــــك حلــــة ه ه ال ــــة لهــــ ــــ أول ج هلت ــــ ة  ل ــــ ــــات ال لا ــــي ال ف
ـــا هل فـــي أم ـــ ـــة ال ـــاء ج ـــ تـــ إن ـــة، ح رت فـــي ١٩٣٠عـــام  الأم لـــ م، وت

ارم، مـع ١٩٥٠ عام لـة إصـ ـ ع لهـا أول م ـ ت ـي ت ، ال هل ـ ان تقـار ال ـ
ـــة أســـعارها،  ة ومقارن يـــ ة ال هلاك ـــلع الاســـ عـــ ال دة  ـــ ـــة ل ـــارات العل ـــائج الاخ ن

ه. اس ار ما ي ه لاخ ائج عل ض ال ع هل  ة ال اع   وم
ــادً    ح ات ــ هل ل ــ ــة ال رت ج ــ ــاً ا ثــ ت ــي تــ ، و )٣(عال أس ت ال ــ عقــ ال

اد هل فـي عـام  الأول للإت ـ ـة ال ا ات ح ولي ل افـه  ،)٤(م١٩٦٠ال ـل أهـ أه وت
ــائها ه أع ــان لــف دول العــال وم هل فــي م ــ ــة ال ا ــات ح ــاء ج  فــي دعــ إن

support its members  ه مـ ـ ه ل ة عـ ا هل في العال ون اس ال ل  ، الع

                                              
ن ــ ا) ح١( ان العــادي ــ ــ  تهــ ال مــةال ــارة ال اعــات ال ة وال ــ ام ال وســائل  اســ

ة ــ الأســ ــاء  ت عارضــةلل لاع ال اء و لاقــ ــاء علــى الفقــ ــأن الق ت شــائعات أخــ  ــ ــا ان  ،
ــاء الأجانــ ا ن فــي لأ ــ ر ارس. م ــ فــال ال ــ أ ع فــي و تع اع حالــة مــ الــ ــ ه ال أثــارت هــ

ــ ــاء واد ال ــع أن ــا ج ارس.،  ــ ة وغــلاق ال اجــات شــع ل  أثــارت اح فاصــ ــ مــ ال ل
ع ان : ض ا ال ل ه   ح

Vanessa Freije Speaking of Sterilization: Rumors, the Urban Poor, and the 
Public Sphere in Greater Mexico City Hispanic American Historical Review 
(2019) 99 (2): 303–336. https://doi.org/10.1215/00182168-7370247. 
(2) Consumer Rights, CE Noticias Financieras English, 5 April, 2023 

Wednesday. The history of consumer rights dates back to 1906 in Detroit 
due to the poor quality of food and pharmaceuticals, then with the 
depression of 1929, the "cacerolismo" of women arose; in 1960, a group of 
activists began to denounce the bad practices of companies and to claim for 
consumer rights. 

ن٣( ن  ) ت ات م الق هل في ال ة ال ار  ج ان ا وال ل ا وه ل ا ومـ  كالع في إن ل و
. ازل و اله ل ال ول م ة ال ت في    ث ان

هل إلـى٤( ـ ة ال ا ات ح ولي ل اد ال يل الاس م الات ال أنه ت تع ي  ـة  ) ج ول ـة ال ال
هل في عام    م.١٩٩٣لل

 International Organization of  Consumers Unions (IOCU). 
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ـ ا ـال ح ولي فـي م عـاون الـ ـ ال ، ت قه هلحقـ ـ  expand the consumerة ال

movementولي ـــ الـــ ه علـــى ال ـــال فاع عـــ م هل والـــ ـــ ـــل ال  )١(، وت

Represent consumers interests.  
هل إلا و    ـــــــــ ـــــــــة ال ا ر ح لـــــــــ ن لـــــــــ ت ـــــــــي جـــــــــ ئ الأم عـــــــــ الـــــــــ عـــــــــ أن 
ــــــ ــــــي Kennedy, F. John United States, of the Presidentك  ١٥ف

ـــــ ، )٢(م ٩٦٢١مـــــارس هـــــا أن" تع ـــــي قـــــال ف ـــــي، وال س الأم ن ـــــ ســـــالة إلـــــى ال ب
ة ـــاد ارات الاق ـــالق ـــأث  ة ت ـــاد ـــة اق ـــ ف ارنـــا أك اع عـــاً،  ا ج ل ـــ هل  ـــ ، )٣(ال

امً  ا الأقل اه اعً ا ل   .)٤(لهاا واس
هل و    ـ ق ال قـ ـام  ورة الاه ه ض ـة اا ذ في رسال ا اجـة إلـى ح هلال ـ  ،ل
هلو  ــ ق ال ن حقــ ــان وع ق ــ ح م ــ  mentioned the need to protect)٥(اق

consumers and proposed a Consumer Bill of Rights.    
ة    ــ ـات ال لا أت فــي ال ، قــ بـ ي ـ مهـا ال فه هل  ــ ـة ال ا ــة ح ن ح ـ ل ت ـ و

ــ ســارع رؤســا عــ ذل ، و ــ ن  ــي جــ ئ ــاب ال ــة  عــ رســائل الأم ــا ب ء أم

                                              
(1) International Organization of consumers unions IOCU, Environment and 

Urbanization, Vol. 3, No.1, April 1991, p.153 available at https://doi.org/ 
10.1177/095624789100300115.  

الــ٢( ي  م  ) جــ ل عــ  ١٥أن يــ فاصــ ــ مــ ال ، ول هل ــ ي لل م العــال ــ ح هــ ال مــارس أصــ
: هل ان ة ال ا ي ل م العال   ال

Profeco says why World Consumer Day matters, CE Noticias Financieras 
English, 15March, 2023 Wednesday. 

(3) Speech John F. Kennedy (ex USA President) gave on consumer rights on 15 
March 1962. He spoke at the US Congress. 

 A. Kumar, World Consumer Rights Day: Here's how you can get your 
grievances redressed - All details inside; Every year on March 15 
World Consumer Rights Day is celebrated. This day was inspired by a 
speech John F. Kennedy (ex USA President) gave on consumer rights on 
15 March 1962. The Financial Express, 15 March, 2023 Wednesday. 

،) د/ ٤( اع سف محمد ال هل في الفقـه  اسل ي ة ال ا ة في ح ازة وال اب الاح  يالإسـلامال
راه  رسالة "دراسة مقارنة، مة لد   .٥٤، ص٢٠٠٤امعة الأردن، مق

(5) Consumer Rights, CE Noticias Financieras English, 5April, 2023 
Wednesday. 
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هل  ـــ ق ال قـــ ـــام  ورة الاه هـــا علـــى ضـــ ون ف ـــ س ي ن ـــ ـــاء ال اثلـــة إلـــى أع م
ها ص عل ها وال اي يوح ئ الأم ل رسالة ال ن" عام  ، م ن ئ ١٩٦٤"ج م، والـ
ن" عام    م.١٩٦٩"ن

رة  -ج حلة بل ة م ا : ح هل ق ال   حق
رة     ة بل ال حلة ال ت ال ة حشه ـة اا ا ـ ب ت م ـ ، وام هل ـ ق ال اتحق ع ـ مـ  ل

، اه ــ ــ ال ق ــ إلــى ال ن الع ــة ف القــ اء ح ــ عــة ن ات قامــ م ع ــ ــة ال ا فــي ب
ـا ة في أم اء ال ادة "رالف نادر"، وه م أشه ن هل  ـة )١(ال ـاد قائ اع  ،

، هل ــ ق ال قــ ة ل ضــ ق الأس) ٢(م قــ ه ال اول هــ اســ فــي وســ ل ال ــ ف ال ة  اســ
                                              

(1) Ralph Nader 27 February 1934: 
اســـي يـــامرالـــف نـــادر، وهـــ م شـــ ـــي وناشـــ س ـــي ع ـــاني مـــ أصـــل أم ة علـــى  ،ل ـــلات قاســـ ح
ـع ال ة فـي ال ـاد ـاة الاق ـ علـى ال ـي ت ـ ال ـيات ال ارات،  الأم ـ اعة ال ـ اء  ـ اب

هل  ق ال فاع ع حق ه و إلى ال ا ا«ه  ة أب ارة غ آم ارات ١٩٦٥، »س ـ اعة ال ة صـ ـ ج ، ن
ة   .الأم

ب  أت حــ ــ ــةو ســة إعلام ــ رالــف نــادر  ش أ العــام أن عــ أن اث ــهأمــام الــ ات مــا ت ــ ه ال مــ  هــ
ل أن  ـ فـاءة. ف ـ دون ال عة وال ـ ت علـى ال ـ ر مـا ر قـ ـائ  ف إلـى سـلامة ال ـان يهـ ارات مـا  س
ــة، يــ  اصــلات الآم ارات، ألا وهــي ال ــ ــاج ال ــة مــ وراء إن اجــة ال ــة ال ات علــى تل ــ ــل ال تع

ـــ اف ال لل ـــ الأمـــ هـــ وت عة ولل ـــ ارات لل ـــاج ســـ فـــات إلـــى إن اصـــفات دون الال ه ال ة علـــى هـــ
لامة   .معاي ال

 G. Kevin, Ralph Nader : Battling for Democracy, Denver, Colorado, USA: 
Windom Publishing Company & Nader a Winner This Day- Ralph 
Nader. Washington Times, March 18, 2002 archived 22/3/2014 & 
Washingtonpost.com, archived 7/11/2017. 

دها ٢( ح عــ ــ "، ل ــ ــي وضــعها "ك ق الأرعــة ال قــ ق أخــ إلــى ال ة حقــ ) أضــاف رالــف نــادر ســ
الي ع  ق هـي:الإج قـة  -ة حق ـ وال دة ال ـ ـاز  ل علـى سـلع ت ـ هل فـي ال ـ حـ ال

هـا. حـ  ـل عل ـي  مات ال ـ ـلع وال ا عـادلا مقابـل ال فع ث هل في أن ي في الأداء. ح ال
عامــل معهــا. حــ  ــي ي ــات ال س ــة اللائقــة مــ ال عامل ام وال ــ ــى الاح ل عل ــ هل فــي ال ــ ال

هل في أن ت  هل فـي أن ال ـ ـة ضـارة. حـ ال ه مـ أ آثـار ب مة له خال ق ات ال ن ال
هل فـي تقـ  ـ ـع. حـ ال ـ ال ـ و عـارض مـع عـادات وتقال مـة لـه لا ت ق ات ال ن ال ت
لها. حــ الأمــان. حــ  ع ــ ها أو  ــ ــي  مات ال ــ ــلع وال ال ت  ــ ــي ت ن و ال عــ او وال ــ ال

اع له.الإعلام. ح الا ار. وح الاس  خ
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الـ ـاني، ثـ ت ل ال ـلة  ال عـال ذات ال اث وال ـلة مـ الأحـ ـة  ـارخبسل ا ق ح حقـ
هل ــ ــي  ال ــاد الم١٩٨٥عــامح ة ال ــ ــة العامــة للأمــ ال ت ال ــ ــة ، اع ه ج

، هل ـ ة ال ا لة للاعو  ل سـ هل  ـ ق ال قـ ولي الأول ل م الـ ـال فـال  اف تـ الاح ـ
هـــا اي ـــ ح ق وتع قـــ ه ال ـــة هـــ ـــاد أه ة وال ـــ ارات الأمـــ ال ث عـــ قـــ ، وســـ
. ع ا  اس  ل ال ف ال ة  ه ج   ال

ـاد لق و    ـ الاق افـ مـع ال ة ت ـ ة خ ا لة اج هل م ة ال ا أص ح
سـع ا ـ وت ـا أد ن وضـة.  ع مات ال ـ ال وال اعف الأمـ ـات ال أد إلى ت س ل

عي علـى  ـ ـام ال ورة الاه ل ضـ ا ت ، م ان وال ات ون الائ إلى تعق ال
اخلي  ولي والــ ــ الــ ــة ال ــةا ا ر ال ــل صــ ف  ، وتــ هل ــ ق ال ــة  حقــ الإدار

ا مــا  ة، وهــ هل الأساســ ــ ق ال ــ علــى حقــ ــة س ا ه ال ــل هــ لــه، ولا شــ أن م
ل ال ه في ال   اني.س

  

  المطلب الثاني  
  للمستهلكالإدارية  محل الحماية

  (حقوق المستهلك الأساسية)

ـــــة   ا ــــل ال ــــي الإدارــــة  لا رــــ أن م ة، ال قــــه الأساســـــ هل هــــي حق ـــــ  ـــــانلل
اف بهــا ــ ي الاع ــاد العــال ــارة والاق ــ فــي تــارخ ال ــال م ــة ن ــ  ، إلا أنــها م
ــــ ن الع ــــ القــــ ق ال ــــ حقــــ ــــا هلاك ً ان  زخ ــــلة مــــ القــــ ر سل هــــ أد إلــــى 

ائح  ة توالل ا هل ال ةالإدارة  لل قه الأساس ق   .)١(ل
ةو    هل الأساسـ ـ ق ال ة الإعلان عـ حقـ ا ان ب ـي  لق  ئ الأم هـ إعـلان الـ

ن  عام  س١٩٦٢ج ن ة ال أرسله لل ا قاً، م في خ نـا سـا ـا ذ  ، ً ـ ا م
هل وهـي حـ الأمـان أر  ـ ة لل ق أساس فـة safetyعه حق ع ، information، حـ ال

ـار هل choiceحـ الاخ ـ اع رأ ال  ،represent consumer’s view ، حـ سـ

                                              
(1) Consumer Rights, CE Noticias Financieras English, op.,cit.   
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ح اب ه  ل ا ال ولي.ه اق ال هل على ال ق ال ي حق جع الأساسي ل   ال
ق ال١٩٨٥في عام و    ة حق ت الأم ال ق م أق ، وأضاف أرعه حق أخـ  هل

، حـــ  عـــ ، وهـــي حـــ ال ـــ ن  ـــي جـــ ئ الأم اردة فـــي إعـــلان الـــ ق الـــ قـــ لل
اع حاجــا هل فــي إشــ ــ ــ أو تال ة، وحــ ت ــة صــ ــ فــي ب ة، ال ــة  الأساســ ت

هل ل:)١(ال ف ال ه  ق هي ما س ق ه ال   ، وه

  :  )Safetyان السلامة المادية للمستهلك (حق الأم حق -١
ــات (ســلع،    ــارة لل هل مــ الآثــار ال ــ ــة ال ا ــلامة أو الأمــان ح ــى حــ ال ع

ـــار،...)، مات، أف اســـات و  خـــ ـــاد ال هل مـــ خـــلال اع ـــ ـــة لل اد ـــلامة ال قـــ ال ت
ــة ا ــ ال ــا  ــة،  ول ــة وال ــلامة ال ــة ال ــة وأن ن ــة والــ القان ف الإدارــة  ال

هل اته.  لل ه وح امة ل ات اله   م ال
ن و    ي جـ ئ الأم هل لل ق ال لامة في إعلان حق لق ورد ال على ح ال

، ــــ ــــي فــــي ك س الأم ن ــــ مــــه لل ت الأمــــ  )٢(م،١٩٦٢مــــارس ١٥الــــ ق ــــا أقــــ ك
ورة ح ـــ ـــ  ـــ ق ، ح ـــ ا ال ة هـــ ـــ د ال ـــي تهـــ ـــا ال هل مـــ ال ـــ ـــة ال ا

                                              
(1) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248 , 16th 

plenary meeting, 9 April 1985; 
3/a - the protection of consumers from hazards to their health and safety.  
b/ -  the promotion and protection of economics interests of consumers. 
c/ - access of consumers to adequate information to enable them make informed 

choices according to individual wishes and needs.  
d/-  consumer education.  
e/ - availability of effective consumer redress. 
f/- freedom to form consumer and other relevant groups or organizations and 

the opportunity of such organizations to present their views in decision – 
making processes affecting them.  

م ٢( الــ ان يــ ي  ح هــ ا ١٥) جــ اح مــ مــارس أصــ ــ ــاء علــي اق هل ب ــ ق ال قــ ي ل م العــال ــ ل
Anwar Fazal: 

Anwar Fazal, a worker for Consumers International, proposed this day as 
World Consumer Rights Day. For more details about World Consumer 
Rights Day see Profeco says why World Consumer Day matters CE Noticias 
Financieras English, op.cit  
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ه وسلا   .)١(ه مص

هل فـــي    ـــ هل علـــى حـــ ال ـــ ـــة ال ا ن ح ـــ فـــي قـــان ع ال ـــ ـــا نـــ ال ك
ـــات اله العـــاد لل ع ـــ اســـ ـــلامة ع ة وال ـــ ـــاً، و  .)٢(ال ـــي أ ن ع الف ـــ ل ال ـــ

ـــي  ـــ ق ـــيح ـــ أن تل ه فـــي  أنـــه  حهـــا لأول مـــ ـــي يـــ  مات، ال ـــ ـــات وال ال
ـلامة  ـة لل ال ـات ال ل ق، ال ـ ة  la sécuritéال ـ ة ال ـ  la santé desوال

personnes ــ ، وأن م ال لقــ ـــ ح ال ق  هـــاعــ  ـــ ال ه  ق مـــ لأول مــ ــال
ل بها ع ائح ال ها لل ق ا   .)٣(م

ــا    ــك ــ ت ــلامة  عت يحــ ال ل رســ ــة ــ ة الأم ــ ــات ال لا فــي عــام  فــي ال
ــة م١٩٧٢ رال مــة الف ــل ال ــ مــ خــلال ،مــ ق ــة اء إن ــة ل ــة، وهــي ل ســلامة إدار

ة هلاك ـــات الاســـ ه ، و (CPSC) ال ـــةهـــ ة علـــى الآلاف مـــ  الل ـــائ ـــة ق يها ولا لـــ
ــــة ار ــــات ال افــــة و  ،ال يها  ضــــع معــــاي الأداء لــــ ح لهــــا ب ــــ ــــي ت ات ال ــــلاح ال

ي ج وعلامات ال ار ال ل اخ   .)٤(وت

امً و    ـا اح ـلامة ت هل في ال ـيل ال هل الأم ـ ق ال ن حقـ  The  قـان

Consumer Rights Act امًــ اله ا أح امــل أمــ داد  اســ اص  ح للأشــ ــ  fullت

                                              
(1) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248, 16th. 

plenary meeting, 9 April 1985. 3/a - the protection of consumers from 
hazards to their health and safety. 

ــــ )٢( ل ف ــــاد م ــــا الاق ارســــة ال ــــة م ام أ اتفــــاق ح ــــ ــــى أ شــــ إب ــــ عل ــــع، و ة لل
ق  أو قــــ ن مــــ شــــأنه الإخــــلال  ــــ ــــا  ارســــة أ ن هل م ــــ : ال ــــى الأخــــ ة، وعل   الأساســــ
ــادة  -١ ــ نــ ال ــات. ان اله العــاد لل ع ــ اســ ــلامة ع ة وال ــ ــ فــي ال ن مــ قــ ٢ال ان

هل ــــــــ ــــــــة ال ا ة  ١٨١رقــــــــ  ح ــــــــ ــــــــارخ م ٢٠١٨ل ــــــــادر ب ــــــــارخ  م١٣/٩/٢٠١٨ال ــــــــ ب ن
ةم، ١٣/٩/٢٠١٨ س ة ال د اال ع".  ٣٧، الع  "تا

(3) Art. L. 411-1  Code de la consummation: Dès la première mise sur le 
marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en 
vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des 
transactions commerciales et à la protection des consommateurs. 

 Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un 
service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. 

(4) R. Smith,Pioneer fights on for consumer safety , Knight-Ridder News 
Service, 4September, 1995, updated 23 october 2018 at 4: 28 pm. 
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refund ان ة، إذا  لع مع ن ، faulty goods ال اء،  ٣٠في غ مًا م ال ـا ي
ــال ل م الام هل فــي عــ ــ ح أكــ حــ ال ــ ــة ب ال ــ العادلــة وال ــام غ و والأح ــ ل

ة مات ال   .demand poor services be corrected )١(ال
ـو    ً ـه أ ا ما نـ عل ـأن ا ه ـي  ـ ق ، ح ـ ع ال ـ ـ خـلال ال هل ال ـ لل

ـــة، إذا  ق هـــا ال داد  الها أو إعادتهـــا مـــع اســـ ـــلعة فـــي اســـ ـــل ال مـــا مـــ ت ثلاثـــ ي
ض الـــ اصــفات أو للغــ قــة لل ا ـــ م انــ غ ــ أو  هــا مـــ  شــابها ع عاقــ عل تــ ال

ا  .أجله ردك م ال لـ، يل ـاء علـى  هل ب ـ دادها مـع رد  ،ال ـلعة أو اسـ ال ال اسـ
ة علـى لفـة إضـا انات أو  هـا دون أ ت ـأ ضـ ـل ذلـ دون الإخـلال  ، و هل ـ ال

و ـال إلـى ش د أقـل  هـاز مـ مـ ده ال ـ هل أو مـا  ـ ـل لل ـة أف ـة أو اتفا ن  قان
لعة   .)٢(عة ال

امهــا    مــات ومــ ال ــ أداء ال ق ا ل عــة ضــ ة م ــ ولقــ وضــع الأمــ ال
ها: ا ال م   به

جأولاً:  دة ال ان ج ة ل ام مقاي ومعاي عال   :  اس
م    ــ هــاتأن يل م ال ــ ةو  ت دة الإدارــة  الأجهــ ان جــ ــ ــة ل ــاي ومعــاي عال مق

ا مــا نــ ج، وهــ ــ هل ال ــ ــة ال ا ن ح ــ فــي قــان ع ال ــ ــه ال م)٣(عل ــ ألــ  ، ح
اتــه هل فــي م ــ انها لل دة وضــ ــ ــلامة ومعــاي ال ة وال ــ اعــ ال ق رد  ــ ــ ،ال ا وفقً

ة، أو وفقًــ ــ ة ال اســ اصـفات ال ــ فــي حــال ا لل ة فــي م ــ ع ــة ال ول اصــفات ال لل
دها م وج ً ع ه أ ا ما أك عل ع ا ، وه ي ح ن ال ن د على أن تالف اسـ الـ

ــادرة مــ  ــةال ول لــ ال ــي م ن ــائع الف ــل لهــا ال ــ أن ت ــي  اعــ ال ــفة الق ، و
   :)٤(خاصة

                                              
(1) V. Wilson, People urged to know their consumer rights, Export Citation 

Impact News Service23, October, 2023 Monday.  
 The Consumer Rights Act clarifies consumer law and includes legislation 

to allow people to obtain a full refund on faulty goods within 30 days of 
purchase, an ability to challenge unfair terms and conditions and to demand 
poor services be corrected. 

ادة  )٢( هل ال رق  ٢١ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة  )٣( هل رق  ٣ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل

(4) Art. L. 412-1   (L. no 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 11) «I. — Des décrets 
en Conseil d'État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les 



 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                    مجلة علمية محكمة 
  

)ISSN: 2537- 0758 ( 

 
 

٢٥٩٨ 

ـــ - أ هـــا ت ج ـــي يـــ  و ال ـــ ـــائع أو أو ال ي ال ـــ ـــ ت ضـــها  ح عهـــا أو ع ب
ع  انًا أو حلل زعها م ها أوأو ت هات ازتها أو وضع العلامات عل ل  ع ـ قـة و

امها   .)١(اس
ــ -ب هــا ت ج ــ  ــي ي و ال ــ ــلع أو ال اد ال ع واســ ــ ــ ت ــات ح ذات  وال

ــة ذات الأصــل ال الأصــل ان هــا، والأعــلاف ال ــة عل ــة ال ائ اد الغ ــ اني وال ــ
اني ات م أصل ح ة على م ة ال ان اني والأعلاف ال   .)٢(ال

عـــــلا -ج ـــــات ال اد وحفـــــ ال هـــــا إعـــــ ج ـــــي يـــــ  و ال ـــــ ـــــ هلاك ال ة للاســـــ
اني، و  أو زـع، عها أو ال ع أو ال ضها لل ـة و  ،قـلال وأع ـة ال ائ اد الغ ـ ال

ـــى  ـــة عل ـــة ال ان اني والأعـــلاف ال ـــ ـــة مـــ أصـــل ح ان هـــا والأعـــلاف ال عل
يـــ ال ل ت ـــ اني، و ـــ ـــات مـــ أصـــل ح اف فـــي م ـــ ـــ أن ت ـــي  ـــائ ال

عهـــــا  ض ب غـــــ ازتهـــــا  هـــــا وح ها وحف ـــــ ات اللازمـــــة ل عـــــ ـــــع أو ال ضـــــها لل ع
انً  زعها م   .)٣(ونقلهاا وت

                                                                                                              
marchandises. 

ــار أن  ــادة مــع الأخــ فــي الاع هــا فــي ال ص عل ــ ارات ال ــ القــ لاع رأ  l. 412-1ت عــ اســ
ــــادة  هــــا فــــي ال ص عل ــــ ــــة ال ه ــــة وال ــــة وال ائ ة الغ ــــ ــــلامة ال ال لفــــة  ــــة ال الــــة ال   ال

1313-1 l. ن  مـــ ـــقـــان ما ت ـــ ـــة ع م ة الع ـــ ة أو  ال ـــ ـــة مـــ ال قا ف إلـــى ال امـــا تهـــ أح
ة. ائ ا الغ  ال

Art. R. 412-1 Code de la consommation ,Les décrets prévus à l'article L. 412-1 
sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 
du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à 
prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels 
(1) Les conditions dans lesquelles l'exportation, l'offre, la vente, la distribution 

à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode 
d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés; 

(2) Les conditions dans lesquelles la fabrication et l'importation des 
marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées 
alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et 
les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale sont 
interdites ou réglementées;» 

(3) La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, 
détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, 
vendus, servis et transportés les produits destinés à l'alimentation humaine 
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٢٥٩٩ 

ع  -د ل أ نــ ــ ض أو ت ق عــ ات مــ اــ ــ ات أو ال ــ ــ أو الف غل ــائع أو ال ل
علـــ  ـــا ي ـــة،  و ات ال ـــ ـــة أو ال ار ـــاج، : ـــفة خاصـــة بال ـــة الإن ق

ـة ه ـفات ال عـة، وال ـفـي  وال ائي ،ال ـ الغـ ــة ال ائ اد الغ ـ ة لل ـ ، ال
ام  ــــات الاســــ ام، وتعل ة الاســــ ــــة، وصــــلاح ــــة، وال ــــأ، واله اع، وال والأنــــ
ة  ـــ ن ـــائع الف ـــقة علــى ال ل ــة ال ام ارـــة أو الإل اصــة الاخ ل العلامـــات ال ــ و

رة إلــى ال ــ ــي ) ١(. ــارجال ن ولــة الف لــ ال ــادر مــ م م ال ســ ــا أضــاف ال ك
ائع.  ل لها ال ي  أن ت و الأخ ال ي م ال   الع

ب: : اثانً  ها م الع أك م سلام لع وال ار ال اخ ج  ام ال   إل
ول   ةو  ــ علــى الــ ــة  الأجهــ ام الإدار هإلــ أكــ مــ ســلام ــلع وال ــار ال اخ ج  ــ ا ال

ب أنـه  ،)٢(م الع ـي  ي، حـ ق ن اء الف ه الق ا ما أك عل رد وه ـ ـ علـى ال
ة ــ ن ائح الف ردة للــ ــ ــائع ال ــال ال ل دور مــ ام ــ قــ  اء )٣(ال ــله فــي إجــ ؛ وف

                                                                                                              
ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en 
contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour 
animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la 
détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les 
équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur 
détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, 
leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur 
transport; 

(1) Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les 
marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents 
commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment: 
le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition 
y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la 
teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude 
à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives 
ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à 
l'étranger. 

ائف)، دار وائـل ٢( ، ل ، الأس فا ات ال (ال ات ون، اس ، وآخ او ار ع ال ال ) د/ ن
ان،  ، ع   .١٢٧، ص٢٠٠٤، ١لل

(3) Sur la tentative de tromperie commise par un importateur n'ayant pas vérifié 
la conformité de la marchandise importée à la réglementation en vigueur, 
V.: Crim. 29 juin 1999: Dr. pénal 1999, no 133, obs. J.-H. Robert; BID 
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٢٦٠٠ 

صـــات اللازمـــة،  ـــي الف ـــه فعـــع ا ادعـــاً لاً ارت رع م ـــ ـــه ال ـــل م ق  .)١(ـــهـــ ن، ولا 
ل الأم إذا ا ف و في  اتك ل بها ع الع ع اءات ال ل للإج   .)٢(فق ول 

م    ــأن عــ ــار  ــة  ــ م ــا ق ــهك ف ــه ب عى عل ــ ــات  تأكــ ال ــال ال مــ ام
ل بهـا ع ائح ال ـا لل ن الفـاً لاً عـ فعـ، فـي ف د )٣(.م ج  CE)٤(علامـة وأن وجـ ـ علـى ال
رد  ــ عفــي ال للا  ــ ح الأول فــ ال ــ قــة عــ ال ا أكــ مــ م ــة مــ ال ق ال ــ ي ال

ل بها. ع ائح ال ائع لل   )٥(ال
اق: : اثالً  ة م الأس ات ال   س ال

ة مـ   أن   ـ ـات ال ـ ال  ( ردي ـ هـ (ال ام ال ـإل م جهـة الإدارة  تق
اق، ــــــة عــــــ  الأســــــ ات ار ال اســــــ عــــــ الأضــــــ ع ال ــــــال هــــــا  ل ع ــــــ ام ال ــــــ ول

ـــ نـــ علـــى أنـــه ، )٦(امهااســـ ـــي، ح ن ع الف ـــ ـــه ال ا مـــا أكـــ عل ز وهـــ الأمـــ ـــ

                                                                                                              
12/1999. 62.  

(1) Crim. 30 oct. 1990: BID 4/1991. 24. Sur la tromperie commise par 
l'importateur n'ayant pas vérifié la marchandise importée, V.: Paris, 18 
mars 1992: CCC 1992, no 212, obs. Raymond , Crim. 17 janv. 1996: D. 
Affaires 1996. 674.  

(2) Sur la tromperie commise par l'importateur n'ayant fait procéder qu'à un 
contrôle sur les échantillons de la marchandise importée, V.: Crim. 10 avr. 
1997, no 96-82.183 P: CCC 1997, no 161, obs. Raymond; RJDA 1997, 
no 1133; Dr. pénal 1997, no 113, obs. J.-H. Robert. Confirmation de: 
Paris, 25 mars 1996: CCC 1996, no 214, obs. Raymond. 

(3) Paris, 4 juill. 2007: Dr. pénal 2008. Chron. 4, no 31, par Lepage.  Crim. 20 
sept. 2011, no 11-81.326 P: D. 2012. Pan. 841, obs. Poillot; RTD com. 
2011. 808, obs. Bouloc; AJ penal 2012. 38, note Gallois; RSC 2012. 154, 
obs. Ambroise-Castérot; JCP E 2011, no 1817; CCC 2012, no 32, obs. 
Raymond. 

ة الأ )٤( ض ف ة ال ه العلامة لائ ة. ور ق به  و

(5) Crim. 7 avr. 1999, no 98-83.770 P: D. 2000. Somm. 130, obs. Roujou de 
Boubée; RSC 2000. 626, obs. Fourgoux; RTD com. 1999. 997, obs. 
Bouloc; Dr. pénal 1999, no 103, obs. J.-H. Robert; CCC 1999, no 186, obs. 
Raymond (poussettes-cannes pliantes pour poupées). Dans le même sens: 
Crim. 6 avr. 2004, no 03-83.902 P: CCC 2004, no 118, obs. Raymond. 

ـة)، دار ٦( ل ل ـة (دراسـة ت ق ال ها في ال اي هل وم ح ق ال ل، حق ض ال ) د/ سع ع
ن،  ة ال١٧، ص٢٠٠٦جامعة ع عة م الأن دة م ة ال قا ق ب م . و  ي ت دة وال
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٢٦٠١ 

ــات  ة ــ ال ــ ــا أو ال لً الها  يلها أو اســ ف تعــ جاعها بهــ ق أو اســ ــ مــ ال
ئًا،  ـج ً ام الأمـ ا ا  أ ـاتإعـ ه ال ه هـيهـ انـ هـ ة  ، إذا  ـ ح لة ال سـ ال

. قف ال   )١(ل

عاً:  ة:ف را ة وم فة دور ات    ال
م   ــ ـــفة  تل اتهــا  ــ م ف م  ها أن تقــ ــ اعهــا وأن لاف أن ــات علــى اخــ س ال

ضــها ــل ع ب ق ــ هــا مــ الع أكــ مــ خل ة لل ــ ــة وم ار )٢(دور ــ ــه ق ا مــا أكــ عل ، وهــ
ات  ــــ ــــة وم اول الأدو ــــ ــــأن ت ــــادر  اره ال ــــ ة فــــي ق ــــ واء ال ــــ ــــة ال ــــ ه رئ

ل   .)٣(ال

ــ   ــ ال ع ال ــ م ال ــا ألــ ــافه رد ك ــ اك ــ أع د ع جــ ــه ب ج أن و عل ــ فــي ال
لغ  هل جهازي ة ال ا لة ح اره ال أض ا الع و ـام  ،به عة أ اها س ة أق خلال م

ــــــ د ع جــــــ ــــــه ب ــــــافه أو عل ــــــان مــــــ شــــــأنو  ،مــــــ اك ا ذا  ار  هــــــ ــــــ الإضــــــ الع
ة هل ـــ ـــ ـــ  ال م ال ـــ ه، ال لـــغ اأو ســـلام ـــأن ي ـــافه رد  ر اك ـــ فـــ ا الع هـــاز بهـــ ل

                                                                                                              
ي وضع له سلفا. اصفات ال قه مع ال اج ال ت ت قة الإن ا أك م م ف ال   به

(1) 412-2 Code de la consommation: II. — Les décrets mentionnés au I peuvent 
ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de 
leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur 
échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des 
consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces 
produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger. 

ـــــع، ٢( ز ـــــ وال ـــــة، دار وائـــــل لل ا ة الاج ل ـــــ ـــــ وال ، ال ـــــ اســـــ ال م، ٢٠٠٩) د/ تـــــام 
  .١٢٧ص

ـــ٣( ة  ) ان ـــ واء ال ـــة الـــ ار رئـــ ه ة  ١٢٢رقـــ  -قـــ ـــ ـــارخ  ٢٠٢٢ل ـــ ب  ٢٨-٠٢-٢٠٢٢ن
ـه  ل  ـاراع قـ ـأن ٢٨-٠٢-٢٠٢٢مـ  اع ـل. ال ات ال ـ اول م ة إدراج وتـ ـ ائع ال

ع (أ)  ٤٩ ادة  تا ة فـي  ١١ان ن ال ـ واء ال ة الـ اصة  ه ـ ال إلغـاء إدراج م
اوله ه أو تعل ت ه أو س ل أو ح ـادة   ال ا ذلـ وال علقـة ب  ١٢وضـ ـات ال سـ م

ــــل ــــادة  ال ه و  ١٣وال ا ــــة وضــــ ــــ الآم ــــة أو غ ع ــــات ال ام ال إعــــ علقــــة  ــــادة ال  ١٤ال
ات  ــ ــة وم هــا للأدو ب ف غــ ــ ال ة فــي رصــ الآثــار غ ــ واء ال ــة الــ ور ه علقــة بــ وال

ل    ال
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٢٦٠٢ 

ـه، أو عامـل عل ج أو ال ـ ـاج ال قفه ع إن عل ت ه، وأن  ه  ـاج و  عل اف الإن لا يـ اسـ
افقــ عــ م رد إلا  ــ ج مــ جانــ ال ــ عامــل علــى ال هل جهــازة أو ال ــ ــة ال ا وأن  ،ح

ال في وسائل الإعلام ا  ر امه  هل م اس لفةال   .)١(ل
ا    ـه دون ك جاعه مـع رد  ج أو اسـ ـ ال ال اسـ ـ أو  إصلاح الع رد  م ال يل

ة على لفة إضا هل أ ت   .ال
 ً ات : اخام دة على ال ه ال ل دور رقا   :  تفع
ات، تلع دورً    لع وال دة ال ة على ج قا هل ا ـارزً ا لا ش أن ال ـ ـة ال ا فـي ح

ا ـ م الأضـ ف ـة  قا ـات ال م ه ا تقـ ة، لـ اد فاسـ هلاك مـ ـة عـ اسـ ات ة ال ـ ر ال
ــلع ــة ال اء كاف ردة، ســ ــ ــة أو م ل ــ م ن  .)٢(ان ــ فــي قــان ع ال ــ ــ نــ ال ولق

هل  ـــ ـــة ال ا ـــلاغ ح ـــات و دة ال ـــة جـــ ا ـــة  ع ـــة ال ـــات الأهل ـــام ال علـــى 
الفات ف قع م م ا  ة  ع ة ال أنالأجه ا ال   .  )٣(ي ه

نًـ   هل قان اص ال ام الأش دة دورها الفعال م خلال  ة ال د رقا ـة ا وت عاي ال
قــــاي أو  از وال ــــ ــــل وال اي ة ال ة أجهــــ اســــ ة أو ب ــــ ص ال ــــالف ة أو  اشــــ ال
ـــــات مـــــ  أخـــــ ع ل أو  ـــــ اص ال اع إلـــــى الأشـــــ ثـــــائ أو الاســـــ ق فـــــي ال ـــــ ال

ـــات،  ـــاال ال ـــة  ات ذات العلاق ـــ ه ـــارة الأمـــاك وال ـــى ز جهـــة تالإضـــافة إل  ال
هلاك   .   )٤(للاس

لي    ـــ ـــا ت واءوفـــي أم اء والـــ ـــان لهـــا دورً  )٥(FDA إدارة الغـــ دة، ولقـــ  ـــ ـــة ال ا رقا

                                              
ادة  )١( . ١٩ان ن ال هل ة ال ا ن ح  م قان

ة،  )٢( ـ ـ ال دة، دار ال ـ خل إدارة ال ـاج مـ ـة الإن ا ـ وم ، ت اح ز  ٢٠٠٠د/ ف ع الف
  .٤٩٠م، ص

ادة  )٣( هل ال رق  ٦٢ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ــ رقــ  ٣م )٤( ف م ال ســ رخ فــي  ٣٩-٩٠مــ ال ــ ــاي  ٣٠ال ــع  ١٩٩٠ي دة وق ــ ــة ال قا علــ ب ال

هل رقـــ  ـــ ن ال ل قـــان ـــ ة ١٨١الغـــ و ـــ ـــ ٢٠١٨ل ل ع ـــ ف ال ـــام  ه الأح ض لهـــ ع م، وســـ
ث ع صفة ال . ال هل ة ال ا هاز ح ة للعامل  اء   ة الق

واء )٥( اء وال ـة، FDA إدارة الغ ة الأم ـ مات ال ـ ة وال زارة ال عة ل الة تا ـي هي و  وهـي ت
ــــة واللقاحــــات  ة وال ــــ ــــة ال ــــة وأمــــ الأدو ان ســــلامة وفعال ة العامــــة مــــ خــــلال ضــــ ــــ ال
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٢٦٠٣ 

ـلاً فعـا ف ـة  دة اللقاحـات خـلال أزمـة جائ ـة جـ الـة )١(١٩-فـي رقا رت ال ـ أصـ ، ح
ـــأن  ارهـــا  ـــاح ق ـــلامة  Moderna COVID-19لق ـــارمة لل ـــة ال ال ـــي معـــاي ال يل

عالوالفع دة ال   .)٢(ة وج
ا   ف لاً وع دة لقاحات  ها على ج قاب ع ، قام ١٩-ل ـا ـة ال ائ قـات ال م ال

وا اء والــــ ق مــــع لإدارة الغــــ ــــال ــــ ء  ن ــــة و ــــة  Wisconsinرجــــل مــــ ولا ه ب
اد  اولة إف لاع وم عـات لقـاحال ـفى  فـي COVID-19ج ـانال ـي  ـل ال بهـا،  ع

ه  الفعل حُ عل اقعة و ه ال ات وق ث عل هـا ثـلاث سـ ات، تل ة ثـلاث سـ ال ل
اف اج ت الإش ي)م الإف اج ال   .)٣(( الإف

                                                                                                              
ام ة الأخ للاس ج ل ات ال ـ وال الة م ة. ال ة ال ـا عـ سـلامة ال والأجه ً لة أ

هــا  عــ م ــي ت ــات ال ــة، وال ائ ــلات الغ ــل وال ات ال ــ ــة وم ائ ادات الغ وأمــ الإمــ
وني، و  له الإشعاع الإل غ.م ات ال   ع ت م

ـــة "جا١( واء الأم اء و الـــ ضـــة إدارة الغـــ الـــ أن مف ي  ـــع ) و جـــ ـــ أن "ال ك" أعل ـــ ـــ وود ن
ــ  ف ــل أزمــة  ــي عــاني فــي  ــاق نقــمــ  ١٩-الأم ف  ــ وعلــي ن ــ ة ال واســع فــي أجهــ

N95  ، ه ال الأساس وغ ة الع ا عة ل ة والأق ة ال عا ال ال ـ عـام للعامل في م وأنـه م
ا ٢٠١٩ ه أم ادات م ت ة والإم ا في الأدو ً ع عام نق يعامًا  ل ل ال ل ل ال ة م   .ال

ـــات وت   لا ـــاد لل ي والازدهـــار الاق ـــ مي وال ورة للأمـــ القـــ ـــة ضـــ وائ ـــ ال ر عـــ سلاســـل ال
ة  ة، ل جائ . الآن هـ  COVID-19ال لـ ا ال رـ فـي هـ لة ال ف ع م ضعف سل

ر الأ لة ت فا على سل اءات اللازمة لل اذ الإج اس لات ق ال نة.ال ة وم ة آم ة الأم   دو
(2) 'The FDA has ensured that the Moderna COVID-19 vaccine meets the 

agency's rigorous standards for safety, effectiveness and manufacturing 
quality. 

(3) A Wisconsin man was sentenced today to three years in prison، followed by 
three years of supervised release، for purposefully tampering with and 
attempting to spoil COVID vaccine doses at the hospital where he worked. 
The matter was investigated by the Food and Drug Administration's Office 
of Criminal Investigations. 

 The U.S. Food and Drug Administration announced the following actions 
taken in its ongoing response effort to the COVID-19 pandemic. ENP 
Newswire., 9 June , 2021 Wednesday).  https://advance.lexis.com/api/ 
document?collection=news&id=urn:contentItem:62W8-2DJ1-F0K1-N01P-
00000-00&context=1516831.  
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٢٦٠٤ 

ـــةو    ائ قـــات ال واء لل اء والـــ ض إدارة الغـــ ة مفـــ ـــاع ي " ،قالـــ م ـــ الـــ إن أول
لاع ـ بلقـاح ي ـ ن عـ ع ـ ١٩-ف ضـى الأمـ لل ة ال ن صـ ضـ اع  ، لـ

ن  ـ أن  ا ال ع مـ  هـ ـ ا ال ـامح مـع هـ أنـه لـ يـ ال ـة تـ  ة ا ـ الأن
وع  .)١(ة"غ ال

ـــا   ـــلاً وع ً ـــلعا أ د ال قـــابي علــــى جـــ ورها ال رتو  لــــ ــــات، أصـــ اء  ال إدارة الغــــ
واء ا، وال ر الاش ـارة الف ة ال ـك مع ل ي م٢٠٢١مـاي  ٢٤فـي  ةال ـه إلـى ، رسـائل ت

Beauty Spa Concepts وDBA Beenefits وEverything Health LLC 
ـــامه ب ة ل ـــ ـــ مع ـــات غ ـــا دعـــ ـــع م اصـــفات،  قـــة لل ا ـــ م هل وغ ـــ ال

أن  اص ب COVID-19القلق  ة ال ة ال عا م ال اور مع مق   .)٢(هال

 ):Informationحق المعرفة (الحصول على المعلومات  -٢

غــــ فــــي    ــــي ي ــــات ال ال علقــــة  مــــات ال عل ــــى ال ل عل ــــ هل ال ــــ ــــ لل
ف  ــ ، و اســ اء ال ــ ار ال ــاذ قــ اراتــه لات يــ اخ ــه علــى ت ــي تع هــا، وال ل عل ــ ال

ة، ال ـ ـة وال ا مـات ال عل ل علـى ال هل في ال ـة لـه ضـ ح ال ن ـة القان ا
ل. ل اع وال ات ال ل   ع

تـه    ـا أق  ، ـ سـاب الـ ن  ي جـ ئ الأم ا ال في إعلان ال ولق ورد ه
ة، ـــ ورة  الأمـــ ال ـــ ـــ  ـــ ق ـــةح ا مـــات ال عل هل علـــى ال ـــ ل ال ـــ ـــي  ح ال

                                              
(1) Catherine A. Hermsen FDA Assistant Commissioner for Criminal 

Investigations said "Those who knowingly tamper with this vaccine place 
American patients' health at risk،''Today's announcement should serve as a 
reminder that this kind of illicit tampering activity will not be tolerated.". 

(2) As part of the FDA's effort to protect consumers، on May 24، 2021، the 
agency issued warning letters jointly with the Federal Trade Commission to 
Beauty Spa Concepts، DBA Beenefits and to Everything Health LLC for 
selling unapproved products with unproven COVID-19 claims. Consumers 
concerned about COVID-19 should consult with their health care provider. 

 The U.S. Food and Drug Administration announced the following actions 
taken in its ongoing response effort to the COVID-19 pandemic. ENP 
Newswire. June 9, 2021 Wednesday 

 https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentIt
em:62W8-2DJ1-F0K1-N01P-00000-00&context=1516831.  
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٢٦٠٥ 

ه ة وفقً  ت ارات م اذ خ اجاتا م ات اته واح ة هل د     .)١(الف
ــــة    اصــــفاته و ج وم ــــ ــــ ال ورة تع ول إلــــى ضــــ ة الــــ ــــ ــــا دعــــ الأمــــ ال ك

رته اله وم خ ع ه،و  اس اخلة في ت اد ال ل مـا و  ال قة ع  مات ال عل ف ال ت
اق دة فــي الأســ جــ ــات ال ال علــ  امج و  ي ــى بــ الإضــافة إلــى ت ا  ــاني، هــ ل م ــ

اح مات ال عل ل مل ال هل    .)٢(ة لل
هلو    ـــــ مـــــة لل ق مـــــات ال عل ـــــف ال اء ـــــ أن ت ـــــ الإعـــــلان عـــــ، ســـــ  

لة  أو ج أو أ وس قة على ال ل ا:أخ  العلامة ال  ف أساس ه

مات - أ عل ة ال   :  فا
ـه   ـي  قـة ال اجة لها وال هل وم ال مة لل ق مات ال عل ي ح ال  ع ت

هــا أمـ ًـ ل عل ــ ض ا هامًــا ال عــ ــي ي لات ال ــ عــة ال ت  هــا تــ فاي ها و ق اً، فــ جــ
غــ ــي ي ــائج ال هل لهــا، وال ــ لــف مــ شــ إلــى  ال ــي ت هــا، وال ل عل ــ فــي ال

ل ة ل ة واح ح إجا ل فإن م ، ل افي آخ حها غ  ي  اؤلات ال ـ ال ـ أن ، ول
مات  م له معل ةتق ة، ت أساس ل اء ال ارات ال اذ ق اه م ات قها حقً  فه    .)٣(م حق

م   ـــ الـــ ، ح ـــ ع ال ـــ ـــه ال ا مـــا نـــ عل ـــإعلام وهـــ رد  ـــ هل ال ـــ ـــع  ال
ـــــه وصـــــفاته  ج وث ـــــ ر ال ـــــ ـــــى الأخـــــ م ـــــات، وعل ـــــة عـــــ ال ه ـــــات ال ان ال

ـــــة ف ـــــة ال دها اللائ ـــــ انـــــات أخـــــ ت ة، وأ ب ـــــه الأساســـــ ائ عـــــة وخ  ـــــ 
ج   .)٤(ال
ا مـــا و    ـــيهـــ ن ع الف ـــ ـــه ال ـــاً  نـــ عل ـــي أ ـــ ق مـــات افـــه إتاحـــة ، ح عل ال

ر  ه مات لل ـ ـلع وال ـ ع ال ـل ال لمـ ق ـ ق،  ال ـ ح الأول فـي ال ـ عـ ال

                                              
(1) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248 , 16th 

plenary meeting, 9 April 1985 , 3/c/ - access of consumers to adequate 
information to enable them make informed choices according to individual 
wishes and needs.  

(2) M. Charles, "the social audit consumer", hand book, Charles press, USA, 
1978, p. 11. 

ان، ٣( ، ع ازور ، دار ال ، ال مفا وأس اس ال  .٢٣٩م، ص ٢٠٠٦) تام 

ادة  )٤( هل رق  ٤ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م.٢٠١٨ل
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٢٦٠٦ 

هـا فـي ا قًـ ص عل ـ و ال ـ ن لل ر والإدارة قـان هـ  code des العلاقـات بـ ال

relations entre le public et l'administration)١(.  
مات: -ب عل ة ال ا   م
ث    ة تــ ا ــ انــ م ة ج هل مــ عــ ــ مــات علــى ال عل هــاال يل فــي  م عــ اث ال إحــ

اء، ــ ار ال هلف قــ ــ ــ ال مــات و ــي  صــادقة عل ــات ال ــة وال س ة ال ــ عــ أن
عامل معها،  هق تغي ل  وجهة ن اب أو ال   .)٢(الإ

ـع    هل فـي ج ـ ـ ال ـ  ـة، حـ ق ـا الأم ة العل ه ال ت عل ا ما أك وه
ا  الفـــة هـــ مـــات، وأن م عل ة ال ا ـــ ـــة، أ حقـــه فـــي م ـــة وواق مـــات ح وتلقـــي معل

ة ة الأم ات ال لا ر ال س ع ع ل ا يل الأول وال ع ه ال   .)٣(الأم ي

هل ال   ـــ ـــة ال ا ن ح ـــا نـــ قـــان ة  ١٨١ـــ رقـــ ك ـــ م، علـــى حـــ ٢٠١٨ل
هل  ــــ مــــات ال عل ــــع ال ــــى ج ل عل ــــ ــــي ال مات ف ــــ ة عــــ ال ــــ ــــات ال ان وال

م  أو مها أو تقــــ ــــ ها أو  ــــ ــــي  ـــات ال ــــهال ــــام  .)٤(إل ل علــــى  ــــ ــــا نــــ  ك
ـــإ  ، هل ـــ ـــة ال ا ـــة  ع ـــة ال ـــات الأهل ـــات ال ـــح ومقارنـــة لأســـعار ال اء م ج

                                              
(1) L. no 2020-699 du 10 juin 2020, art. 1er: « bis S'agissant des inscriptions de 

toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, les modalités 
de mise à la disposition du public en ligne des informations 
correspondantes par le responsable de la première mise sur le marché, dans 
les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et 
l'administration;». 

)٢ ، ـ ي لإدارة ال ـ م ال فهـ ه جـي، ال ب ـان، ١) د/ أب سع ال ، ع ـ امـ لل ، ٢٠٠٠، دار ال
  .٤٦٢ص

(3) Supreme Court v. Consumers Union of United States, 446 U.S. 719 
Supreme Court of the United States February 19, 1980, Argued ; June 2, 
1980, Decided No. 79-198. 

 Supreme Court v. Consumers Union of United States, 446 U.S. 719, 100 S. 
Ct. 1967, 64 L. Ed. 2d 641, 1980 U.S. LEXIS 108 (Supreme Court of the 
United States June 2, 1980, Decided). https://advance.lexis.com/api/ 
document?collection=cases&id=urn:contentItem:3S4X-7720-003B-S1H0-
00000-00&context=1516831.  

ـــــ )٤( ـــــ ن ـــــادة ان هل رقـــــ ٢ ال ـــــ ـــــة ال ا ن ح ة  ١٨١مـــــ قـــــان ـــــ ـــــارخ م، ٢٠١٨ل ـــــادر ب ال
ة،   م،١٣/٩/٢٠١٨فين م، ١٣/٩/٢٠١٨ س ة ال د ال ع".  ٣٧الع   "تا
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٢٦٠٧ 

أك عـة وال ا ، وم علـ ـع ال ال ردي  ـ ام ال ـ اصـة بهـا، ورصـ ال انـات ال ة ال  م صـ
قـــع مـــ  ـــا  ـــة  ع ة ال ـــلاغ الأجهـــ ـــ مـــ إعلانـــات و عل ردي وال ـــ ر مـــ ال ـــ مـــا 

أن ا ال الفات في ه   .)١(م
ــا تــ    ــةوفــي أم ا هل حــ ح ــ مــات،  ال عل ل علــى ال ــ ة فــي ال ة عــ اســ ب

عات ــ ارهــا بــ عــاميأم ت ــاك علــى ١٩٨٠ -م١٩٦٠( ــة تــ إق ت ال ــا أكــ م)، 
ـادر مـ ـ ال ، ومـ ذلـ ال هل ـ ق ال ا ال الأساسـي مـ حقـ عـة  ه ـة مقا م

ـة ئ ـا ال ج ـ ،)٢(ف ـانر  ح ـ ر ـان غ  ،nonprofit organizations فعـ م
ميو  ل يـ ـ م العقــاق  ـ n drugs on a who used prescriptioشـ م

daily basis،  ادلة ــ ن ال ــان ــ فــي ق ــا لإلغــاء ن ج عــة ف ــة مقا دعــ أمــام م
ـا،  ج ـأن Va. Code Ann. § 54-1974 524.35ف ـي  خ" :ق ـ لي ال ـ  ال

ـا  لـه ج ن فـي ف ـ أو الإعـلان عـ أو ـ ـي إذا قـام ب ـ مه ك غ ـاب سـل ارت نًا  مـ
ة ا ج لأ سع للأدو و فةال ص هـ . "ل ادلة ي ـ ن ال ا الـ فـي قـان أن هـ ا  ودفع

ـة ة الأم ـ ـات ال لا ر ال سـ ـ ل ع ع ا يل الأول وال ع ام ال  U.S. Violated أح

Const. amend. I and XIVر ا ســ يل الأول ل عــ ــي نــ ال ــات ، ومق لا ل
ة، أن  مـم ال ل علـى معل ـ ة ال م العقاق ال ـة ح م و ـة وت ات إعلان

ة ة ال أسعار الأدو عل  ا ي ادلة    .)٣(م ال
ا الـــ مـــ و    لان هـــ ـــا بـــ ج عـــة ف ـــة مقا ـــ م عـــ الفعـــل ق ن، وم القـــان

ــ ف ه مــ ت عى علــ ــ ا الــ ال ــ(وهــ  هــ لــ ال ــادلة فــي ام ج ــة ف ــاء ، ولا وأع
ـــ الإدارة ل ـــو  ،)م هل ق ـــ ة ال ـــل ـــة أن م مـــات ال عل ـــ لل ف ال ـــ  فـــي ال

يل الأول ع ج ال ي  ارة م ة ال ات ال لا ر ال س ـاذ وأنه ، ل ـه لات ى ع لا غ
                                              

ادة  )١( هل ال رق  ٦٢ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
(2) The judgment of the United States District Court for the Eastern District of 

Virginia, which held that Va. Code Ann. § 54-524.35 (1974) was void and 
enjoined defendants from enforcing it. Virginia State Bd. of Pharmacy v. 
Virginia Citizens Consumer Council, 1976 U.S. LEXIS 55. 

(3) U.S. Const. amend. I entitled the user of prescription drugs to receive 
advertising and promotional information from pharmacists concerning the 
prices of prescription drugs.  
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٢٦٠٨ 

ة ة خاصة م اد ارات اق   .)١(ق

                                              
(1) The district court declared this portion of the statute void, and enjoined 

defendants from enforcing it. The court held that a consumer's interest in 
the free flow of commercial information was protected by the First 
Amendment, as it was indispensable to well-informed private economic 
decisions. 

ها علي الآتي: ة أس ح ال أن ال ي    وج
ن فقـــ لا ي -١ ـــ عل ـــا،ـــع ال ً فة  صـــ ـــة ال مـــات عـــ أســـعار الأدو ـــ معل ـــى ن ن إل ـــع ي  ـــ  ال

ه ال ا ت ه ة ون ات ال لا ر ال س يل الأول ل ع ج ال ة  ا ـةال ع  ا ـ ـاً إلـي ال أ
مــات عل ه ال لقــي هــ ــاره م فة  اع صــ ــة ال مــات عــ أســعار الأدو ــ معل ن إلــى ن ــع ي  الــ

  .ًا
Any First Amendment protection enjoyed by advertisers seeking to disseminate 
prescription drug price information is also enjoyed, and thus may be asserted, 
by appellees as recipients of such information 

يل -٢ ع ة ال ا اق ح " ل خارج ن ار اب ال ا "ال ج ن ف الي فإن قان ال ، و ع ع ا  الأول وال
.غ  ر   دس

Commercial speech" is not wholly outside the protection of the First and 
Fourteenth Amendments, and the Virginia statute is therefore invalid. 

ًـ -٣ ـادًا  ـار اق ـالإعلان ال عل  ام ال يل الأول ن اه عـ جـ ال ـة  ا مـه مـ ال ا لا 
ف  ــ ــة فــي ال ــالح ق ل عــام م ــ ــع  د وال هل الفــ ــ ــل مــ ال ن ل ــ . قــ  ــ ــع ع ا وال

مات  عل ارة.ال لل   ال
That the advertiser's interest in a commercial advertisement is purely economic 
does not disqualify him from protection under the First and Fourteenth 
Amendments. Both the individual consumer and society in general may have 
strong interests in the free flow of commercial information 

ولة ف -٤ ة ال ل ة على أساس م ة ال فا على لا  ت ح الإعلان ع أسعار الأدو ي ال
ــة  ادلة أ معـاي مه ــ لــ مـ ال ــة فـي أن ت ولـة ال ؛ لل ــ خ ادلة ال ـ ــة لل ه فـاءة ال ال
ز لهـا أن تفعـل ذلـ  ـ ـ لا  ، ول ق أخـ ـ ة  اف ه م ال اي ه أو ح ز لها دع ها، و ت

ادلة  ضها ال ع ي  ة ال ن و القان ال ر في جهل  ه قاء ال ن.ع  إ اف   ال
The ban on advertising prescription drug prices cannot be justified on the basis 
of the State's interest in maintaining the professionalism of its licensed 
pharmacists; the State is free to require whatever professional standards it 
wishes of its pharmacists, and may subsidize them or protect them from 
competition in other ways, but it may not do so by keeping the public in 
ignorance of the lawful terms that competing pharmacists are offering. Pp. 766-
770. 

ان والق  -٥ مان وال ود ال ان ح ا  ن مه اضـح أن قـان ـ ال ، ف ـار ـاب ال وضـة علـى ال ف د ال
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ــ و    ــة، ح ئ ــا ال ج عــة ف ــة مقا ــ م ــة ح ــا الأم ــة العل ت ال ــ أكــ لق
ــأن ــ  يل الأول  -١ ق عــ جــ ال ــة  ا ــة أ ح مــات أســعار الأدو ف معل ــ علــ ب ت

ــــه فقــــ ن أنف ــــ عل ــــع بهــــا ال ــــة لا ي ا ــــ ،ح ن  ول ع ــــ ــــع بهــــا ال ــــة ي ا ــــا ح ً أ
مات عل ه ال لق له اره م يل  ا أن -٢. اع عـ جـ ال ي  " م ار اب ال "ال

ـيعـ الأول، فـإن الإعـلان  ـة م ـ أسـعار الأدو ً يل الأول عا أ عـ غ جـ ال لـى الــ
ــار المــ  ع ال ــ الإعــلان  -٣. ــا ــ ح ــة ت فــا علــى مه ال ــة  عــ أســعار الأدو

خ ادلة ال ً ال ا   .)١(ا، ل 

                                                                                                              
اوزها،  ا ق ت ج ة ف اب ولا د خ امل.ح اف ال ه  ع ن عل  مع وسعى إلى م   م

Whatever may be the bounds of time, place, and manner restrictions on 
commercial speech, they are plainly exceeded by the Virginia statute, which 
singles out speech of a particular content and seeks to prevent its dissemination 
completely. Pp. 770-771. 

ــللة أو  ــ ادعــاء(د) لا  ــة أو م اذ رة  ــ ــة ال ــ أن إعلانــات العقــاق ال عــاملات غ ــع ل ت
ه ن ع قان ولة أن ت ز لل أنهـا صـادقة، ولا  ـلَّ  مات ُ فًـا  ن معل امًـا، خ وع ت ـ ـا م عـ ن

ادها. ها وأف مات على القائ على ن عل   م تأث تل ال
No claim is made that the prohibited prescription drug advertisements are false, 
misleading, or propose illegal transactions, and a State may not suppress the 
dissemination of concededly truthful information about entirely lawful activity, 
fearful of that information's effect upon its disseminators and its recipients. 
(1) Supreme Court of the United States Argued November 11, 1975  May 24, 

1976 , No. 74-895, Virginia State Bd. of Pharmacy v. Virginia Citizens 
Consumer Council, 425 U.S. 748, 96 S. Ct. 1817, 48 L. Ed. 2d 346, 1976 
U.S. LEXIS 55, 1976-1 Trade Cas. (CCH) P60,930, 1 Media L. Rep. 
1930)." On direct appeal, the United States Supreme Court affirmed. In an 
opinion by Blackmun, J., expressing the view of seven members of the 
court, it was held that (1) any First Amendment protection attaching to the 
flow of drug price information was a protection enjoyed not solely by the 
advertisers themselves who sought to disseminate that information, but also 
was a protection enjoyed by the plaintiffs as the recipients of such 
information, which protection the plaintiffs could assert in the action, (2) 
since "commercial speech" was protected under the First Amendment, the 
advertisement of prescription drug prices was protected under the First 
Amendment notwithstanding its commercial speech character, and (3) 
justification for the statute's advertising ban as maintaining a high degree of 
professionalism on the part of licensed pharmacists was insufficient. 
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 :Choiceحق الاختيار  -٣

صـة    ـ إتاحـة الف ـ  ، ح هل ـ ق ال ار م أه حق هل في الاخ ع ح ال
ا غـ فـي اق ي ي ات ال ار ما ب ال ام له للاخ م مقابـل لهـا، ون انعـ ق ئهـا مـادام سـ

اعـــة علـــى  ـــ أو ال و مـــ ال ض شـــ ـــار، أ فـــ د حالـــة اح ـــى وجـــ ع ـــ  ا ال هـــ
قــه. ل مــ أهــ حــ مــ حق ــ م ب ــ ، و ه ــال افه وم ــ أهــ ق هل ل ــ لقــ ورد و  ال

تـــه الأمـــ  ـــ وأق ن  ـــي جـــ ئ الأم ـــار فـــي إعـــلان الـــ هل فـــي الاخ ـــ حـــ ال
هـات)١(ةال مـات وال ة ال ت الأم ال ا دعا م ـاذ الإدارـة  ،  ول إلـى ات الـ

ـــات، وأن  س عـــ ال ف  ـــ وعة مـــ  ـــ ـــ ال ـــة غ ار ارســـات الاح قـــف مـــ ال م
اعــة، ــات ال انات لل هل علــى ضــ ــ هل فــي  ــل ال ــ ان حــ ال ــ ــ ل وذل

أسعار لفة و ات ال ار ال لل دة الاخ ان ال ارة مع ض ة غ اح اف   .)٢(ت
ارســـة حقـــه فـــي لقــ و    هل مـــ م ـــ ـــ ال ـــه ت ا مع ة ضـــ ـــ وضـــع الأمـــ ال

ار وهي:      الاخ
ً  - أ ن س ي ق ت مة له، وال ق ات ال ة في ال ان الف ع ال ح  ض م ا ت فـي عـ

ائها. اره ل   اخ
ـ -ب اء  ـ ار ال ـاذ قـ ته في ات اع قارنـة م اء ال ـه مـ إجـ راتـه، وت اسـ مـع ق ا ي

ة. ة والعل قا اته ال ان ء إم ار في ض   والاخ
هــا،  -ج ــا ب اصــلة  عــاملات ال ق وال ــ ــات فــي ال س ــل ال عــة ع ــه  ف ــادة مع ز

اس له اء ال ار ال اذ ق   .)٣(ل م ات

ــار، ا   هل فــي الاخ ــ ــ ال ــة ل ا ت وح ــ لات ةــات ال ــ ات  ال ــ يــ مــ ال الع
ــا فــي ذلــ عات  ــ ــة مــ خــلال ال اف حــة لل ة مف ــة صــ اف ب ان تــ ــ د  ،ل ــ الق

ـــة مـــ خـــلال ل م ال اع علـــى مفهـــ ـــ اءات الاخ ن بـــ ارســــات و  ،قــــان ـــار وال ـــع الاح م
                                              

(1) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248, 16th  
plenary meeting, 9 April 1985. 

ـــــي، ٢( ـــــ وال ـــــ الأخ ات، ال ـــــ ا ع ـــــ ـــــان، ١) د/ محمد إب ، ع ـــــ ـــــل لل م، ٢٠٠٤، دار وائ
  .١٩٢ص

، ص) تام ٣( اب جع ال ة، ال ا ة الاج ل ، ال وال  .١٣٠اس ال
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ارة  وعة ال عاتغ ال ار و  م خلال ت ة الاح اف ع م ـ  خف الأسعارم غ
لاعال ني وال هات قان ة وال ة الأجه لالإدارة  بها، مع رقا ة ب ع   .)١(ال

هل لقــ و    ــ ــة ال ا ن ح ــ فــي قــان ا ال ــ علــى هــ ــ ورد ال ــ ن ، ح ــ ال
ـــى  ع عل ـــ هل حـــ ال ـــ دة ال ـــ و ال هـــا شـــ اف ف ـــ ـــات ت ـــ ل ـــار ال فـــي الاخ

ده  ي ال ت اف ع العادل ال اصفات وال قة لل ا اتال ق  آل  .)٢(ال

ـــا أن و    واء،  ـــاء والـــ ف ال اء وتـــ ة والغـــ ـــ ـــة لل ـــاء الأول ولـــة إع ـــ علـــى ال
دة وشـــــهادة ـــــ ـــــاد ال ـــــ م اصـــــفات ووضـــــع  تق ـــــ ال اعة وت ـــــ ـــــي ال ـــــة ف ق ا ال

يـــ  ـــة ب علق ـــ ال اســـات وال ـــة عـــ ال ـــان، لا تقـــل أه اقـــة ال ـــي  مـــات ف عل ال
خ  واء وتـــ ف الــ ب وتــ ــ ــالح لل ــاء ال ازن وال ــ اء ال ان مــ الغــ ــ اجــات ال اح

ة. ا العال ا ي مع ال له  ا ت زعه، و اجه وت   إن

 سماع رأي المستهلك:حق  -٤

ـــه     ـــ عـــ رأ ع هل لل ـــ ـــال أمـــام ال ـــاح ال ، إف هل ـــ اع رأ ال ـــ ســـ ـــ  ق
قــة  لــه  ــ ت ــالأم ل ــ  ع ــل لل ــ أن  ة، والــ  ــ مــة أو الف ــلعة أو ال ال

ــــال. ــــات الأع ول وم اســــات الــــ اغة س ــــ صــــ ة ع اســــ اع رأ و  م لقــــ ورد حــــ ســــ
هل فـــي إعـــ ـــ ـــل ال ـــه اســـ "حـــ ال ـــ عل ل ، وأُ ـــ ن  ـــي جـــ ئ الأم ـــ لان ال

Representation ــــــة ع ــــــات ال ــــــال إدارات ال هل فــــــي م ــــــ ــــــل ال "، أ ت
ــــة  ا اســــات ح ار س ــــ إقــــ ــــار ع حــــاته فــــي الاع ، وأخــــ مق هل ــــ ق ال ــــة حقــــ ا

هل   .)٣(ال
اً، ح قو    ة أ ته الأم ال ا ما أق هل فيه عـات    ال ل م ت

ــــلة ــــات ذات ال عــــات أو ال هــــا مــــ ال هل وغ ــــ ــــات ال وتاحــــة  ،أو م

                                              
(1) Consumers International,consumer rights, consumersinternational.org 

,archived 25 /11 /2018.  

ــــــادة٢( ــــــ نــــــ ال هل رقــــــ ٢) ن ــــــ ــــــة ال ا ن ح ة  ١٨١مــــــ قــــــان ــــــ ــــــارخ م، ٢٠١٨ل ــــــادر ب ال
ة،   م،١٣/٩/٢٠١٨ن  م،١٣/٩/٢٠١٨ س ة ال د ال ع".  ٣٧الع   "تا

(3) John F. Kennedy: Special Message to the Congress on Protecting the 
Consumer Interest. 15 mars 1962, Archived 14/ 9/2018.  
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ار  ع القــــ ــــات صــــ ل ض آرائهــــا فــــي ع ــــات لعــــ ه ال صــــة لهــــ ث الإدار الف ــــي تــــ ال
ها   .)١(عل
ـه و    ا ما ن عل ـي اه ـ ق ، ح ـ ع ال ـ هل ـل ـ ة فـي  ال ـار فـي ال

ةال ا لها  ل ع ي ي ان ال ال والل ات وال هل س او . )٢(ال ـه  ه ما نـ عل
ا ً ي أ ن ع الف اني، )٣(ال ل ال ل في الف ف ال ث ع ذل    .وس

ادً و    رها اس أخـ حـ هل  ـ أ: "دع ال ـ ـ م ـائع ت ز لل ـ ـ لا  ا ال "أو" لـ  له
 ً هل ف أ ال يا ال أكـ مـ "، بل ال ـه ال ـا"، وعل ـائع ف قـه هـ "لـ ال غي ت

عهــا  ــي ت ــ ال ــاج وال اســات الإن هل مــ س ــ هــا ال ــل عل ــي  ائــ ال ــا والف ا ال
ــــه. اع رأ  م ــــه ســــ ــــ مــــ خلال ــــ إدار مــــ ي ــــاك  ن ه ــــ ــــ أن  ــــا  ك

ـــادات  ـــة أو ات ـــة م رات إدار ـــ ل م ، وذلـــ فـــي شـــ هل ـــ ـــات أو ال أو ت
هل مـ  ة ال ا ة ح : " ل لة ذل ل لها وم أم اد حل اكله و ان إدارة ته  ل

جـ ـة ت ـات"، وهـي ل ـار ال ـ  أخ م  مـة، وتقـ ق ول ال لـف الـ اصـ م فـي ع
ـــة  ل لهـــا، والل اولـــة وضـــع حلـــ هل وم ـــ ض لهـــا ال عـــ ـــي قـــ ي لفـــة ال ـــار ال الأخ

إزالــ ــة  ع ــارةال ــة لل ائــ الف  Committee on Technical Barriers to ة الع

Tradeـة ـارة العال ـة ال عـة ل ف World Trade Organization، وهي تا ، وتهـ
ـــى  ارســـات إل ـــع ال ـــة م ار هلال ـــ ـــة ال ا ادعـــة وح هـــا ال  Prevention ofم

deceptive practices and consumer protection)٤(.  
ــا لا   هل ك ــ ق ال قــ ــي تهــ  ــات ال ــات وال ال مــة  اف ال ــ بــ مــ اع

ـــة  ا ن ح ـــ فـــي قـــان ع ال ـــ ـــه ال ا مـــا نـــ عل الفعـــل هـــ ، و عي لهـــ ـــل شـــ ك

                                              
(1) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248, 16th 

plenary meeting, 9 April 1985 ; 3/ f/- freedom to form consumer and other 
relevant groups or organizations and the opportunity of such organizations 
to present their views in decision – making processes affecting them. 

ادة ٢( هل رق ام ق ٢) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١ن   م.٢٠١٨ل
(3) Art. D. 821-6, Code de la consummation.  
(4) World Trade Organization: Committee on Technical Barriers to Trade- 

Notification - Rwanda - Fire safety for buildings: details of construction 
Impact Financial News, 5 December, 2023 Tuesday. 
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هل رقـــ  ـــ ة  ١٨١ال ـــ ـــة ٢٠١٨ل ع ـــة ال ـــات الأهل ـــام ال ـــ نـــ علـــى"  م، ح
هل على ت ة ال ة اا م هات ال مات لل علقـة ق معل ـاكل ال ة ع ال ل

حـــات علاجهـــا ه وتقـــ مق ـــال هل وم ـــ ق ال ـــات ) ١(."قـــ ـــل ج ـــا يـــ ت ك
ــي  ن ع الف ــ ــه ال ا مــا أكــ عل . وهــ هل ــ ــة ال ا هل فــي جهــاز ح ــ فاع عــ ال ــ ال

 ً فاع عـ ا أ ـات الـ ـ ج هل والـ  ـ ي لل ل ال اء ال ح ن على إن
الح ا هلم   .)٢(ل

  :  Basic needs حق المستهلك في الحصول على احتياجاته الأساسية -٥
لــة فــي:    ة وال هل علــى حاجاتــه الأساســ ــ ل ال ــ ورة ح ــ ضــ ا ال ــ بهــ ق

ـــاة  ـــه ال ـــ ل ـــي ت ة الأخـــ ال مات الأساســـ ـــ ، ال ـــ عل ة، ال ـــ ، ال ـــ اء، ال الغـــ
ة   . )٣(ال

ســاو    ــ فــي ال ا ال ة لقــ ورد هــ ن" ســ ــ ن ــي: "ج ئ الأم ــ عــ بهــا ال ــي  ئل ال
ن" عام و  م١٩٦٤ ي "ن ئ الأم ـً ١٩٦٩ال ـي تأك س الأم ن ـ اء ال ا م، لأع

ه اي هل وح ق ال ق ام  ورة الاه ة أخ على ض   .)٤(م
ارهــا١٩٨٥وفــي عــام    ة ق ــ ــة العامــة للأمــ ال رت ال إضــافة أرعــة  )٥(م أصــ

ق  ، مـ خ أ حق ـ سـاب الـ ن  ئ جـ اردة فـي إعـلان الـ ق ال ق إلى جان ال
ة  ـــــال ـــــة م ا ة وح اجـــــات الأساســـــ ـــــى الاح ل عل ـــــ ـــــي ال هل ف ـــــ هـــــا حـــــ ال ب

ة ـاد  the promotion and protection of economics interests of  الاق

consumers . 

ا   ـــاد قـــ ورة اع ـــ ة  ـــ ـــ الأمـــ ال ال ــا  ـــلامة ك ف ال ة، تـــ ن ومعـــاي صـــ
اجاتــه  هل علــى اح ــ ل ال ــ ان ح وضــة، وضــ ع ــات ال هلاك ال والأمــان فــي اســ

                                              
ادة  )١( هل ال رق  ٦٢ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل

(2) Art. R. 811-1 Code de la consummation. 

، ص٣( اب جع ال ون، ال ، وآخ او ار ع ال ال   .١٣٥-١٣٣) د/ ن
، ص٤( اب جع ال ، ال اع سف محمد ال اسل ي  (٥٧.  

(5) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248, 16th  
plenary meeting, 9 April 1985, b/ - the promotion and protection of 
economics interests of consumers.  
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٢٦١٤ 

ــ  ق ، وت هل ــ ة ال ــ ــة ل ــاء الأول ــة مــع إع ــاة ال ف لــه ال ــي تــ ة ال الأساســ
ـــ  ـــة فـــي ذل ـــة فاعل ا ة واج ـــاد اســـات اق ـــاع س ـــل وت ص الع ح فـــ ـــاواة فـــي مـــ ال

ا ة.ل اد هل الاق الح ال  )١( ة م

  حق الشكوى: -٦
ـــ    هل فـــي ال ـــ د عـــ حـــ ال جـــ ـــلعة أل ال ــــ  مـــة ع ق أو ال قـــ ، مـــ ال

ة ــــ تهــــا الأمــــ ال ــــي أق هل ال ــــ ة لل ل )٢(الأساســــ ف ســــ ورة تــــ ــــ ــــ  ، حــــ ق
هل ــ ــاف الفعالــة لل  ،availability of effective consumer redressالان

ـال، مـ حـ  ل ال هلوعلـى سـ ـ م ال قــ ــي  أن  قـال ال ات الهـاتف ال شـ ضـ شـ
رة ـــة علـــى فـــات م خ ة الهـــاتف وضـــع رســـ ضـــ ـــ م ـــل لـــ ت ـــل ، أو قامـــ بمـــ ق فع

ات قال نغ هل على الهاتف ال ون إذن ال   .ب
، و    هل في ال ع ال ح ال ـا لق أق ال ـام ال ات ن علـى 

هل ب ــ ــة ال ا ــة  ع ــة ال ــ  لقــيالأهل ــل ل هــا والع ــ م ق هل وال ــ او ال شــ
هل جهاز  ـ ة ال ا ابهاح ر و  ،علـى إزالـة أسـ ه ضـ ي وقـع علـ هل الـ ـ معاونـة ال

ـــة، هـــات ال او لل ـــ مـــة فـــي تقـــ ال ائها أو تلقـــي خ ام ســـلعة أو شـــ اء اســـ  جـــ
اءات القانو  اذ الإج هات ـال قه وم ة حق ا ة اللازمة ل الإضـافة إلـى دور  .)٣(ن ا  هـ

ه  ث عـ لاغـات، وسـ او وال ـ ة في تلقـي ال اف ة ال ا هل وح ة ال ا جهاز ح
ع . ا  ل  ف   ال

ردشـايو    اف عـة س لـ مقا عـة ل ا ـارة ال مـة معـاي ال ل خ  Staffordshire تع
ن ـــ هل بل ـــ ع ال ـــ ـــى ت ق عل ـــ ق ال قـــ عي  ـــ ـــى ال ات عل ـــ ـــا أوصـــ  وال  ،

 ً هل أ الاتورة ا ال إ فا  او  الاح أخ في تق ال م ال اء وع   .)٤(ال
                                              

(1) J. Guest: Fighting for Consumer Rights, Fifty Years After Kennedy's Call" 
15 mars 2012,  huffingtonpost.com.archived 8/6/2017. 

(2) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248, 16th  
plenary meeting, 9 April 1985. 

ادة  )٣( هل رق  ٦٢ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
(4) Staffordshire County Council ’ s Trading Standards service are encouraging 

consumers and businesses to be aware of shopping rights as part of a 
national consumer awareness campaign.  

 V. Wilson, People urged to know their consumer rights ,op.cit. 



 م ٢٠١٨لسنة  ١٨١الحماية الإدارية للمستهلك دراسة تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 

  أمين بسمه محمدد. 

  
  
  
  
 

٢٦١٥ 

او و    ــ ال علــ  لقــي  ــا ي ــة، فــإن الإدارة ت هل الأم ــ ــة ال ا مــة لإدارة ح ق ال
ع  ــ ، وهــي لا ت او ــ ه ال ح علــمــ ــ هل علــى ال ــ ــاعي ال اصــل الاج ى وســائل ال

اج ما ي ة أو   هع ض مات غ م ة  خ   .)١(سلعًا مع
هل إدارة شفي اله اه و    عة للن ال ا ةمة ال  The Departmentاله

of Consumer Affairs, Government of India (GOI)،  هل فـي ـ ـ ال
ة ا ــــاع ــــاء خــــ م إن او فقامــــ  ــــ يتقــــ ال هل الــــ ــــ  the Nationalل

Consumer Helpline (NCH)،  أك و ة لل ج ل ة ال اح ا ال م ال مـ تع ه
ــائعة  هل ال ــ او ال ــا شــ ً ، بــل تعــالج أ ــ او ف ــ ــ مــ ال لقــى ال أنهــا لا ت

عة مة  ال ونق ال داد الأم ال واس الاس علقة   .)٢(ال

ـ ولق دع الأم ال   ـي ت ـة ال ـة وال ن اب القان ـ ان ال ورة ضـ ة إلى ضـ
اب  ـــ ه ال ن هـــ ـــ ـــى أن ت ـــاء، عل ـــ الاق عـــ ع ـــى ال ل عل ـــ هل مـــ ال ـــ ال
ـ أن  ـي  ولـة، ال ة لل ـ ئ هـام ال ـ مـ ال ع ـي حاجاتـه، و ف وتل عة ال فة وس م

عة ــفة وســـ ق عادلـــة وم ـــ اعـــات  عها، حـــل ال ــ انـــ ت ـــا إذا  ـــ ع ف ال ـــ  ،
فـــه  ع هل ل ـــ عـــاون مـــع ال لـــ ال ا لا شـــ ي ـــة، وهـــ ا ـــة أو  ار ة إج ق رســـ ـــ

الة. ه ال اته في ه قه وواج   ق
احة و    ــ نــ صــ هل ح ــ ــة ال ا ن ح ــ فــي قــان ع ال ــ ــه ال ا مــا أكــ عل هــ

هل حــ علــى  ــ ــيال ار ال ل علــى تعــ عــادل عــ الأضــ ــ ــ فــي ال ــ  أو  هتل

                                              
(1) Philippines : DTI celebrates CWM, highlights consumer rights, Mena 

Report , 25October, 2023 Wednesday ,  In terms of complaints, the agency 
discourages consumers from ranting on social media when they experience 
unsatisfactory services or purchase defective items. 

(2) As a result of this, technologically, NCH is being strengthened to make sure 
that it not only receives more complaints but also redresses common 
consumer grievances of replacement, refunds and deficiency in service 
speedily. 

 A. Kumar, World Consumer Rights Day: Here's how you can get your 
grievances redressed - All details inside; Every year on March 15 
World Consumer Rights Day is celebrated. This day was inspired by a 
speech John F. Kennedy (ex USA President) gave on consumer rights on 
15 March 1962. op cit.  
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٢٦١٦ 

مات. ــــ امها أو تلقــــي ال ــــات أو اســــ اء ال اء شــــ الــــه جــــ ــــى  أم ــــا أكــــ عل  حــــك
هل ق  ال ـل مـا مـ شـأنه الإخـلال  ة عـ  ـائ عاو الق ار  قـهفـي رفـع الـ أو الإضـ

ة. ـــ عة وم اءات ســـ ـــإج ها، وذلـــ  ـــ ـــة )١(بهـــا أو تق ع ـــة ال ـــات الأهل ـــي لل و أع
هل ال ة ال هـا ـ فـي ا خل ف ـ ، أو ال هل ـ ع ال ـ ـة عـ ج ا عاو ن إقامـة الـ

ـــ قاضـــي.ا وفقً ة ال اشـــ ان م رة فـــي قـــ قـــ اءات ال الإضـــافة إلـــى دور جهـــاز )٢(للإجـــ ا  هـــ
ــ عً عــ م ــا  ه  ــ ــى مــا ســ ذ ل إل ــاً، وســ اعــات ود ة ال ــ هل فــي ت ــ ــة ال ا ا ح

ار.    لل

 :Healthy environmentحق العيش في بيئة صحية  -٧

ـــاك    ا أن ه ، ولا ســـ ـــا ث وال لـــ ـــة مـــ ال ـــة خال ـــ فـــي ب هل ال ـــ ـــ لل
اه انع سلً  ي م ال ـاه ا الع ت علـى ال ة وأث ارج ة وال اخل ان ال ة الإن على ب

ورة ح ــــ ــــ  ة، حــــ ق ــــ ــــه الأمــــ ال ت عل ا مــــا أكــــ ، وهــــ ــــ ــــة والأرض وال ا
هل ـ ــ ال همـ ال د صـ ـي تهــ  the protection of consumers )٣(ا ال

from hazards to their health.    
ـل علـى    ـ والع ة لل ـا وصـال ـة ال ـة خال د ب جـ ة ب ـ ـ الأمـ ال ال ا  ك

ـــل، وذلـــ مـــ خـــلال ـــ ال ـــة وخاصـــة  ال فـــا علـــى ال مـــة لل ل عات ال ـــ ســـ ال
اد ا ــ ــ ونقــل ال ة ل ــ ــة ال ي ــقات ال ل ــام ال ــاد ن اع ــ  ام ال ــ ة، إل ــ ل

ائهـا،  ـا ج ض لل عـ ف فـي حالـة ال ـ ـة ال ـات و رة ال ـ ـ خ ة ل ض ال
ـــة  عات ال ـــ ـــه ت ت عل ا مـــا أكـــ ـــاً، وهـــ ـــة ب ـــات الآم ام ال ة اســـ ـــان ودعـــ وم

لفة   .)٤(ال

                                              
ادة ١( هلم ق ٢) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١رق  ان   .٢٠١٨ل
ادة  )٢( هل ال رق  ٦٢ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م.٢٠١٨ل

(3) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248, 16th  
plenary meeting, 9 April 1985,3/a - the protection of consumers from 
hazards to their health and safety.  

ة ال ٤( ن ال أن ان قان ا ال ل في ه فاص ة  ٤، رق ) ل م ال ادرم ١٩٩٤ل ـارخ  ال ب
ــارخ م٢٧/١/١٩٩٤ ــ ب ــه  ،م٣/٢/١٩٩٤، ن ــل  ــاراً ع ســم٤/٢/١٩٩٤ مــاع ة ال ــ  ،ة، ال
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٢٦١٧ 

احة على ح الو    ع ال ص ة، ل ي ال ـة صـ ـ فـي ب هل فـي ال ـ
مًــ ــ ع ــاعً ا إلا أنــه أورد الــ أك هل ا وات ــ ــ ال ــي  فــا علــى حــ ق فــي ال

ام العادات  ة واح امة ال قالال ة وال   )١(.ال

    :  Consumer educationحق تثقيف المستهلك  -٨
ا    ة،  ل عارف ال هارات وال هل أن  ال ار بـ  لل ه م الاخ

رً  ـــه مـــ عل ل واع، ومـــا  ـــ ـــات  ـــة ا ال هـــا و اي ه ل ل ـــ ة وم قـــه الأساســـ ق ل
امها.   اس

هل    ـ ـ ال ة حـ ت ـ ت الأمـ ال ـا )٢( consumer educationولقـ أقـ  ،
ارس، ـ وعة مـ خـلال ال ـ قه ال قـ هل  ـ ـة ال ول إلـى ت ع الـ  دع الأم ج

غلال وســائل الإعــلام، ــة واســ ر ــة ودورات ت امج ت ــ بــ امعــات، ... وت ة و  ال دعــ
اعــاة  ، م هل ــ ال اصــة  ــ ال ــة وال امج ال ــ ة فــي ب ــار ــة لل اج ــات الإن ال
 ، ـة خاصـة بهـ ر ـه ت امج إعلام ودة، وتقـ بـ ـ ل ال خ اب الـ ة لأص اد وف ال ال

امج ا ــ ف ال ــ تهــ مات، ح ــ ــلع وال ــاره لل ــ اخ هل ع ــ ــة ال ــى ت ــة إل لإعلام
اء، ....)، ، فقــ ــ فــال، م ه (أ اســة مــ ــات ال م حاجــات الف ــا يــ ــل علــى و  و الع

ـة مـ  قا ـة وال غ ة وال ـ ع ال اضـ ل م ـ ـة، وت عل ـاهج ال امج فـي ال ـ ه ال إدخال هـ
ها وم ق غ ة و قلها الأغ ي ت اض ال ة.الأم اساتها على ال ها وانع   ا

ع علــى و    ــ ــ نــ ال ، ففــي م هل ــ ــ ال ــة وت ول علــى ت صــ الــ لقــ ح
هل  ــــ ق ال قــــ ـــة  ع ــــة ال ــــات الأهل هل إســـهام ال ــــ ق ال ـــ ثقافــــة حقــــ فــــي ن

ــــــات  ه ال انــــــات اللازمــــــة لأداء هــــــ اعــــــ لل ــــــاء ق قه ون قــــــ ا  ــــــ ــــــة ال وت
اصــاتها ،ت، لاخ هل ــ ــة ال ا ـــأن ح هل  ــ ــارات لل اكـــ و  قــ الاس ــاء ال ن

ات. اف ن وال لف ال ل في م اصة ب ا، و  )٣(ال ن لـل الأم في ف لي ال ـ  ي

                                                                                                              
د ة.٥ الع ف ه ال    ، ولائ

Code de l'environnement (L. no 2015-992 du 17 août 2015, art. 173-I-2o)  

ادة  )١( ن م م ق ٢ان ن ال . ان هل ة ال ا   ح
(2) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248, 16th 

plenary meeting, 9 April 1985, 3/ d/-  consumer education.  

ادة  )٣( هل ر  ٦٢ان ن ال ة ال ا ة ١٨١ق م قان ن ح   م. ٢٠١٨ل
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٢٦١٨ 

هل ي لل ق  ال افة ال ة  قه الأساس ق هل  ة ال   .)١(ت وت
لى إدار و    ـــــ ـــــة ت ة الأم ـــــ ـــــات ال لا ـــــ فـــــي ال ـــــة وت هل ت ـــــ ـــــة ال ا ة ح

هل ورســال رســا ــ ــال ً ــه لهــ أ ي اجــةا ئل ت ــ ال ــلع ــا تع ان مــة  ، وفــي ب خ
ردشـــاي اف عـــة س لـــ مقا عـــة ل ا ـــارة ال ن معـــاي ال ـــ هل  بل ـــ ع ال ـــ ـــى ت عل

ــة هل ال ــ ــة ال ــة ت ل ء مــ ح ــ ق  ــ ق ال قــ عي  ات علــى الــ ــ ــا وال  ،
ــــ أ هل ال ـــ ــــار ال ــــال  الات  specialist Citizensوصـــ 

Advice consumer  هل ــ ــا أوصــ ال ة،  ــاع ل علــى ال ــ ــ ال ــي  ح
 ً فا ورة ا أ اءالاح الات ال   .)٢(إ
ــة جلًــو    ات ال ــل ــه، فعلــى ا هـ دور ال عي ل هل ورفــع الــ ــ ــ ال فــي ت

ـــ ل ال ـــة (ال ســـ ـــة دبـــي ال لقـــ ه ـــارك DMAأ انئ وال ـــ ـــة ال س عـــة ل ا ) ال
هل  ـ ق ال ف إلى تع حق " ته ق ف حق ان "اع ع ة  ي لة ج ة ح قة ال فـي وال

اجهــة ا ي (م ف ــ ــائع ال اب ال ــار وأصــ اعــات فــي BCOsل ــ أحــ أهــ الق ) ع
ملا تو  دبـي. ـة  قـ لاح ـة دبـي ال ـإعلام ، DMA Dubai Maritime Authorityه

م ق ، بـل سـ ـ قه ف قـ هل  ـ احـة لإثــارة أ  ال ـات ال ال عي  فـع الـ ــا ب ً أ
ة ل اب ال ة وأص ة ال اوف، وتع ال ب اله ا أو م ا   .)٣(ق

 :boycott rightحق المقاطعة  -٩

يــً    ــ حقــا ج ر فــي اله ــ ث وال ــ ــ ال ق اا أعلــ م ، وهــ حــ مــ حقــ هل ــ ل
مات،  ــات (ســلع، خــ ام م م اســ هل علــى عــ ــ ــاع ال ــه إج ــ  ق عــة، و قا ال
، وقـــ تـــ  قه ـــاته وحقـــ اجـــاته ور امهـــا ل م اح ـــ عـــ ـــة مـــا، إذا ث ـــار،....) م أف

                                              
(1) Art. D. 821-4  Code de la consommation Le Conseil national de la 

consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est 
rendu public 

(2) V. Wilson, People urged to know their consumer rights, op.cit , 
Staffordshire County Council’s Trading Standards service are encouraging 
consumers and businesses to be aware of shopping rights as part of a 
national consumer awareness campaign. 

(3) Dr. Saeed bin Ahmed Al Maktoum Dubai puts maritime consumer rights in 
spotlight Arabian Business.com ITP Digital Ltd. Provided by Syndi gate 
Media Inc, 26August, 2023 Saturday. 
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" فــي  ــ ــا غان هات وحــي "ال ــ ال ادا إلــى مــا جــ فــي زمــ ال ــ اســ ا ال ــاد هــ اع
عة ا قا ته ل ةدع ان ات ال   .  )١(ل

عــ    ا  عــة، ولا ســ قا ول حقهــ فــي ال ــ ــ مــ ال ي ن فــي الع هل ــ م ال ــ اســ ولق
ــ  ــ أك ه، م ب غــ ــ ال وج ــة فــي شــ ار اث ال ــ  م،٢٠٢٣الأحــ ر عــ ال ومــا صــ

ــ اءات علــى الفل ــ لي مــ اع ائ ائ ضــ  الإســ ــه مــ جــ ل، ومــا ارت ــاء العــ الأب
ة، ــان ــة  الإن ت ــات ال ــة لل ا عــة ال قا هل إلــى ال ــ يــ مــ ال ــا دفــع الع م
ل. ائ   إس

ــــا، أنهــــا و    مــــة دولــــة مال ــــل ح ول، م عــــ الــــ مــــات  ت ح ــــعأقــــ ع م ــــ  لا ت
لت ائ إسـ ـة  ت ـات ال ن ال ع قا ي  هل ال ق )٢(فات ال ، لأنهـا ضـ حقـ

هل   .)٣(ال

                                              
الــ أ١( ي  ــاني) جــ ار ال ع ــا غانــ ضــ الاســ هات ــ ال اســي اله ــه ال أحــ  هــ ن مــا دعــا ال

لة ارخ ه ففي عام  الأم ة في ال عة الأك شه قا ه  ١٩٢٠على ال ل ـي قال غان ج ة ال ـه ال
لـة، أن غانـ لاحـ  ه ال ـان سـ هـ ي".و ع لـ وات ـل مغ دد إلـى الآن :"إح ـ اها ي ال صـ لا ي
عــاً  ــاً وق د ملا ــ عــه لله د وت عــ ــل، ل عــي بــ قل ــ ال ــ اله اء الق ــ شــ ــا ت ان أن ب

ان. أغلى الأث ةً  ان ق ة ال لا الق ع ال قا جل أن  ر ال ات الآلاف فق عه ع ا ت ة، ول
هـا  ـة، دفـع غانـ ث ان ات ال ـ لاي لل ـال رت  اً قـ ة جـ ارة  ة خ ان ال د،  م اله

. ة أشه في ال ـاني  ع ـل مـا هـ ب عـة  ر غان مقا ما ق ر بلغ ذروتها ع إلا أن الأم
ان ت ب ج د، ف لاي م اله ات ال ات بل م عه ع ـة فادحـة فـي وت ـائ ماد اجه خ ها ت ا نف

ـي  اب ال ة مـ الأسـ ـ واحـ ـا فـي اله ان ـ بهـا ب ي م ة ال اد ائ الاق ان ال لاد، و تل ال
ابها لاحقاً م اله عام     .١٩٤٧أدت إلى ان

غ م أن )٢( ـة  على ال ارـة الأج ة العلامات ال ـا غال ـة مـفـي مال ل ات م ـ ـة ل ل  خـلال م
ـاز لعـام  ن الام ـع لقـان ـي الـ  ئ ـاز ال م الام ز ١٩٩٨مفه ونالـ ـال، ماك ل ال ."علـى سـ

ة  ة ل ل ا. ل  Gerbang Alaf Sdn Bhdم جا عة ب ة ل ل ار م  Gerbangوس

Alaf Restoran Sdn Bhd  ًا وأك م  ٣٠٠أك م ف لي. ٢٥٠٠٠م ف م   م
The Ministry of Domestic Trade and Cost of Living (KPDN) currently does not 
have any policy regarding the act of boycotting certain goods by consumers, 
said its Deputy Minister Fuziah Salleh. 

ــال اق ــة وت اخل ــارة ال ــة صــالح، إن وزارة ال ز ــة ف اخل ــارة ال ــ ال ــة وز ــةالــ نائ  (KPDN) ل
هل ل ال لع م ق ع ال عة  قا عل  ا ي اسة  يها حالًا أ س  .ل ل

(3) F. Salleh. On the actions of consumers boycotting products associated with 
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ب، دعــــاو    غــــ ــــاد  فــــي ال رالي الات ــــ هل الف ــــ ق ال قــــ ــــي ل غ إلـــــى  FMDCال
ة ـ ن هل ال ـ ق ال ـات حقـ س ـ العلاقـات مـع م ة وت ـ ن ات ال عة ال ، )١(مقا

ل  ي حـ لـ لاف بـ ال رفي أعقاب ال ـ ـار ح ل ـ ال ـال ز  presence الانف

of the leader of Polisario separatists ـ الـ ت  ـ ولي مـ ـة الأخ لل
اد ة (ت   .)٢()TICAD الأف

، أنه فو    ال ي  هج ق نف ً  ي ال د مل ه الف ن  ، لاا ال  هل ـ قه  بـ ق
 ً ً ا أ ن عال قـع علـى ا أن  ق، و قـ ه ال ان ه ي تع ح الأساس ل اته ال اج ب

هل ــ ــات عــات ال ــ واج قــو  خ عي ال ــلCritical awareness هــي الــ  ، والع
Actionاعي ام الاج ـي ، Social concern، والاه عي ال  Environmental وال

awarenessام     .Solidarity )٣(، وال

                                                                                                              
Israel, she said the government cannot prevent it as it is well within the 
consumer€™s rights. 

 F. Salleh, boycott: consumers have rights , Malaysia General News, 14 
November, 2023.  

عون )١( ني  د ال ـ ـع ال ـات ال س ة أن م ـ ـة، مع غ ـة ال رال ته الف ائي" ال ات ار "الع الق
اعات ال ال ة ولا علاقة لها  اس ارات ال ل خارج الاع ة. أن تع ماس  بل

(2)  Morocco's Consumer Rights Federation (FMDC) is calling for a boycott of 
Tunisian products and a freezing of ties with Tunisian consumer rights 
institutions, according to The New Arab, following the two countries' clash 
over the presence of the leader of Polisario separatists at the recent Tokyo 
International Conference on African Development (TICAD). 

 Morocco's Consumer Rights Federation (FMDC) calls for Tunisian boycott, 
Sub-Sahara Africa, 7 September, 2022.  

(3) (Meanwhile, the five consumer responsibilities are Critical awareness, 
Action, Social concern Environmental awareness, and Solidarity.  

 Philippines: DTI celebrates CWM, highlights consumer rights, Mena 
Report, 25 October, 2023 Wednesday. 
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  المبحث الثاني
  للمستهلكالإدارية  الأساس التشريعي للحماية

ا    ث فــي هــ ــ ســ ــةال ا اخلي لل ولي والــ عي الــ ــ ــة الإدار  عــ الأســاس ال
ا فأن ، ل هل ا لل عي ي سأق ه ـ لـ الأول: الأسـاس ال ، ال ـ ل ال إلي م
ــة ا ولي لل ــة  الــ عي الــالإدار ــ ــاني: الأســاس ال لــ ال ، ال هل ــ ــةلل ا  اخلي لل

هلالإدارة    .لل
ل الأول ولي.ال عي ال   : الأساس ال
اني ل ال اخال عي ال   .لي: الأساس ال

 لأولالمطلب ا

  للمستهلكالإدارية  الأساس التشريعي الدولي للحماية

   :  حماية المستهلك في الاتفاقيات الدولية -١
ــل لعــام    و ــة ب هــا اتفا هل م ــ ــة ال ا ــ  ــي اه ــة ال ول ــات ال دت الاتفا تعــ

ــة، و ١٩٦٨ ــام الأج ــ الأح ف ــأن ت ــة عــام م  ا ــام الأو ١٩٧٢فــي ب أ الاه ــ ــي م ب رو
ه جلً  هل  مـات ا ال ـاء دول وح ع ـار ل ـة  رت فـي ق ة صـ صـ ه ت في شـ

ة، ــ ــة ال ق الأورو ــ ــا أولًــ)١(ال نام لــ وزرائهــا ب د م هــا حــ ــاء عل مــ أجــل ا و
هل عــام  ــ ــة ال ا ــة ل ف اســة ت ــة ١٩٧٥س ق ال قــ ــه عــ ال م، وتــ الإعــلان 

، وهي  هل ة لل ـ الأساس ـار ت ه مـ أخ ه وسـلام ـة صـ ا هل فـي ح ـ حـ ال
ة، حقـه  ـاد ه الاق ـال ـة م ا هل فـي ح ـ اتـه، حـ ال ها خ علـى ح ي ف لع ال ال

ض لهــا، حقـــه فــي الإعـــلام عـــ ــي ي ار ال عـــ عــ الأضـــ ـــ فـــي و  فــي ال ، ال ــ ال
ل.    ال

                                              
جــ )١( ــأت  ــة ن ق الأورو ــ الــ أن ال ي  ة رومــا فــي وجــ ــي لــ ١٩٥٧مــارس  ٢٥ معاهــ م وال

ف  ــ ــاف بـ ال م ال ة عـ ــاه ح  م وضـ د ذلـ لعــ عــ ، و هل ـ ــ ال ـ أ شـيء  ت
دها أصلا م وج ة لع هل خلال تل الف ات ال ام ضغ م ، ولانع هل   .وال
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اجـــ١٩٧٨وفـــي عـــام   ن ال ـــأن القـــان ـــة لاهـــا  ت اتفا د م أقـــ ـــ علـــى عقـــ  ال
ولي  ـع الـ ـأن ال ا  ة ف ل اتفا ، و هل ق ال ة حق ا ار ح ل ال ة وال سا ال

ـائع عـام  ة و  م،١٩٨٠لل ــ ــة رومـا ل ـ علــى ١٩٨٠اتفا اجــ ال ن ال ـأن القـان م 
ـ ـ ال نـا تع ة، وقـ سـ وأن ذ عاق امات ال ه الاتفاالال ـات، هل الـ أوردتـه هـ

ق  ــــ هــــا ال ــــي وقعــــ عل "، ال خ ــــي "ماســــ ــــاد الأور ة الات الإضــــافة إلــــى معاهــــ ا  هــــ
ة ة ال ً )١(الأورو ف أ ا ع ـة أوا ، ل اسـ اتفا ـي  اد الأورو ة الات ة  معاه معاهـ

خ ــة ، وتعــ هــيماســ س ــة ال ــي الاتفا ــاد الأورو ــ  للات ــه م ــ فــي تار وأهــ تغ
ة  تأس عة الأورو ات  ال ة ال   .في نها

ـــلتـــو    هـــا مـــ ق ـــي  الاتفـــاق عل لـــ الأورو ـــة فـــي ال ي خ م ـــة ماســـ ل  فـــي اله
ــــــــــــــ عهــــــــــــــا فــــــــــــــيو  .م١٩٩١ د ــــــــــــــي تــــــــــــــ ت ة، ال عاهــــــــــــــ ه ال  ٧ دخلــــــــــــــ هــــــــــــــ

اي خ في ١٩٩٢ ف ف في الأول مماس ف ، ح ال ءً و  م،١٩٩٣ ن ا ت جـ
ـادة رقـ  ة وهـي ال ـ مـادة واحـ " ت هل ـ ـة ال ا ان "ح ـ ع ــ و  ،١٢٩خاصـة  ـي ن ال

ــــة  ا ــــ عــــالي مــــ ال ــــ م ق ــــة فــــي ت عــــة الأورو ــــاه ال ورة أن ت علــــى ضــــ
ول  ها الــــ فــــ ــــي ت اســــة ال ــــ ال ع ت ــــ وتــــ اب ت ــــاذ تــــ ات ، وذلــــ  هل ــــ لل

ان إعلام ملائ لها ة مع ض اد ه الاق ال ه وم ة ص ا ف ح اء به  .)٢(لأع

  :  المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك -٢
ة    ـــ ـــة للأمـــ ال ه ج ـــاد ال ـــ ال اســـات تع ة ل اســـ ة وم قـــة صـــال ـــةالوث  ا

                                              
ع على )١( ال ة  ي حلة ج ة م ة ال ق الأورو . ودخل ال   ماس
الـــ أن  )٢( ي  ـــوجـــ جـــع  تـــأخ ت ه ي عاهـــ ها ال و ة وشـــ عاهـــ ار لل ان ل الـــ ـــ إلـــى تـــأخ ق

ــ فــي ها أ رة ضــ ة دســ ــ ــ ق ات  و ــ ة تغ ــي عــ ــاد الأورو ة الات ــا. أدخلــ معاهــ ان أل
ان ىعلــ ــة وعلــى قــ عــة الأورو ان ال ــ قــ ــة، ال ر ــة ال عــة الأورو ــاال ان اة  ي  ــ ل ن ــ ت

ة أساس عاه ا ال ل أ ي. ش اد الأورو ـه لاحقـا فـي  الات ي، ال ت الاتفـاق عل ر الأورو س ال
  .٢٠٠٤ عام

Treaty on European Union (1992 February 7)  available at VIAF 
Virtual International Authority File. 
Archived 24/7/2019 
https://web.archive.org/web/20190724184227/https://viaf.org/viaf/176278908/  
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٢٦٢٣ 

هللالإدارة  ـا أنهـا ل ــ مــ القـ،  د  ر إلهـام لعـ ـ ـة انـ م ا ـة ل ان ال
هل ـــــ مـــــال ـــــ أل ـــــ ، ح اتهـــــا وفقً د أول ـــــ مـــــات أن ت ة ا ال ـــــاد وف الاق ـــــ لل

هل أخً  اجات ال ق اح ي ت ة ال ا ادا والاج ه ال ار ه   .)١(ع الاع
ـــــاعي   ــــاد والاج لــــ الاق ــــة فـــــي الأســــاس ال ه ج ــــاد ال ، )٢(ولقــــ أعــــ ال

تها ال ة عام واع ـاد  م،١٩٨٥ة العامة للأم ال عـة مـ ال ح أعل م
ــ افً قــه، اع ان حق هل وضــ ــ ــة ال ا ة ل اع، ا الإرشــاد ــه مــ غــ وخــ عان ــا  هــا  م

ة ــ ئ ــائ ال ــ ال ــي ت ــاد ال ــة مــ ال عــة  ع الفعــال وهــي م ــ ــة  لل ا ل
هل ـــ ـــاذ  ال اغة ونف ـــة فـــي صـــ ه ـــاء ال ول الأع ـــ ة ال ـــاع ـــاذ، ول ـــات الإنف س ول

اعـــ وال ـــة والق ـــة والإقل ل ان ال وفهـــا القـــ اســـ  ـــي ت ـــة ال ارات ال ائح والقـــ لـــ
ـــ ــــة، ف ـــة وال ا ة والاج ـــاد عـــاون لاً الاق ــــ ال ــــال الإنفـــاذ علــــى  عـــ تع فـــي م

ـــــة  ا ـــــال ح ـــــي م ات ف ـــــ ـــــادل ال ع ت ـــــ ـــــاء وت ول الأع ـــــ ـــــ ال ولي ب ـــــ ـــــع ال ال
هل   .)٣(ال

ـــــاق  م١٩٩٩وفـــــي عـــــام    ـــــاعي مـــــ ن ـــــاد والاج لـــــ الاق ـــــاد وَســـــع ال ال
، هل ــــ ــــة ال ا ة ل ــــ ــــة للأمــــ ال ه ج ــــى و  ال ف إل اجــــات هــــ ــــالح واح اعــــاة م م

ــ ام ان ال ــ ل ا فــي ال ان، ولا ســ لــ ــع ال هل فــي ج ــ ورة ال ول إلــى ضــ ــا دعــا الــ ة، 
ة  ـ اءات م ـإج ـاف لـه  ل الان ف س هل وت ة ال ا ة ودارة ل ن اب قان اذ ت ات

  .)٤(وعاجلة

                                              
ــا١( ، إ د ــ ــه  ــ  ــ ال ــة، ) د/ أح ون ــارة الإل ــا ال هل مــ م ــ ق ال ــة حقــ ا ح ل ــ ر مق

 ، ها، م ال، جامعة ب ق إدارة الأع ر،   .٢١-٢٠م، ص ٢٠١١ م

(2) for more details see; Economic and Social Council resolution 1981/62 of 23 
July 1981, in which the Council requested the Secretary-General to 
continue consultations on consumer protection with a view to elaborating a 
set of general guidelines for consumer protection, taking into particular 
account the needs of the developing countries, also its resolution 38/147 of 
19 December 1983 on consumer protection,  Economic and Social Council 
resolutions 1984/63 of 26 July 1984. 

(3) United Nations, General Assembly Consumer Protection 39/248, 16th  
plenary meeting, /RES/A, 9 April 1985. 

(4) United nations Economic and Social Council resolution nº 
E/1999/INF/2/Add.2, 26 July 1999. 
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٢٦٢٤ 

ــــ   ــــة ل ا اســــات ح ان وس ــــ ق ــــى  ع ولي ال ــــ مي ال ــــ اء ال ــــ ــــ ال ــــاء ف ــــ إن ا ت
 ، هل ــ ــة ال ا ة ل ــ تهــا الأمــ ال ــي أق ــة ال ه ج ــاد ال ــ ال ف ــة ت ا هل ل ــ ال

ه ع لأول م ة م ( في ج في ولق اج ل ١١ – ١٠الف   م.٢٠١٢) ي
ـو    هل راجعـ ال ة ال ا ة فـي عـام معانا في ح ـ م ٢٠١٥ة العامـة للأمـ ال

. هل ــ ــة ال ا ــة ل ه ج ــاد ال مي ٢٠١٦فــي عــام و  )١(ال ــ اء ال ــ ــ ال م قــام ف
ــــة  ة الف ـــاع ف ال راســـات وتــــ ـــاث وال اد الأ ـــاورات وعــــ ــــ لل ف م ـــ ولي ب الـــ

هل أس ة ال ا أن ح ة  ة للأم ال ه ج اد ال ي ال   .)٢(اوت
ــار الــلازم وم   ة، أُولي الاع اه ة ال ه ج اد ال ة ال ا ا  ب ـا ق علقـة  ـال ال للأع

هل ـــ ـــة ال ا ـــي  ،ح تهـــاوال ـــة أن عـــاون وال ـــة ال ـــل م ـــات م ان  م ـــ فـــي ال
ــــاد ــــ)٣(الاق ــــة الأمــــ، وم ــــة، وم ول الأم ة  ة الــــ ــــ ــــال ة، ةلل ا ــــ  ال
ة الأم ولي  ول ار ال ن ال ة للقان  ).الالأون(ال

    : حماية المستهلك في توجيهات البرلمان الأوروبي -٣
ــــه    ج هــــا ال هل م ــــ ــــة ال ا ــــادرة فــــي شــــأن ح ــــة ال هــــات الأورو ج دت ال تعــــ

ي رق  ادر في  ١٣/٩٣الأورو ل  ٥ال و ١٩٩٣أب ـ هل مـ ال ـ ـة ال ا ـأن ح م 
ضــه ف ــي  ة ال ــ ع ــال ً ر أ ــا صــ ف،  ــ ــائع ال ــه ال ــي رقـــ ا ا عل ــه الأورو ج ال

                                              
(1) United nations Resolution adopted by the General Assembly on 22 

December 2015, [on the report of the Second Committee 
(A/70/470/Add.1)], 70/186. Consumer protection.  

(2) United Nations Guidelines for Consumer Protection, Geneva, 2016. 

) ة مـ ـ اعـه فـي الف ولي اج مي الـ ـ اء ال ـ ـ عـام ١٨- ١٧ولق عق ف ال م فـي ٢٠١٦) مـ أك
ة. ارة وال ة لل ت الأم ال اف م  ج ت إش

ا ال٣( ، ولا س هل ة ال ا ة  ه ة ال ول ادرات ال ي م ال ت الع ه ال أنه  ي  ـادرات ) وج
ـــاد  عـــاون الاق ـــة ال ـــه م ـــادرات مـــا أوصـــ  ه ال ة، ومـــ هـــ حـــ ضـــع معـــاي م علقـــة ب ال

ة هل وخاصة  OECD وال ة ال ا ة ل ال الع عل  هات ورشادات ت ج ل ت م ع
وني. هل الال   ال

For more details see Organization for Economic Co – operation and 
Development Electronic Commerce- opportunities and challenges for 
government 1998, p. 53. 
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٢٦٢٥ 

ــــي ٩٩/١٤٤ ــــادر ف ــــع ١٩٩٩مــــاي  ٢٥ال ــــات ال ل ــــي ع هل ف ــــ ــــة ال ا ــــأن ح م 
ة. هلاك ال الاس انات الأم  وض

ــادر فــي    ــه ال ج ــي ال لــ الأورو ر عــ ال ــا صــ والــ ، )١(م١٩٩٧مــاي ٢٠ك
ــة  ول ـة ال ا ف إلــى نـ علـى أنــه مـ أجــل ال ــة تهـ ات دول ت ـ عقــ مـ هل  ـ لل

ـي  عـاملات ال ال علـ  ـا ي ـة، خاصـة  ون ارة الال عاملات ال ة لل ح اع م وصغ ق
. ل اء في ال ول الأع هل في ال ة ال ا ض ح غ ا    ت خارج أورو

ً و    ـةا أ د ال ـ ـي ت اعـ ال ضـع الق علـ ب ـاني ال ـي ال ـه الأورو ج ـل  ال الأف
ــادرة فــي  ة رومــا ال ــل معاهــ ــفة خاصــة فــي  هل و ــ ــ  ١٩لل ل ا  م،١٩٨٠ي هــ

ي ه الأورو ج ادر ع الإضافة إلى ال ان  ال ل ـارخ ال ي ب  م٢٠٠٥مـاي  ١١الأورو
ـــ العادلـــة  ارـــة غ ارســـات ال  Unfair Commercial Practicesـــأن ال

Directive هل في ات وال ة ب ال اخل ق ال   .)٢(ال

الإضـــافة إلـــى    ا  ـــةهـــ ه ج ان ال يـــ مـــ القـــ ـــي ت الأخـــ  الع ول ال لـــ مـــ الـــ
ـــ معـــ هل إلـــى م ـــ ـــة ال ا ـــ ح ـــاء ت ـــل الأع و ، م ـــ ـــة لل ه ج ان ال القـــ

ــ العادلــة  ــة غ ــارة Unfair Contract Terms 93/13/ECالعق ــة  ولل ون الإل
Electronic Commerce ،ان ه القــــ ــــ هــــ ــــة ون ه ج ــــة ال ا ف ال  علــــى تــــ

ف الالإدارة  هل م خلال ما ع هللازمة لل ة ال ا ض الأوري ل ف   .)٣(ال
 

                                              
(1) The European Directive Of 20 MAY 1997 on Remote –Selling.  
(2) DIRECTIVE 2005/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer 
commercial practices in the internal market and amending Council 
Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of 
the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 
2006/2004 of the European Parliament and of the Council "Unfair 
Commercial Practices Directive". 

(3) V. Balakrishna Eradi, Consumer Protection and National Consumer 
Disputes Redress Commission,  New Delhi, in 21 july 2011 Accessed 25 
June 2013. 
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 المطلب الثاني

  للمستهلكالإدارية  الأساس التشريعي الداخلي للحماية

ت ا    ــ يــ مــ ع ــاد الع ة ل اف الأساســ رة عامــة، الأهــ ــ ول،  ة الــ ـــ الأمــ ال
هل ــ ــة ال ا ــة ل ه ج ً ا كأساسًــ ،ال ــ ــةا ت ا ، الإدارــة  لل هل ــ ففــي حــالات لل

ة ــــ ر ك ســـــ هل فــــي ال ـــــ ــــة ال ا ــــا )١(أُدرجــــ ح ــــ،  عــــ ال ــــ  ف ق  ولاع ــــ ق
ان ق إن ارها حق اع هل    .)٢(ال

ـع اج الآن و    هل فـي ج ـ ايـة ال ان ل ول، تـق ة قـعلـى ال لـ ق الأساسـ
ــل حقــه فــي ، م هل ــ ــات  لل ل علــى م ــ ــه،ال ة  آم ــاد ـــة الاق ـــ فــي ال وال

ار فة والقـادرة علـى الاسـ ُ ة العادلة وال ا ـةوالاج ا ـات ال ف آل ـا تـ الإدارـة  ، 
ــه علــى ــ  ق لــ الــ س ا ال ا فــي هــ ي ــل حــ ان هــي م ه القــ ق، وهــ قــ لــ ال  ل

ا  دراســـة ـــ هـــ ا فقـــ ق قـــارن لـــ ن ال ل القـــان ـــ ـــ و هل فـــي م ـــ ـــة ال ا ان ح قـــ
الأتي ع  ل إلى ف   :  ال

ع الأول ةالف ا ني لل .الإدارة  : الأساس القان هل في م   لل
اني ع ال قارن.الف ن ال ضع في القان   : ال

                                              
ــا١( ل ال ــادة ) علــى ســ ــة ســلفادور ال ر ولا ا مــادة ١٠١ل دســ ــ ل ر ب رلان ٧٦، دســ ر ســ ، ودســ

اد    .٩٧و ٢٣و ٢ال
For example, El Salvador (Constitution of the Republic El Salvador, article 
101), Poland (Constitution of the Republic of Poland, article 76) Switzerland 
(Federal Constitution of the Swiss Confederation, articles 2, 23, 97).  
(2) Direct protection, D.C. 82/2012. Complainant: Federal Consumer 

Attorney's Office. Agreement of the Seventh Collegiate Court on Civil 
Matters of the First Circuit, 29March, 2012, page 156 http://www. 
consumidor.gob.mx/wordpress/wpcontent/uploads/2012/04/SENTENCIA_
AMPARO_MEXICANA.pdf.   
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٢٦٢٧ 

  الفرع الأول
  لك في مصرللمستهالإدارية  الأساس القانوني للحماية

ــ   امً هل اه ــ ــة ال ا ة ح ــ ــ ق ت ا خاصًــا نال ــ شــه ، ح ــ ــع ال مــ ال
ة م  ة ال ف ١٩٣٩الف ـي تـ ان ال عات والقـ ـ ي مـ ال ور الع م، ص ى ال م وح

ة ا ةالإدارة  ال قه الأساس ق هل ول احـل )١(لل لاث م عات بـ ـ ت تلـ ال ، ولق م
ة هي:   أساس

ــة - أ ا عات ال ــ ــة  ت ــة الإدار ان ــة ال ب العال ــ عــ ال حلــة مــا  هل فــي م ــ لل
ات): ات وال ع   (الأر

ـــ    ن رق ـــان ور الق ـــة صـــ حل ه ال ت هـــ ة  ٤٨شـــه ـــ ـــع الغـــ ١٩٤١ل ق ـــاص  م ال
ل ــــ ل )٢(وال ل ، الــــ خــــ ــــة والعــــ ال اعة وال ــــ ــــارة وال ــــة وال م ة الع ــــ وزراء ال

ــ  ف راعــة ت ــام وال ــهأح ــا  ه  ــل مــ ن  ــان ا الق اعة أن و  .هــ ــ ــارة وال ز ال ــ ل
                                              

لي، ا١( ، ) د/ أح جـ ـ هل ال ـ ـة ال ا أة وح ـ ـ ال ، م هل ـ ـة ال ا ة فـي ح ـ د ال هـ ل
ة،  أة، القاه مي لل ل الق   .١٩، ص٢٠٠٥ال

ل والغــــ) ٢( ــــ ــــع ال ن ق ــــان ة  ٤٨رقــــ  ق ــــ ــــارخ  ١٩٤١ل ــــادر ب ــــارخ  ١٦/٩/١٩٤١ال ــــ ب ن
ــارا مــ  ١٨/٩/١٩٤١ ــه إع ــل  ة ،١٨/٩/١٩٤١ع ــ قــائع ال ــ نــ فــي ، والــ١٢٥ ال  ح

ادة  اصـ فـي على أنه: " ٥ال ض ح أدنى أو ح مع مـ الع ز ال ف ار م ال ق ز 
ان أو فــي  ــ ــان أو ال اء الإن لة فــي غــ ع ــ اد ال ــ ــة أو فــي ال ــة أو الأدو ــ العقــاق ال ت

ــات أخــ  ــائع أو م ــة  اســ معــ أو فــي أ ــع  ة لل عــ اد ال ــ ــال ز علــى " ٦ادة "، وفــي ال ــ
الها فـي  ع ـ اسـ لفـة أو ت اء م ـة أو أشـ ال أوان أو أو ع ض اسـ ـ فـ ز ال ار م ال ق
عها أو وزنهـا  هـا أو فـي صـ ـة وغ ائ اد الغ ـ ـة أو ال ـع مـ العقـاق ال اً لل ن مع ت ما 

زعهـــا أو نقلهـــا أ ازتهـــا أو ت هـــا أو ح مهـــا أو حف هـــا أو ح ـــع أو أو تع حهـــا لل ضـــها أو  و ع
عها. اد  ب ـ ه العقـاق أو ال هلاك هـ و اسـ ـان شـ اب ب اً إ ز ال أ ار م ال ق ز  و

ـان  هلاك أو ب ة للاسـ ها غ صال ن ف ي ت الات ال ان ال ازتها أو ب ها أو ح ها أو حف أو ت
ــ ذلــ مــ ال عها أو اســ صـانعها أو غ ــل صــ رها أو م ـ ـا انــات.م ز  ك ار مــ الــ قــ ز  ــ

. انـ ـاً  ـات أ ائع وال ال ال ع و في اس د وش ض ق ـع الغـ  ال ف ل ل ـ ز  ـ و
ــ  ــي  ــائع ال ي ال ــ ــ ت ز ال ار مــ الــ قــ عــة أن يــ  ــائع ال ل فــي ال ــ وال

حهــا  عهــا أو  عها أو ب ادها أو صــ ن أو اســ ا القــان هــا هــ ــ  أوعل ق ازتهــا  ــع أو ح ضــها لل ع
ع.   ال
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ف ارات اللازمة ل ة الق م ة الع راعة وال ة وال ال الاتفاق مع وزراء ال   .)١(هر 

يلـه فــي عــام و    ، أنـه تــ تع الــ ي  ــ وضــع ١٩٩٤جـ ز ال ـ أجــاز للـ م، ح
ــ ــات وال ال ال ع د فــي اســ ــ ا وق .ضــ هل ــ ــة لل ا ــ ح ان ــا  ــ  )٢(ائع أ ــا ت

يله في عام  ـات وفـاه شـ ٢٠٠٣تع ـلع أو ال تـ علـى ال ات إذا ت غل العق م ل
ة عاهة م ه    .)٣(أو أك أو إصاب

ــــ   ً ة أ ــــ ه الف ت هــــ ــــا شــــه ن رقــــ ا ك ار القــــان ة  ١٢٣إصــــ ــــ ــــاص ١٩٤٩ل م وال
ــ ــاذج ال م وال ســ اع وال ــ اءات الاخ ــ ةب ن أُلغــي )٤(ا ــان ا الق ــ أن، هــ ال ي  ، وجــ

ن  ة  ٨٢ج قان ـة، الـ ٢٠٠٢ل ـة الف ل ق ال ة حق ا ن ح ار قان أن إص م 
ــي  ــهأع ــا  ــل  زراء  ة للــ ن  ســل ــان ا الق ــار هــ اءات اللازمــة فــي إ ــاذ الإجــ ات

ــع حــائ  ــة ل ل ــة ال ء إ الف ــ ــع الل امها أو م ــي مــ إســاءة اســ ارســات ال لــى ال
ث سـلً  ـارة، أو تـ اسـ لل ـ م ف ع تق غ ـا، وذلـ ا ت ج ل ولي لل قـل الـ علـى ال

                                              
ادة  )١( ارخ  ١٥ان ن ال لة ب ل الغ مع ع ال ن ق   م. ١٢/٩/١٩٤٩م قان
ـــادة ٢( ـــ نـــ فـــي ال ـــارخ  ٥) ان لـــة ب ل والغـــ مع ـــ ـــع ال ن ق ـــي ١٢/١٩٩٤/ ٢٩مـــ قـــان م وال

ض حـ أدنـى أو حـ من على أنه: " ـ فـ ز ال ار مـ الـ قـ اصـ فـي ز  عـ مـ الع
ان أو فــي  ــ ــان أو ال اء الإن لة فــي غــ ع ــ اد ال ــ ــة أو فــي ال ــة أو الأدو ــ العقــاق ال ت

ــات أخــ  ــائع أو م ــة  اســ معــ أو فــي أ ــع  ة لل عــ اد ال ــ ــادة ال ــ علــى  ٦". وال ــي ن ال
اء" ــــة أو أشــــ ال أوان أو أو ع ض اســــ ــــ فــــ ز ال ــــ ار مــــ ال قــــ ز  ــــ  ــــ لفــــة أو ت م

هــا أو فــي  ــة وغ ائ اد الغ ــ ــة أو ال ــع مــ العقــاق ال اً لل ن معــ ــ ــ مــا  الها فــي ت ع اســ
ضــــها  زعهــــا أو نقلهــــا أو ع ازتهــــا أو ت هــــا أو ح مهــــا أو حف هــــا أو ح عها أو وزنهــــا أو تع صــــ

عها. أو ع أو ب   حها لل
ـــا   ـــاً إ ـــ أ ز ال ـــ ار مـــ ال ـــ ق ز  ـــ اد و ـــ ـــاق أو ال ه العق هلاك هـــ و اســـ ـــان شـــ ب ب

هلاك أو أو ة للاسـ ها غ صال ن ف ي ت الات ال ان ال ازتها أو ب ها أو ح ها أو حف ـان  ت ب
انات. عها أو اس صانعها أو غ ذل م ال ل ص رها أو م   م

ادة  )٣( أن ن ال ا ال ل ٤ان في ه ل والغ مع ع ال ن ق ارخ م قان   م.١٩/٦/٢٠٠٣ة ب
ن رق ال )٤( ة  ١٣٢قان ارخ  ١٩٤٩ل ـاذج  م١٦/٨/١٩٤٩ن ب م وال سـ اع وال ـ اءات الاخ أن بـ

ة.  ا   ال
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ن      )١(.كله على ال ال في القان
ورو    ل صــــ ن رقــــ  ــــ قــــان م  ســــ ه  ١٦٣ال ــــ ــــ ١٩٥٠ل ــــع ال ــــأن ال م 

يــ  ــأوت ــة وال وائ ــات ال ــة، وال ائ اد الغ ــ ــاح ال ن، ر ــه فــي القــان ة ال ا ــ لع ال
ل ـــ ن رقـــ  و ة  ٥٥قـــان ــــ ل١٩٥١ل ارــــة، الـــ خـــ اء ال الأســـ ـــاص  وزــــ  م ال

ل اعة والعــ ــ ــارة وال ــه -ال ــا  ــ  -ــل  ف امــه،ت اراتو  أح ار القــ الإدارــة  صــ
الإضـــافة إلـــى دور م ،)٢(لاللازمـــة لـــ ا  ـــار هـــ ل ال ـــ ـــة اتـــ ال ا ـــ فـــي ال ة الإدار

هل   .)٣(لل
ـــة -ب ا عات ال ـــ ـــة  ت ة الإدار اك ارات الاشـــ ـــ عـــ الق ـــة مـــا  حل هل فـــي م ـــ لل

  م:١٩٦١عام
ــ    ــارة ت اعة ووضــع ال ــ ــ ال ة أم اك ارات اشــ رت قــ حلــة صــ ه ال فــي هــ

ور حلـة صـ ه ال ت هـ ولـة، وشـه ة ال ن رقـ  سـ ة  ١١٣القـان ـ م الـ نــ ١٩٦٢ل
ه إدا اء ل ـه، على إن ـة وال ائ ـات ال ـة وال وائ ـلع ال ـع ال ـة ت لي مه ـ رة ت

ور  ل صـــ ــ ، و ــ اعة وال ــ الاتفــاق مــع وزــ ال ة  ــ ار مــ وزــ ال قــ ل  ــ ت
ن رقــ ال ــان ة  ٥٣ق ــ راعــة)١٩٦٦ل ن ال ــ )٤(م (قــان ــة ل ا مع ــ وضــع ضــ ، وال

ــار ف قها والات ـــ ــة وت را اصــلات ال هلزراعــه ال ــ ـــة لل ا ل وضـــع )٥(هــا ح ــ ، و
ـــة فـــي وزارة  ـــة إدار ـــاء ل ـــة مـــ خـــلال إن را اصـــلات ال اف ال ل أصـــ ـــ ا ل ضـــ

                                              
ـادة  )١( ار مـ  ٣ان نـ ال ن رقـ اصـ ة  ٨٢قـان ـ ـارخ م  ٢٠٠٢ل ـادر ب ـ  م٢/٦/٢٠٠٢ال ن

ــارخ  ــارا مــ م٢/٦/٢٠٠٢ب ــه إع ــل  ــة ــأن إ م٣/٦/٢٠٠٢ع ل ق ال ــة حقــ ا ن ح ار قــان صــ
ة ة، ، الف س ة ال دال ر.  ٢٢ الع   م

ــــــادة٢( ــــــ ال ــــــ ن ن  ١٢ ) ان ــــــان اءمــــــ ق ــــــة الأســــــ ار ــــــ  ال ة  ٥٥رق ــــــ ــــــارخ ١٩٥١ل ــــــ ب ، ن
ــ علــى أنــه لــ٢٩/٣/١٩٥١ ــي ن اراتم، وال ار القــ اعة إصــ ــ ــارة وال ــة ز ال اللازمــة  الإدار
ف ن. ل ام القان   أح

اره.  ١٠) م٣( اء ال ن الاس   م قان
ن ٤( ة  ٥٣رقــــ ) القــــان ــــ ــــارخ ١٩٦٦ل ــــادر ب ــــارخ ، ن٨/٩/١٩٦٦، ال ــــأن  ١٠/٩/١٩٦٦ــــ ب

راعة ن ال ار قان ة ، إص س ة ال دال   .٢٠٦ ، الع
ادة ٥( ارخ  ٤) ان ن ال لة ب راعة مع ن ال   م. ٩/٩/١٩٧٦م قان
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ة را اصلات ال اف ال ل أص ة ت ي ل راعة ت   .)١(ال
ن رقــــ    ور قــــان حلــــة صــــ ه ال ت هــــ ــــا شــــه ة  ١٠ك ــــة ١٩٦٦ســــ ا ــــاص  م ال

اولها ــ تــ ــة وت ــ، والــ )٢(الأغ ــأ ح هــا  اصــة أو الإعــلان ع ــة ال اول الأغ  تــ
ق الإعــلان ـــ قـــة  ،قــة مــ  اولها و ــ خ ب ل علــى تـــ ــ لها وال ـــ عــ ت إلا 

ة ــ هــا مــ وزارة ال ها ا وذلــ وفقًــ ،الإعــلان ع يــ ر ب ــ ــي  اءات ال و والإجــ ــ لل
ة ار م وز ال   .)٣(ق

عـــ   ات  ع ـــ ه ال ـــ ت ف غ مـــ ذلـــ شـــه ـــى الـــ ـــي حـــ وعل ة ف ـــل ـــاوزات ال  ال
ها ة وغ لاح ة ال ه ة م ائ اد سلع غ ل اس هل ال م   .)٤(ال

ة -ج ا عات ال ة  ت ة:الإدار اد لات الاق حلة ال هل في م   لل
ار رقـــ    حلـــة القـــ ه ال ـــي هـــ ر ف ة  ١١٣صـــ ـــ ـــلع ١٩٩٤ل اول ال ـــع تـــ م الـــ 

قة ل ا ر وغ ال لة ال ه ةم اس اصفات ال م، )٥(ل ـلع  ال ألـ افـة ال رد  ـ م
ــــا ف ــــة علــــى  الاح قا ــــة العامــــة لل ــــة اله ف ع هــــا  اج ع ــــ ــــة علــــى الإف ال ات ال ــــ ال

اج  اردات والإف ادرات وال يال ة ال ائ لع الغ رد م ال م. )٦(ع ال ـا ألـ ـار  ك ت
زعيو  ـــــاج ال مـــــ ـــــة إن ل ـــــلع ال ردة وال ـــــ ـــــلع ال خ بهـــــا مـــــ وزارة ال ـــــ ـــــانع ال

                                              
ادة ١( راعـة "م قا ١١) ان ن ال ن ال اف ن ل أصـ ـ ـة ت ى "ل ـ ـة ت راعـة ل ـأ فـي وزارة ال ت

راعــة. ــ ال ار مــ وز هــا قــ ــل ف ــام الع لها ون ــ ر ب ــ ــة"  را اصــلات ال ــة  ال ــ الل وت
اح الــ  ــ لها واق ــ ائها ولغــاء ت ــار أســ ة واخ يــ اصــلات ال اف ال ل أصــ ــ ــات ت ل ــ  ب

ف ارات اللازمة ل اب.والق ا ال ام ه    أح
اولها رق ) ٢( ة وت ت ة الأغ ا ن م ة  ١٠قان ارخ  ١٩٦٦ل ادر ب ارخ  م١/٥/١٩٦٦ال ن ب

ة م، ال٣/٥/١٩٦٦ س دة ال    .٩٨ الع
ادة  )٣( ن  ١٤ان ن ال ر م قان اولهام ة وت ت ة الأغ ا   .م
ة ٤( ا ، الإعلان وح ة، ) د/ محمد ح العام زـع، القـاه ـ وال ـي لل ـ الع ، ال هل ، ٢٠٠٧ال

  .٦٠ص
ــة رقــ ) قــ٥( اخل ــارة ال ــ وال ة  ١١٣ار وزــ ال ــ ــارخ  ١٩٩٤ل ــادر ب ــ  م٢١/٩/١٩٩٤ال ن

ـــارخ  ـــه م ٢٧/٩/١٩٩٤ب ـــل  ـــاراع لـــة  م١/١٠/١٩٩٤ مـــ اع ه ـــلع م اول ال ـــ تـــ ـــأن ح
اصفات، قة لل ا ر أو غ ال ة  ال قائع ال   . ٢١٨ال

ــادة  )٦( ــ نــ ال ــادر  ١ان ار ال قــة مــ القــ ا ــ ال ر أو غ ــ لــة ال ه ــلع م اول ال ــ تــ
اصفات.     لل
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اعة فا ،ال ازته لها الاح ر ح الة على م ات ال اء ال زع ، س م تـاج أو مـ
ة أو م  اش ع م رد أو ال ر آخ أآخ أو م ال   .)١(م

ـــي و    ـــة٢٠٠٦مـــاي  ١٩ف ا رت ال لـــ ـــة  م ت ـــ الإدار ت م ـــ شـــه ، ح هل ـــ لل
ن رقــ  ور القــان ة  ٦٧صــ ــ هل٢٠٠٦ل ــ ــة ال ا ــاص  ــة عــ و  ،)٢(م ال ا ن ح قــان

عً  هل تا د ا ال اصة بـ الفـ ة ال ن ن العام ال ي العلاقات القان هل(للقان ـ  )ال
مات ـ م ال قـ ائع و ع ال ال ال ي اع الأع ـي و ، و ق ن غ هل قـان ـ ـة ال ا ح

ــــالات ــــ مــــ ال ي ــــل  الع ة،م صــــ ق ال ــــ ــــى حــــ ال حق ل عل ــــ ــــي ال هل ف ــــ
ـــــة، ا مـــــات ال عل ـــــ الارســـــات ال ال ـــــة غ ـــــالالار اع عادلـــــة، الاح ـــــ ل وال ـــــل ، ال

اتا ـة) ل ة (غ الآم ة أو ال ع هل علـى و  .هـاوغ  ال ـ ـة ال ا ن ح ل قـان اشـ
ــاء جهــاز إدار  ٢٤ ة، علــى إن ــ ونــ لأول مــ ــائع وال ــ ال مــادة تــ العلاقــة ب
ه،ـ ـال ن م هل وصـ ـ ـة ال ا ف إلـى ح " يهـ هل ـ ـة ال ا ن لـه  ى "جهـاز ح ـ ت

ز ال ع ال ارة العامة، و ة الاع   .ال
ــادر فـي عــام    هل ال ــ ـة ال ا ن ح ــة ٢٠٠٦ثـ تــ إلغـاء قــان ا ن ح جـ قــان م 

هل رق  ة  ١٨١ال ه ،م٢٠١٨ل ـ ـة ال ا ا اللازمـة ل ـ ـا الـ وضـع ال  ، ل
ــ ً ــ أ ــاء ا ن هلعلــى إن ــ ــة ال ا ــام، و جهــاز ح ــ أح ــ ب هــاز ال  هــ ال

ن  هل قـان ـ ـة ال ا ـة )٣(،ح ا ر ال هل أحـ أهـ صـ ـ ـة ال ا عـ جهـاز ح الإدارـة  و
فلهـــ ـــي  ـــه ال ث ع ، وســـ هل ـــ ن لل ا ا القـــان ـــاني مـــ هـــ ـــل ال ـــي الف ل ف ـــ ف ال

  .ال
الإضــافة إلــى    ا  ــهــ ً حلــة أ ه ال ت ا أن هــ ــة قــ شــه اف ــة ال ا ن ح ور قــان صــ

ــع  ــة فــي عــام وم ار ارســات الاح يلــه فــي م٢٠٠٥ال قــ و  م،٢٠٢٢م و٢٠١٤، وتــ تع
ـــاء  ـــى إن ي ج ،جهـــاز إدار آخـــنـــ عل ـــة هـــازـــ ا ـــة ح اف ارســـات  ال ـــع ال وم

                                              
ــادة  )١( ــ نــ ال ــادر  ٢ان ار ال قــة مــ القــ ا ــ ال ر أو غ ــ لــة ال ه ــلع م اول ال ــ تــ

اصفات.     لل
هل رق ) ٢( ة ال ا ن ح ة  ٦٧قان ـادة ، وتـ ٢٠٠٦ل ة ال اسـ ع ب ـ لـي لل ار مـ  ٤إلغـاء  إصـ

ن  هلقان ة ال ا ة  ١٨١رق  ح   م. ٢٠١٨ل
ادة  )٣( هل رق  ٤٢ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ٨١م قان   م.٢٠١٨ل
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ـــة ار ـــع الالاح ـــة وم اف ـــة ال ا ن ح ـــام قـــان ـــ أح لى ت ـــ ـــة، ، ي ار ارســـات الاح
ــــ ال ــــل ال اســــ فــــي الف ل ال ــــ ف ال ــــه  ث ع ـــ ًـوســــ ات ا ، ن ــــا لــــه مــــ ســــل ل

هل ة ال ا له ح ات ت   .وصلاح
ن رقـ و    اء القـان لامة الغ ة ل م ة الق ن اله ور قان حلة ص ه ال ت ه  ١ل شه

ة  ليح ، م٢٠١٧ل ة ت ة اله م لامة الق اء ل أة وف الغ ـادة (ال ) مـ ٢قًا ل ال
ا ا ن هــــ هــــا لقــــان ــــالح  دون غ ــــات العامــــة وال زارات واله ــــ رة لل قــــ اصــــات ال الاخ

اول ــة علــى تــ قا ــ ال ــا  ــة  ل ات الإدارة ال ــة ووحــ م اء ال عات  الغــ ــ فــي ال
لامة لة  ا ذات ال   .)١(ءالغ

ـــــةو    ا ـــــ أن ال ل ن ـــــة  ـــــ ت أساالإدار هل قـــــ وجـــــ ـــــ مـــــة مـــــ لل ســـــها فـــــي ح
ة. هل الأساس ق ال ن حق ة وص ا ل أساسي إلى ح ف  ي ه عات، ال   ال

  الفرع الثاني
  الوضع في القانون المقارن

ن    ات مـــ القــــ ع ـــ ـــ أوائــــل ال ، إلا م هل ـــ ـــة ال ا ــــي  ن ع الف ـــ لـــ يهـــ ال
ــي تهــ  ة ال ــ ن عات الف ــ يــ مــ ال ت الع هــ ــ  اضــي، ح هل فــي ال ــ ــة ال ا

ر فــي  ن الــ صــ ــل القــان ــالات م لــف ال La loi du 22  م٢٢/١٢/١٩٧٢م

décembre 1972  اعـــة ـــ ال ـــازل عـــ  ـــع الـــ يـــ فـــي ال ـــ ال فـــي شـــأن ت
ــائل ــادر فــي )٢(ال ــ ال ن رو ــة la loi Royer م١٩٧٣، وقــان قا ــة  ــأن ال الإدار

ارة ات ال ل   .)٣(على الع

                                              
ـــاد  ١( ـــ نـــ ال ن  ٢ان ار مـــ قـــان ة  ١رقـــ  اصـــ ـــ ـــارخ م ٢٠١٧ل ـــادر ب ـــ  م،٩/١/٢٠١٧ال ن

ـــارخ  ـــارا مـــ  م١٠/١/٢٠١٧ب ـــه إع ـــل  ـــة  م١١/١/٢٠١٧ع م ـــة الق ن اله ار قـــان ـــأن إصـــ
اء لامة الغ ة، ل س ة ال ر (ج).  ١، ال   م

رة عــــام ٢( ــــامعي، الإســـ ـــ ال ونــــي، دار الف ام العقـــ الال ، إبــــ ا وح إبـــ ــــ ، ٢٠٠٦) د/ خالـــ م
  . ٢٤ص

(3) Cadre d'exercice du contrôle des opérations d'équipement commercial : de 
la loi Royer du 27 décembre 1973. 
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ل   ـــــ ـــــادر و ن ال ـــــان ـــــي الق ـــــاي١٠ف هل وعلامـــــه١٩٧٨ي ـــــ ـــــة ال ا ـــــأن ح  م 
ــات مات ال ــ ــاء ،)١(وال ــ تــ إن ز  ح اف الــ ــ إشــ اعة ت ــ ي لل ــ الــ ال

اعة ( ــ ال لــف  عــ  )،art. R. 823-1ال ــة وهــ  س ارــةعامــة م ة اع ــ  ذات ش
ــادة و  ــة (ال ار ة وت ا عــة صــ هL. 823-1ذات  ي لــ عــ )، يــ ــ م لــ  ا م

اص الإضــافة إلــى الأشــ هل  ــ ــ وال ه ة الإدارة وال ــ R. –2 -L.823(ذو ال

ـــارات، و )2-823 ـــاث والاس راســـات والأ ـــع ال م  ـــار  قـــ ـــع  اتوالاخ ـــة وج ا وال
مات  ــ ــه ال اي هل وح ــ ة ال ــاع افــة و الأخــ اللازمــة ل مــات( لاعــه علــى  عل ال

ادة    ).L. 823-1ال
ـــــي    ـــــ عـــــام  ٢٦وف ل ـــــ ١٩٩٣ي ـــــي، الـــــ ح ن هلاك الف ن الاســـــ ر قـــــان م صـــــ

هل ـــــ ـــــللة لل ـــــة أو ال اذ ـــــي لعـــــام )٢(الإعلانـــــات ال ن هلاك الف ن الاســـــ ، ثـــــ قـــــان
ــة) ٣(م٢٠١٦ ا ال ــ اهــ  ةالإدارــة  ال ــل هل مــ خــلال ال ــ لة الإدارــة  لل ــ ال

ـــة اف هلاك وال  l'autorité administrative chargée de la عـــ الاســـ

concurrence et de la consommation)ي )٤ ــ ــلاء مع يها مــ و ، ومــا لــ
ف إدار م به  ـالوم ـع الاح هل وم ـ ـة ال ا ارسـات  ح اع وال ـ والغـ وال

هل ــ ال ــارة  وعة ال ــ ــ ال ات اللازمــة لأداء ، غ ــلاح ات وال ــل ال عه  ــ مــع ت
نـــاً  لـــة لهـــ قان هلاك، )٥(،مهـــامه ال ي للاســـ لـــ الـــ الاضـــافة إلـــى دور ال ا   هـــ

                                                                                                              
ارة.١٩٩٦وفي عام  ات ال ل ة في الع اب ال ال عل  ن رافاران، ال ر قان   م ص

 La loi Raffarin du 5 juillet 1996. 
(1) La loi no 78- 23 du 10 janvier 1978 et organisé par le décret no 78-280 du 

10 mars 1978 (V. ss. art. L. 823-2), modifié par le décret no 84-528 du 28 
juin 1984 (JO 30 juin), par le décret no 94-702 du 11 août 1994 (JO 19 
août) et enfin par le décret du 25 janvier 2005 (JO 27 janv.). 

(2) Le code de la consommation en 1993 (art. L. 121-1 à L. 121-7( 
(3) Code de la consommation (Ord. no 2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur 

le 1er juill. 2016). 
(4) Voir Art. L. 511 -22.  Code de la consommation.. 
(5) Art. L. 511-3 Code de la consommation, Les agents de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et 
constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées 
à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. — [C. 
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.و  ا ال ال م ه اني وال ل ال ل في الف ف ال ث ع ذل    س
هل عــام و    ــ ــة ال ا ن ل ــان هــ أول ق ــا  ر عــام ١٨٧٣فــي أم م ١٩٠٦م ثــ صــ

ـــة، وفـــي عـــام  ـــة والأدو ائ اد الغ ـــ ن ال هل مـــ م ١٩٣٨قـــان ـــ ـــة ال ا ن ل ر قـــان صـــ
ادع   .)١(الإعلان ال

ن  وعلــى   جــ قــان ــل، ي ــة  ة الأم ــ ــات ال لا ــ ال ــة  م رال ــارة الف ــة ال ل
)FTC ( ــ علــى ــ الــ  ارســات خادعــة أو غ ــال أو م ة فــي أع ــار ات ال ــ ال

ها ث عل ارة أو ت ل عادلة في ال ـ ف ال ث ع ذل  ـا ، وس رن ف ال ، وفـي  عـ ـا 
ض ـل  ف ي تعلـ فـي  هات ال ال هل  ات لل هل وضع ملاح ة ال ا ان ح ق

ح  ــل ــا أمــاك ت ارات،  ــ ارســات ال ن م هــا قــان هل ف ــ ال اصــة  ان ال ع القــ ــ ت
ن العادلـة ي اد الـ ة فـي Fair Debt Collection Practices Actسـ ـ ـات ال لا ، ال

ان افة إلى الإض ـةق ـل مال ـة  أخـ ت ي جـ م ـات ي لا ـ ال ـادات، وفـي مع الاع
هل ش ـل )٢(ن ال م  تع ـ هل ال ـ ـة ال ا اعات وح ـ عـ ال ـ  علـى ت

ماتها   .)٣(ل
  ، هل وقــع حــاك واشــ علــىمعانــا فــي حو  وفــي واشــ ــ ــة ال ن  ا انــات  "قــان ب

،" هل ة ال انـا ولق )٤(ص ن ب ف القـان هل تع ـ ة ال  Consumer Health صـ

Data  ــةأنهــا ت ة ال ــ مــات ال عل ــي ال ل  أو تع ل معقــ ــ هــا  ــ ر ــي  ال
                                                                                                              

consom., art. L. 141-1, I, al. 1er, renvoyant à l'art. L. 450-1 C. com. — 
agents CCRF, et L. 215-1, I, 1o agents CCRF, et L. 218-1-1.] 

ف١( رة، ) د/ ه مع ن، ال ، دار الف والقان هل ق ال ة حق ا   . ٨٣صم ٢٠١٧، ح
ــ أن  )٢( ال ي  ــة شــوجــ ي هل فــي م ــ ــا تــالن ال رن ــل ف ــي مــ  ٢.٣ ع ن مه ــ  ٢٣٠مل

لفة ع أرع ة م ع لها مه ة ت اشـ، وح ل ال هل على الع ج ال مـ أهـ القـ  و. ا ت
ــة  ــا الأهل رن ف ال ــة  مات فــي ولا ــ ي ال هل ــ ــل م ة ع  Utility Consumers' Actionشــ

Networkــــاد الف رالي، الات هل فــــي  ــــ ــــ ــــالل رن ف  Consumer Federation of ال

California ،.ة ص ق ال ة حق  و خ
(3) L. Matthew. Law Enforcement, op.cit.  
(4) On April 27, 2023, Washington's Governor signed Washington's My 

Health, My Data Act (WMHMDA or the Act). * Starting March 31, 2024. 

ن   ا القان   م.٢٠٢٤مارس ٣١م  وس ه
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هل د  ال ي ت ه وال ة"حال ل ق ة أو ال ال ة ال ة أو العقل ة ال   .)١(ال
ض و    ــــى فــــ ن عل ــــان ا الق اضــــعةهــــ انــــات ال ــــه ال امــــات مع ل هــــا،ــــة ال ــــ  م و ت

ــة،  ــة مع ه علــى معال افق ، وســ مــ مــاته ل إلــى معل صــ ــال فــي ال هل  ــ ال
ماته ف معل ل ح   .)٢(و

ةو    ــــ يــــ الأن ن واشــــ فــــي ت ســــع قــــان ة  ال ت ــــ ة ال ــــ الة ال ــــة بـــــال ت
هل أو ــ ــة لل ــال، ،العقل ل ال ن أن علــى ســ ــان ــ الق ضــ اع ــي ت مــات ال عل ح أن ال

ة  ـــ ـــه ال ال علـــ  مـــات ت ع معل ـــة ســـ ن ه ال " صـــ ـــ ـــى "تق ـــعى إل ـــ  ال
ة،  ة أو العقل حال .وم ث س هل ة ال انات ص   ، ب

ة لو    ـ ال ـيل الأم  رب ش عـ مـع مـ رب يـ م ـ ا ال ن هـ ـ رب  قـ  مـ
ـان لـ ني إذا  د بـ ــل حالـة الفــ ي م ـ صـ ة ت ،  صـ ل ـ أو يالقلــ ـام بــ ال

ه اق فا على ل ة لل ا ً ب علها أ ا  ةا ، م ا ة ال هل واج ة ال انات ص   .)٣(ب
ل و    ا عً ـك ن ة  ة  Connecticut لا صـ ن خ ةقـان ـ مـات ال عل  ال

Connecticut Data Privacy Act، " هل ة ال انات ص ا "ب ً اول أ   .  )٤(ل
ــــ   ــــ ولقــــ ت ــــولا ن ــــ  ة  ابالنفــــ إلــــى حــــ  ــــة  ــــ انــــات لالإدار ــــة ب ا

                                              
(1) See Section 3(8)(a). Sub. House Bill 1155 Washington's My Health, My 

Data Act (WMHMDA or the Act). personal information that is linked or 
reasonably linkable to a consumer and that identified the consumer's part, 
present, or future physical or mental health status. 

(2) Including providing consumers with the right to access their information, 
withdraw their consent to certain processing, and request the deletion of 
their information. 

(3) The most significant as many activities that Washington considers to be 
related to 'physical or mental health status ' would not necessarily 'identify 
a consumer's physical or mental health condition.' For example, 
Washington's statute implies that information showing that a person sought 
to 'assess' their physical health would be considered information related to 
their physical or mental health status and, as a result, consumer health data. 
[4] That might include, for example, scheduling an appointment with a 
personal trainer. An individual could, of course, schedule an appointment 
with a physical trainer if they have a health diagnosis such as a heart 
condition, or they could do so simply to stay in shape. 

(4) Conn. Subst. Senate Bill No. 3, File No. 604. 
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٢٦٣٦ 

ن  رة فــي قــان ــ ة ال ــ هل ال ــ ــار أنواشــال مــات ، مــع الأخــ فــي الاع عل  ال
ي  "،ال هل ـ ة ال انـات صـ ـ "ب رج ض تع ـل خاضـعة  لا ت ة ت صـ ن خ لقـان

ة  مات ال عل     .Connecticut Data Privacy Actال
ة مـ و    ان م ه الق ن ن أن ه م  ،HIPAAقـان ـع الـ يلـ ـي ت ات ال ـ ال

ها ــار مها أو ت ــ هل أو ت ــ ة ال مــات صــ ــيمعل ن)  ، ال ــ غــي أن ت ن (أو ي ــ ت
ادة على ورة  مع ن فعل ذل ض ال لقان ة والأمان HIPAAالام ص اع ال   .)١(وق

ه ال   ة هـــ صـــ هـــاك ل وث أ ان ـــ حـــ هل ذو وع ـــ ـــ إعـــلام ال ـــات،  ان
ـ ً ـام واردة أ ه الأح الـ أن هــ ي  ـأن، وجـ ـة، بــل ا ال رال ـارة الف ـة ال ن ل فـي قــان

ن  ــة أوســع مــ قــان رال ــارة الف ــة ال ن ل ــ قــان ــاق ت ــع HIPAAأن ن ــ  ، ح
ن  د HIPAAلقان انات م اص و   .)٢(ةأش

رادو    لـــ ـــة  ـــةوفــي ولا ـــةالأم ا ـــادة ال ن ل وع قـــان ـــ خ  ـــ لـــ ال م م  ، تقـــ
هلالإدارة  ـ ـ،  COLORADO CONSUMER PROTECTIONلل ا ً  هـ
ن  ــ حقهــ القـان ادعـة و ارــة ال ارســات ال ف فــي وجـه ال قــ رادو مـ ال لــ ان  ســ

ل علــــى تعــــ عــــادل ــــ ــــل ، ومــــ فــــي ال ارســــات ال ه ال ــــلل هــــ ــــاذب ال ال
مات ل ــــ ــــلعل ــــل وال ــــة و  م ائ ــــلع الغ ــــاهال ــــ ال رة  ــــ ــــات أو العقــــارات ال  ال

هـ ن  .اوغ ســع القـان ا  و ضــ ي تع ـ الــ ــة لأول ا ــاق ال ارن ارســات  لأضـ ــ ال
ادعــــــــة  ــــــــة ال ار امــــــــل ال ــــــــ  ل علــــــــى تعــــــــ عــــــــادل ل ــــــــ ــــــــ لهــــــــ ال و

ر،   ما بعد.وسنتحدث عن هذا القانون بالتفصيل المناسب في)٣(ال

رعا حرصًو   ن المش ـــة م ا ـــى ال ـــي عل ـــة  الأم وف الإدار ـــ هل فـــي ال ـــ لل
ـ  ف اجهـة  هل فـي م ـ ة لل ائ ة اس ا س ح ن ارئة، أق ال ت ، فلقـ ١٩-ال شـه

رونـا ( وس  ـ ـاء ف ام الأولـى ل ـات COVID-19الأ وض مـ ال عـ ـا فـي ال ً ) نق

                                              
(1) While businesses that collect, use, or share consumer health information are 

(or should be) accustomed to complying with HIPAA and its Privacy, 
Security. 

(2) FTC Issues Guidance on HIPAA, FTC Act, and Health Breaches Newstex 
Blogs JD Supra September 25, 2023 Monday 3:26 PM EST. 

(3) D-Denver & S. Robert, Colorado Consumer Protection ACT Expansion 
Passes Senate, States News Service, 4 March, 2020 Wednesday. 
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٢٦٣٧ 

لفة ق ا)١(ال ا ال ة ، و ه يـ ـاوف ج ت م هـ  ، ي ـ لـ ال ي إلى جانـ ال ل
ل ارتفاع الأسعار ارسات ع الأن  هل م ال ارة  للة. ال   والإعلانات ال
ف    عـ ـ مـا  س  ن ـ ام ال وس  "أد ذل إلى  ـ هل ضـ ف ـ ـة ال ا ن ح قـان

رونــا  ــ نــ علــى  والــ"،  COVID-19 Consumer Protection Actك ح
ادعـــة ارســـات ال ـــال أو ال ـــللة الأع ـــا أو ال رون وس  ـــ ف ـــة  علق ـــه و  ،ال ـــي ل أع

ة  رال ارة الف ة  FTCال ةسل امه ح   .)٢(ل أح
ـــةا ومعانًـــ   ا ـــة  فـــي ال هلالإدار ـــ ح ، لل ـــ ـــة اق ا ن ح ي قـــان ـــ ـــ ت ائـــ لاي ال

هل  هلال ـ ـة ال ا ـة، ل غان الأم ـ ـة م م في ولا ـي تقـ مات ال ـ ـال ال  فـي م
ا وأنــه  ، لا ســ نــ ــ الان ، قـــ ع نــ ــ الإن مات العامــة ع ــ ــ مــ ال مــع تقــ ال

هل مقابـل  ـ م علـى ال ض رسـ ـ فـ فادة مـ ذلـ عـ  اد الاسـ عـ الأفـ اول 
مات  هــخــ ل عل ــ ه ال را ــ ــ مي مــ م ــ ون أ مقابــل ( ح انًــابــ قابــل أو ) م

يل  ل،أقـــ مـــالي ا ســـعي تعـــ ـــ غان ل ـــ هل فـــي م ـــ ـــة ال ا ن ح اث قـــان ـــًا إلـــى إحـــ تغ
ـه أد ًا غان، ول ـ ان م ـ ة ل ـ ـائج ج ـ ، مـإلـى ن رخـلال ت هـ ـا هـ  ة ال
اح  اء م  لهم ة ش ل اء ع ل إج ن ، الغق ـ ي  ـ ح ـل ع ـة أف هل علـى درا ـ ال

اله ار إنفاق أم ـ على عال ، ح ياخ ام الغ ـ ـ ال مات تقـ ع ـ  عامـة خـ ع
نــ ــة ،الإن م الــة أو إدارة ح ة و اســ الفعــل ب ها  ــ ف ــاع الآتــي: ،يــ ت الإشــارة  -١إت

قعـــ ـــى م ح عل ضـــ ـــة هب ال ـــ و ـــه ل ـــى أن ـــي إل ون ـــة الإل م ـــا  ح عً ا تا ً ـــ أو إدارة أو ق
ولة، ولة. لل مة م خلال ال م ال ق   وأنه لا 

ـ ت  -٢ الة أو الإدارة أو الق وني لل قع الإل وني إلى ال قعه الإل ف را على م

                                              
ا علـ )١( تفعًـا جـً ل م عـ الان ال ـل الي  عـة،  ،اديـلـات م ، والأق ـات الأيـ ل، ومعق ـ ال

ق ـى الـ ــل  وح ر علـى م ــ ـل الع ــاج ق ة م ن إلــى زـارة سـ اج هل سـ ــ عـ ال درجــة أن 
ة لع ال ه ال   .ه

(2) FTC Begins Enforcing COVID-19 Consumer Protection Act, Newstex 

Blogs, JD Supra, 1July, 2021 Thursday 1:30 PM EST.  https://advance. 

lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6320-G111-

JCMN-Y3C9-00000-00&context=1516831.  
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٢٦٣٨ 

ولـة  ع لل ـا مــة ال ه ال ـأن هـ ـة  هل علــى درا ـ ن ال ـ ـي  مـة، ح م نفــ ال قـ الـ 
 ً مه أ م أقل.ا مق ون مقابل أو مقابل رس مة ب ن مق ولة، وق ت   م خلال ال

ح -٣ ضـــ ـــل اك ،الإشـــارة ب ـــة ق م ســـالـــال معامل ـــى أ رســـ نـــ إل ـــ الإن  مـــة ع
ضها ة لهف ا الأم ح قة  ة م هل على درا ن ال ي    )١(.، ح

ا    ان هل، م ٢٠١٤في مـاي وفي ب ـ ن ال يل قـان  reform consumer تـ تعـ

law  ــ ةح ــ ــة ال ل مــة ال ضــ ح ) ع هل ــ ق ال ــة حقــ حــة  (ل عات مق ــ ت
م  ـانإلـى ق ل ـاي  ٢٣فـي  ال ح  م،٢٠١٤ي ـ " ل هل ـ ن ال يل "قـان الفعـل تـ تعـ و

هل ـــ ق ال ن حقـــ مـــه مـــ  Bill Rights Consumer 2014قـــان الـــ أقـــ ح
اءات هل مالإدارة  الإج ة ال ا ـ العـادل اللازمة ل و العقـ غ  Consumer ش

Protection from Unfair Trading Regulations)٢(.  
                                              

(1) Dana M. Nessel, AG Nessel Supports rep lightner's BILL to update 

Michigan Consumer Protection ACT , States News Service, 2 December, 

2020. https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn: 

contentItem:61F0-D451-DYTH-G17Y-00000-00&context=1516831. 

The legislation would require certain disclosures by a third party when that 

party offers online services which are actually performed by a state agency 

or department. If the third party is offering such services, it would have to: 

- Clearly indicate on its website that it is not a state agency, department or 

division, and that the services offered are not endorsed by the state; 

- Provide a link on its website to the state agency, department or division 

website where a person could use the online service; and 

- Clearly indicate before a transaction for an online service is completed any 

fee it would charge. 

(2) Consumer Rights- Law Commission". lawcommission.justice.gov.uk 

archived 28/4/2015 The Government has announced a package of measures 

to reform consumer law. This includes, among other things, measures to 

implement the recommendations we made in three reports, published 

jointly with the Scottish Law Commission. The measures are: 

Consumer Rights Bill 2014, which was introduced into Parliament on 23 

January 2014, Parliamentary copyright House of Commons 2014 This 
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٢٦٣٩ 

ــأمــا    ان تأل ــ ــة  فــي ا، فقــ اع ا هلاح ــ ــة لا ل ه ج ان ال ــ ــان لق ل ــيل  ،الأور
اني اموق ني الأل ن ال ونة القان ها إلى م ع  .)١(.  

ــــام،و    ــــةو  فــــي ف ا ان ال ــــة  معانــــا فــــي ضــــ ــــاء الإدار ــــال الف هل فــــي م ــــ لل
هل  ـ ـة ال ا ن ح دة قان وني، ن م  draft law on consumer rightsالال

protection ة م على ا ات ل لآل ل أف هل  ل)٢(الح ال   :م

                                                                                                              
publication may be reproduced under the terms of the Open Parliament 

Licence, which is published at www.parliament.uk/site-information/copyright. 

PUBLISHED BY AUTHORITY OF THE HOUSE OF COMMONS 

LONDON- THE STATIONERY OFFICE LIMITED Printed in the United 

Kingdom by The Stationery Office Limited £x.xx 

And The Consumer Protection from Unfair Trading (Amendment) Regulations 

2014., No. 870 CONSUMER PROTECTION The Consumer Protection 

(Amendment) Regulations 2014 Made - - - - 31st March 2014 Laid before 

Parliament 1st April 2014 Coming into force in accordance with regulation 1 

The Secretary of State, as a Minister designated( a) for the purposes of section 

2(2) of the European Communities Act 1972(b), in relation to matters relating 

to consumer protection and to the control of advertising, makes the following 

Regulations in exercise of the powers conferred by section 2(2) of that Act. 

Citation, commencement and interpretation 1.—(1) These Regulations may be 

cited as the Consumer Protection (Amendment) Regulations 2014. (2) 

Paragraph (1), this paragraph and regulation 9 come into force on 13th June 

2014 immediately before the coming into force of the Consumer Contracts 

(Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013(c) and 

apply in relation to contracts entered into on or after that date. (3) The 

remaining provisions of these Regulations come into force on 1st October 2014 

and apply in relation to contracts entered into, or payments made, on or after 

that date. (4) In these Regulations “the 2008 Regulations” means the Consumer 

Protection from Unfair Trading Regulations 2008(d). 

(1) D FR - BVerwGE 71, 183 - Transparenzliste" archived 19/2/2007.  

(2) NA deputies suggest expanding definition of consumer in draft law, op.cit; 

draft law on consumer rights protection has supplemented and completed 
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٢٦٤٠ 

ــ -١ ــ ال اد لت ــات والأفــ ة لل ــ ارســةات ال ــاء م ــة فــي  أث ار ــال ال الأع
وني اء الإل  .)١(الف

ات ت ال -٢ دة لل ات ال ـات ل س ـة وال ل ال ـغ ـاء وت إن م  ـي تقـ ال
ة س ة ال ق            .)٢(ال

قـــ -٣ مات علـــى  ال ـــ ن ال م قـــ ـــلع و ن ال عـــ ي ي اد الـــ ـــات والأفـــ ـــة ال مـــ ه
ة ق ات ال  .)٣(ال

ـات  -٤ عـاملات علـى ال ـاء ال هل أث ـ ل علـى إذن مـ ال ال ام  الال فاء  ال
ة ق   .)٤(ال

                                                                                                              
many mechanisms to better protect the interests of consumers 

(1) Regulating the common responsibilities of organizations and individuals 

doing business in cyberspace (Clause 2, Article 39) 

(2) regulating specific responsibilities of the organizations setting up and 

operating the intermediary digital platform (Clause 3, Article 39 

(3) authenticating the identity of organizations and individuals selling goods 

and providing services on digital platforms (Clause 1, Article 39) 

(4) fulfilling the obligation to receive authorization from consumers during 

transactions on digital platforms (Clause 3, Article 39). 
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٢٦٤١ 

 الفصل الثاني

  الإدارية  جهاز حماية المستهلك كأحد صور الحماية
  

  تمهيد وتقسيم:
ـــ رقـــنـــ قـــان   هل ال ـــ ـــة ال ا ة ١٨١ن ح ـــ ـــاء جهـــاز ٢٠١٨ل م، علـــى إن

ا ن ح ـــام قـــان ـــ أح ـــ ب هـــاز ال عـــ ال ، وهـــ  هل ـــ ـــة ال ا ، ح هل ـــ ـــة ال
زراء لــ الــ ــع رئــ م وعًــو ــئ ف ة، ولــه أن ي ــة القــاه ي ــي م ئ ه ال ــع ا ، ومقــ

ة ال ا ات ح عانة  ز له الاس ات، وت اف ارسـة ال ـات فـي م اف هل فـي ال
اصاته   .)١(اخ

ى جهـاز    ـ ـأ جهـاز  ع أن ـ ـأن ال ـاء الإدار  ة الق أن ق م ا ال وفي ه
ـ ً ارـة وجعلـه قائ ة الاع ـ ـه ال هل أضـفى عل ـ ة ال ا ن ا ح ـام قـان ـ أح ف علـى ت

ـــ أح رد فـــي ت ـــ هل وال ـــ د خـــلاف بـــ ال هل حـــال وجـــ ـــ ـــة ال ا امـــه وذلـــ ح
هل ق ال ا على حق   .)٢(حفا

ـــاح عـــ    هل الإف ـــ ـــة ال ا هـــاز ح ـــ علـــى العـــامل  ، أنـــه  الـــ ي  وجـــ
ن  ـام قـان ـ أح اصـة ب ـالات ال ال علقة  ادرها ال انات وم اء ال مات أو إف عل ال

ــــالات  ه ال ــــ هــــ ــــاء ف اولها أث ها أو تــــ ــــ تقــــ ــــي ي ، وال هل ــــ ــــة ال ا ــــاذ ح وات
مــــات وتلــــ  عل ه ال ام هــــ ز اســــ ــــ اصــــة بهــــا، ولا  ارات ال ار القــــ اءات وصــــ الإجــــ

م م أجلها ي ق اض ال ادرها لغ الأغ انات وم   .)٣(ال

   ً ه أ ا ما ن عل ـل ا وه ـة، م ة الأم ات ال لا هل في ال ة ال ا ن ح قان
ـــــة ا ن ح ـــــي نـــــ قـــــان ـــــة ال ـــــاس الأم ان ـــــة  هل بهـــــا ولا ـــــ  Consumerال

                                              
ــــادة ١( ــــ ال ــــ ن هل رقــــ  ٤٢) ان ــــ ــــة ال ا ن ح ة  ١٨١مــــ قــــان ــــ ــــارخ ٢٠١٨ل ــــادر ب م، ال

د ١٣/٩/٢٠١٨م، ن ١٣/٩/٢٠١٨ ة، الع س ة ال ع". ٣٧م، ال   "تا
عــــــــ رقــــــــ ٢( ــــــــاء الادار ال ــــــــة الق ــــــــ م ة  ٢٠٦٩٥) ح ــــــــة  ٧٥ســــــــ عه جل ــــــــا ة ال ائ ــــــــ ق ال

  م. ٢٥/٢/٢٠٢٣
ادة ٣( ادة ال هل رق  ٥٥) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان  م.٢٠١٨ل
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Protection Act  ن ح القـان ـ ، مـا لـ  ـ ـل مـع الغ مات الع ة معل ار على ح م
دة ل في حالات م   .)١(ب

اف و    ، أهـــ هل ـــ ـــة ال ا هـــاز ح ـــ الإدار ل ـــل عـــ ال ا الف ث فـــي هـــ ســـ
اته ، ســل هل ــ ــة ال ا اته،و  جهـاز ح ـل إلــى ثــلاث صـلاح ا الف ــ هــ ا سأق احــ  لــ م

  كالآتي:
. هل ة ال ا هاز ح   ال الأول: ال الإدار ل

. هل ة ال ا اف جهاز ح اني: أه   ال ال
. هل ة ال ا ات جهاز ح ات وصلاح : سل ال   ال ال

  
  المبحث الأول

  التنظيم الإداري لجهاز حماية المستهلك
  تمهيد وتقسيم:

ل   ـ هل مـ ر  ي ـ ـة ال ا هـاز، جهـاز ح رـة ئـ لل ه ار مـ رئـ ال قـ عـ 
ضه ب ف ضأو م  زراء اء علـى عـ لـ الـ لاتـهرئـ م ـه و ت يـ م ـ ت  ، )٢(، ي

ار مـــ  ــة قـــ ال ـــه ال يـــ معامل ـــه و ع ر ب ــ غ،  فـــ ـــ م ف ي ت هــاز مـــ رئـــ ولل
زراء لــ الــ ــه م ة تع ن مــ ــ هــاز، وت لــ إدارة ال ح م شــ ــاء علــى ت ســ قابلــة  ب

يــ ــ  و .)٣(لل اء والف ــ ــاف مــ ال د  لــه عــ هــاز فــي ع ــ لل ف ي ال ــ عــاون ال
هـاز،ا والإدار وفقً  ـل الإدار لل ـ و  لله ن م هـاز عـ لاً ـ لـ ورئـ ال أمـام ال

                                              
(1) Evergy Kansas Central orderd to pay $500,000 for alleged violations of 

Kansas Consumer Protection Act. States News Service , 20 July, 2022 
Wednesday, https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id= 
urn:contentItem:6600-CMS1-JCBF-S4FK-00000-00&context=1516831. 

ـــادة ٢( ـــ نـــ ال هل رقـــ  ٤٦ٍ◌) ان ـــ ـــة ال ا ن ح ة  ١٨١مـــ قـــان ـــ ــــار ٢٠١٨ل ـــادر ب خ م، ال
د   م،١٣/٩/٢٠١٨م، ن ١٣/٩/٢٠١٨ ة، الع س ة ال ع".  ٣٧ال  "تا

ادة  )٣( . ٤٩ان ن ال هل ة ال ا ن ح   م قان
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٢٦٤٣ 

 ً هاز ف ال ال اف على س أع   .)١(اومال ا ودارً ا الإش

  اية المستهلك:جهاز حموحيادية استقلال  -
هل جهازً    ة ال ا قا ع جهاز ح ـ علـى و لاً م ع ال ـ اً، ح نـ ال اد ح

الآتي ه وهي  ادي قلاله وح انات لاس ة ض   :  ع
: -أولاً: هل ة ال ا قلال جهاز ح انات اس   ض

ال -١ هل  ــ ــة ال ا ــع جهــاز ح ارــة العامــة، وهــت ة الاع لــ  ــ ــع رئــ م ي
زراء، هاز  )٢(ال ا أن لل لـ إدارةك نه، ولـه  م ـة علـى شـ ه ـا ال ة العل ـل هـ ال

                                              
ادة ١( لى  ٣٠) ان ن ال ـ ـ علـى أن " و ي ـي ن هل وال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال م اللائ

ــأتي: ــ علــى الأخــ مــا  ف ي ال ــ ــالي -١ال اف ال ــل علــى  الإشــ هــاز والع والإدار علــى ال
هـــاز.  ـــ إدارة ال ل ئ م ـــ ـــل ل الع ـــ  هـــاز، ورفـــع تق اف ال ـــ أهـــ ق وعات  -٢ت ـــ اد م إعـــ

هاز.  هاز ورفعها إلى رئ ال ة ال ورة ع أن قار ال او  -٣ال ـ مـة ال اف علـى م الإش
قــار ال ض ال هــا، وعــ اح ت ــ ــل بهــا و اق عــة ســ الع ا لــ إدارة وم علقــة بهــا علــى رئــ م

هــاز. هــات  -٤ال ــة ال ا الفــة وم يل أوضــاعه وزالــة ال عــ ن ب ــام القــان ــالف لأح ــار ال إخ
أن. ا ال ة به ع ة علـى رئـ  -٥ال هلاك مـة الاسـ ال علقـة  ات ال صـ احـات وال ض الاق ع

هــاز. عــاون مــع اله -٦ال ــ وال اءات ال ــإج ــ  ض تق زارات عــ ة والــ ــالح والأجهــ ــات وال
عـة  ا هـاز وم هاز على رئ ال اصات ال ل واخ ع لة  عات ال ض عة ال ا أن م ة  ع ال

اءات. ــ تلــ الإجــ ف هــا. و  -٧ت ضــه ف ف ــي  لــ الإدارة ال اصــات رئــ م ــ ذلــ مــ اخ وغ
ا م  لف أ ، أن  ف ي ال اب ال هاز، في حال  ئ ال ـأ مـ ل ـام  ال هـاز  ال العـامل 

ها. ار إل اصات ال   الاخ
ــــادة ٢( ــــ ال ــــ ن هل رقــــ  ٤٢) ان ــــ ــــة ال ا ن ح ة  ١٨١مــــ قــــان ــــ ــــارخ ٢٠١٨ل ــــادر ب م، ال

ـ ١٣/٩/٢٠١٨ د ١٣/٩/٢٠١٨م، ن ة، العـ سـ ة ال ـ ع".  ٣٧م، ال ـ  "تـا ـان ان ا ال وفـي هـ
ــ ـ ـــأ ال ـــاء الادار " أن ـــة الق ـــ م ـــه ح هل أضـــفى عل ـــ ـــة ال ا ى جهـــاز ح ـــ ع جهـــاز 

هل  ــ د خــلاف بــ ال ن حــال وجــ ا القــان ــام هــ ــ أح ف ــا علــى ت ارــة وجعلــه قائ ة الاع ــ ال
، هل ــ ق ال ـــا علــى حقــ امــه وذلــ حفا ــ أح رد فــي ت ــ ـــاء الادار  وال ــة الق ــ م ح

ع رق  ة  ٢٠٦٩٥ال ـة  ٧٥س عه جل ـا ة ال ارئ ع ٢٥/٢/٢٠٢٣ق الـ ـ الـ أن ال ي  م. وجـ
ــادة  ــ نــ ال زراء، ان لــ الــ ــ هــ رئــ م ز ال ــة  ١نــ علــى أن الــ ا ن ح مــ قــان

هل رق  ة  ١٨١ال   م.٢٠١٨ل
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٢٦٤٤ 

افه ق أه ارات ل اه م الق  .)١(أن ي ما ي

هـــ -٢ ـــاء ال ـــار أع ـــاخ ل الـــ علـــى تع ـــ ـــاب، و الان ع ولـــ  ـــال  از يـــ 
ار م رئ ال ق هاز  رةرئ ال  .ه

قلة،  -٣ ـــ ة م ازنـــة ســـ هـــاز م ن لل هـــي ـــ ولـــة، وت ـــة لل ال ة ال ـــ ـــة ال ا أ مـــع ب ـــ ت
ولة انة العامة لل ارده إلى ال ول الفائ م م ها، و هاي  .)٢(ب

ـــا -٤ هـــاز مق قاضـــى ال ز أن ي ـــ ، لاً لا  هل ـــ لقاهـــا مـــ ال ـــي ي او ال ـــ عـــ ال
ه مـــ ولا ـــ ـــا ي اءات  ع ل علـــى إجـــ ـــ هـــاز ال ال ز للعـــامل  ـــ الهـــا، ولا  ح

اف أو ـــل  حـــ ـــي  ح ال ـــ ـــات وال لة اله ـــ امـــات أو ح لة الغ ـــ افـــآت مـــ ح م
هاز ها ال  .)٣(عل

ــ  -٥ اضــع للف اص ال ــل لــ الأشــ ــأ ع ــام  هــاز ال ال ــ علــى العــامل 
. ة عام م تارخ الف   ل

اً: هاز -ثان ة ال اد    :  ح
ـــة   ا ــاء جهــاز ح ة، و قــع علــى عـــات أع ـــ ال ام  ــ هل الال ــ ة  ال ـــ ال ــ  ق

                                              
ادة  )١( هل رق  ٤٧ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة ٢( هل ر  ٤٥) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١ق م قان ـادة ٢٠١٨ل الـ أن ال ي  م، وجـ

هل رقـ  ٤٤ ـ ـة ال ا ن ح ة  ١٨١مـ قـان ــ ــا ٢٠١٨ل هـاز م ارد ال ن مـ ـ ـ علـي أن ت م ن
  أتي:

ولة. -١ ازنة العامة لل ي ت له في ال ادات ال   الاع
عارض مع أه -٢ ا لا ي ن و لها وفقاً للقان ق ي  ح والإعانات ال ات وال   افه.اله
ق  -٣ ـالات حقـ جهـة إلـى م ـة ال ول ح والإعانـات ال ـ ـات وال هاز مـ اله ولة لل ه ال ما ت

. هل   ال
عادل ( -٤ ن.٢٥ما  ا القان الفة ه ا م ا ات في ق ال ة لل ق لة ال   %) م ال
ن. -٥ ا القان ى ه ق رة  ق م ال س لة ال   ح
ــ -٦ راســات وال ــال وال ــادة (مقابــل أداء الأع ــ ال اعــاة ح ديهــا مــع م ــي ي ا ٤٥مات ال ) مــ هــ

ن.   القان
ادة ٣( هل رق  ٤٥) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان ـادة ٢٠١٨ل ل ن ال م، وان 

٣٢ . هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ



 م ٢٠١٨لسنة  ١٨١الحماية الإدارية للمستهلك دراسة تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 

  أمين بسمه محمدد. 

  
  
  
  
 

٢٦٤٥ 

ه دون أ ت أو ت ض ل م ال  ام  ع علـى أنـه لا )١(الال ـ ل ن ال ، ل
اك  ــائه الاشــ ــ مــ أع هل أو لأ ع ــ ــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح ئ م ز لــ ــ
ــه  ل ــ  ن لــه أو ل ــ ــ  ل ض علــى ال ــ فــي أ حالــة تعــ اولات أو ال ــ فــي ال

م ــ هــا، أو خ ة ف ــل ام ــ أحــ أ ــه و عــة،  فهــا، أوة ب ا رجــة ال ــى ال ائــه ح أحــ أق
ة ع اف ال ل أح الأ ل أو  ن ق م   .)٢(أو 

ــل    ــه، وذلــ ق رة ل ــ واعي ال ــام أ مــ الــ ــة عــ  ا ــاح  الإف ــ  م الع ــ ل و
ـ ـ ورقـة الإف ـل الع وضـة، و ع الـة ال ـأن ال ـ  اولات أو ال ـ ء في ال اح ال

لام. ف الاس ا  ها  رة م ع على ص ال م  ق اع ال    إلى رئ الاج
هـا أ و    أنه ف م  ق وضة  ة الع في ال على حالة مع ار ت م في حال ث

ــى  فــع الأمــ إل ــاح، ي اءات الإف ــإج ام  ــ قة دون الال ــا ة ال ــالفق رة  ــ واعي ال مــ الــ
ــ فـي اســ ــ لل ز ال لــ الإدارة، وذلــ دون الـ ة م ــ عاده مـ ع اره أو اســ

ة ائ ة ال ل ال        .)٣(الإخلال 

 ـً   ــة ا وح ا ـاء جهــاز ح انات لأع ــ ه ال ــه علــى هـ ـ ب ع ال ــ مــا فعـل ال
هل  ــــ ــــة ال ا هــــاز ح ا وأن ل ، ولا ســــ قلاله ه واســــ ــــادي ــــ ح ــــي ت ، ال هل ــــ ال

ضـــح لا ـــا س ـــة،  ائ ـــة ج ف ـــة و اك انات ال اعـــاة ضـــ ورة م لـــ ضـــ ـــا ي حقـــاً، م
فة قـام الأال ي في ال ي تع ـ  ،ول، وال ر ال ـ ن مـ  ـ اء أن  ـ قـع ال ايـً و ا م

اع، ـ اف ال ـأ علـ  ـا ي اد تام، ل فقـ  اع  عامل مع ال قلاً، أ أنه ي ـ و  وم ل
ع ي لا ت ات العامة ال ل ال عل  ا ي ا  ً هه  أ ج   .)٤(أخ   قة أوت

                                              
ة ١( ال اق ال ة ت الأس اءات سل ، ج ون ) د/ محمد محمد ع الل ـفة، بـ ة ال اك انات ال وض

 ،   .٦١م، ص٢٠١٨دار ن
ادة ٢( هل رق  ٤٨) ال ة ال ا ن ح ه  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة ٣( .  ٢٩) ان ن ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال  م اللائ

4 )Le droit à un procès équitable confère aux plaideurs des garanties quant aux 

qualités attendues du juge à qui sont soumises les prétentions. Le procès 
équitable implique d'abord que le juge soit impartial et indépendant, c'est-à-
dire qu'il aborde le litige en toute neutralité à l'égard des parties mais aussi 
à l'égard des autorités publiques qui ne peuvent orienter d'une manière ou 
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هلو    ـــ ـــة ال ا هـــاز ح عـــ  جـــ ل ـــ  هـــاز و أســـه رئـــ ال لـــ إدارة ي م
ضـع فــي  ـا سأوضــح ال  ، ـ ا ال ل فـي هــ ــ ف ال ـه  ث ع ا مــا سـ ـاء، وهـ الأع

الآتي: ل  ا ال إلى م ا فق ق ه قارن، ل ن ال   القان
ل الأول ل إدارة جهاز ح :ال هلم ة ال   .ا
اني ل ال قارن ال ن ال ضع في القان      .: ال

  المطلب الأول
  مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

هل    ـــــ ـــــة ال ا ـــــ إدارة جهـــــاز ح ل ل م ـــــ ـــــ عـــــ ت ل ا ال ث فـــــي هـــــ ســـــ
الآتي ه وذل  ل  ام س الع اصاته ون   :  واخ

 
ً
  تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك:: أولا
عــ    ة  ــ هــاز، وع ــ ال ئاســة رئ هل ب ــ ــة ال ا ــ إدارة جهــاز ح ل ل م ــ

ل: اء م   الأع
ة. -١ هاز م ذو ال ئ ال غ ل ف  نائ م

٢- . ل اره رئ ال ولة،  ل ال اب رئ م  أح ن

ها. -٣ اره وز ة،  ارج ارة ال ال ة  زارة ال ل لل  م

ا -٤ ال وال ة  زارة ال ل لل ها.م اره وز ة،  اخل  رة ال

ها. -٥ اره وز ة  ال ال ة  زارة ال ل لل  م

ها. -٦ اره وز اعة،  ال ة  زارة ال ل لل  م

ة. -٧ اخل اره وز ال ة،  اخل ارة ال ة ال وال ل للإدارة العامة ل  م

ة. -٨ اره رئ اله اء،  لامة الغ ة ل م ة الق ل لله  م

ـــ عـــ  -٩ ـــات ع ، وج ـــ ة ال ـــات القـــاه ، وج ـــ ـــات صـــع م ـــل مـــ ج
ــه وفقــا  ل ــ  اء، وذل ي ســ ــاف ــ وم ــ الأح ــاة وال ــات الق ، وج ــ جــه ال ال

                                                                                                              
d'une autre sa prise de decision. Marguénaud (J.-P) Le droit à l'expertise 
équitable , D. 2000, p. 111.& S. Guinchard, L'ambition d'une justice civile 
rénovée…, D. 1999. Chron, p. 65. 
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٢٦٤٧ 

ن. ة للقان ف ة ال دها اللائ ي ت اءات ال  للإج

ل إدارته. -١٠ اره م  ، هل ة ال ا عي ل اد ال ل للات  م

عاوني  -١١ اد ال ل للات ل إدارته.م اره م هلاكي ال   الاس

ــة -١٢ ار ف ال ــاد العــام للغــ ــل للات ــار و  م ة،  ــ اعات ال ــ ــاد ال ــل لات م
ادلاً ك ل إدارة الات ا م ه   .)١(م

ــة و    ا لــ إدارة جهــاز ح ل م ــ ولــة فــي ت ــ ال ل ــار مــ م د م ــ أن جــ لا ر
ــــة عــــة الإدار هــــاز ال فــــي عــــ ال هل لا ي ــــ ح جهــــازً ال هــــاز أصــــ ــــي أن ال ع ا ، ولا 

ـا هـ جهـازً  اً، ون ائ ـا ق ع ذلـ ا إدارً ، ومـا يـ ع الإدار ـا له ال ـ غلـ علـى ت ـ  ح
ــاء  ــة الق هــا أمــام م عــ عل ز ال ــ ارات إدارــة  ــه هــي قــ ــادرة ع ارات ال ــ أن الق

  .)٢(الإدار 
ةو    ـائ اص الق د الع ل زادة ع لـ إدارة  ن  أر أنه م الأف ل م ـ فـي ت

، هل ــــ ــــة ال ا ا  جهــــاز ح ، ولا ســــ ــــاء العــــاد اصــــ مــــ الق ن أخاصــــة و إضــــافة ع
ةا ـــاد ـــاك الاق ـــ ل ـــأ عـــ  ت ـــي ت ـــة ال ار ـــة وال ن ازعـــات ال ـــل فـــي ال الف

ام  هلت أح ة ال ا ن ح   .)٣(قان
ـــا أن    زراك ـــ ـــل لل ـــ مـــ م ـــل أك ـــائي واحـــ مقاب ـــ ق د ع ـــ وجـــ ـــة، ق ع ت ال

قلال ال ــ ــعف مــ اســ ل د م ــ أن وجــ ــة، فــلا ر ف ة ال ــل اجهــة ال هــاز فــي م
ة  قلال ــال مــ اســ هل قــ ي ــ ــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح ل م ــ لفــة فــي ت زرات ال للــ

 ً ــ هــاز ن قلال ال عــل اســ هــاز، ومــا  ــا ال ً لــ إدارة ا أ ة م ن مــ ــ الــ علــى أن ت
ــة ال ا ــاب جهــاز ح ح  فــ ــا  ة، م ة واحــ ــ يــ ل ات قابلــة لل هل أرــع ســ خل ــ ـــ ال

                                              
ادة١( هل رق  ٤٦ ) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان  م.٢٠١٨ل

ادة ٢( ا  ٥٨) ان ن ال اعـاة مـا ورد فـي شـأنه نـ خـاص فـي هـ هل "مع م ة ال ا ن ح م قان
هـا  عـ عل ن ال ـ ـة و ن نهائ ا القـان ام هـ قاً لأح هاز ت رها ال ي  ارات ال ن الق ن، ت القان

. و  اء الإدار ة الق ن أمام م ـام القـان ـ أح هـا مـ ت ار إل ارات ال ع على الق ى ال
ة  ٧رقــ  ــ اص ٢٠٠٠ل زارات والأشــ ن الــ ــ ــي ت ازعــات ال عــ ال ــ فــي  ف ــان ال ــاء ل إن م 

ها". فا ف ارة العامة    الاع
ادة  )٣( هل رق  ٢ان ن ال ة ال ا ن ح ار م قان ة  ١٨١اص   م. ٢٠١٨ل
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٢٦٤٨ 

يـــ ال قلاله  ـــل مـــ اســـ ـــ)١(، لـــه أم لاوال ً ل أ ز ا كـــ ـــ ع علـــى أنـــه لا  ـــ نـــ ال
ــاذ ــة أو ات ائ ع ال ــ الــ هــاز ت اءات  لل ــ إجــ ــالف ح ــى مــ  ة إل ــ ال هــا  ف
اولها أو اجها أو ت ات أو إن اد م ـ  اس ن مـ شـأنه ال ها على ن  الإعلان ع

ــام العــام أو الآداب العامــة، اعــ ال ق ، أو الإخــلال  ه ا أو الإســاءة إلــ ــ إلا  بــ ال
ز ال ابي م ال ضه،( ل  ف زراء) أو م  ل ال عًـ)٢(رئ م عـ ن ـا  ا م

ة صا هل الأم االإدارة  م ال ة ال ا هاز.على جهاز ح قلال ال ال م اس     ل ي
ب    أسـل ـ قـ أخـ  ع ال ، ن أن ال هل ة ال ا هاز ح ل ل ا ال وم ه

هــاز،  ــاعي لل ل ال ـ ، لأن ا  ـًوحال ــ ع ال ـ ا مــا فعــل ال ــ هــ عــ أك ب  الأسـل
انً  ـ لا ا ض ـة، ح م اجهة أ ضغ ح هل في م ة ال ا اد جهاز ح قلال وح لاس

م  الإضــافة إلــى عــ ا  ، هــ ه ــ ــفه أو ت هــاز أو تع ــاء ال ــل أع ــأث علــى  ــ ال
ــي فــي يــ شــ واحــ ار ال ــ القــ ة،  ،ت ــا عــ ــه م تــ عل الأمــ الــ قــ ي

ــ ــة فــي لاً ف د ع قــ ال هل  ــ ــة ال ا ل جهــاز ح ــاعي فــي شــ ب ال عــ أن الأســل
د إلى ت ا ي لفة، م الح ال ل ال ـل ت ل إلـى أف صـ لفة لل لاقي وجهات ن م

وحه لات ال ل لل ل   .)٣(ال

ـــة و    ا ـــات ح لـــي ج ح م شـــ هل ت ـــ ـــة ال ا لـــ إدارة جهـــاز ح لي رئـــ م ـــ
ــة ــات الأهل س ــات وال ــاد العــام لل عــ أخــ رأ الات لــ الإدارة،  هل  ــ  .)٤(ال

                                              
ــ نــ )١( ــادة ان ن  ٤٦ ال هلمــ قــان ــ ــة ال ا ات قابلــة : ح لــ الإدارة أرــع ســ ة م ن مــ ــ وت

ـاء  هـاز وأع ائـ رئـ ال ة ل ال عاملة ال ي ال ل وت ل ال ر ب ة، و ة واح ي ل لل
زراء. ار م رئ ال ل الإدارة ق   م

ادة ٢( هل رق  ٧٦) ان ن ال ة ال ا ن ح   م. ٢٠١٨ة ل ١٨١م قان
)٣ ، ــ ون دار ن ، بــ ــاد ــال الاق ــي لــلادارة فــي ال ور ال ، الــ او ــ ــ محمد ال م، ٢٠١١) د/ ول

ها. ٢٣٤ص ع   وما 
ة ٤( عـ ارة ال ل الإدارة، ي على الاس هل  ة ال ا ات ح لي ج ح م ش ال أن ت ي  ) وج

اف ف م ف بها ما  هاز على أن ي ـائها م جان ال ح أحـ أع شـ ة على ت ل إدارة ال قة م
ح  شــ قة عــ ال ــا ات ال ــ لاث ال ــة عــ الــ ــا ال ــ ن هــاز، وتق لــ إدارة ال ة م ــ لع
قـل  ـا لا  ـة و م ـة الع ـاء ال د أع ـه عـ ـا  ـاعي وم ـام الاج ـه مـ وزارة ال قا عل م
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٢٦٤٩ 

ــو  ــة ال ا لــ الإدارة جهــاز ح ، ــل رئــ م ــالغ ــاء وفــي صــلاته  ، أمــام الق هل
ـــه.  ـــل  ـــ الع ـــ ن هـــاز وت ن ال ـــ شـــ ـــ الإدارة وت ل ارات م ـــ قـــ ف لى ت ـــ و
عـــ  اه فـــي  ـــ أو مـــ يـــ ف ي ال ـــ ـــه أو ال ـــ الإدارة تفـــ نائ ل ئ م ـــ لـــ و

ة ق فة م ئ  له نائ ال ل م ه  ه أو خل م ا اصاته، وع     .)١(اخ

  انياً: اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: ث
نه، ولـه    ـة علـى شـ ه ـا ال ة العل ل هل ه ال ة ال ا ل إدارة جهاز ح ع م

ـ فـي  جـه ال اصـاته علـى ال اشـ اخ افـه، و ـ أه ق ارات ل اه م الق أن ي ما ي
أتي ص ما  ن، وله على وجه ال ا القان   :)٢(ه

ة والإدارـة، وذلـ دون وضع ل  -١ ال نه ال ة وش ه الف ه وت أمان ل  ائح ت الع
. ز ال ار م ال ق ائح  ه الل ر ه ة، وت م ال ال ق   ال

ـــات -٢ ل اله ـــ حو  ق ـــ هـــاز، وفقًـــو  ال م لل ـــي تقـــ عـــات ال ـــا ا الإعانـــات وال ن و للقـــان
اصاته. لا عارض مع اخ  ي

افقة على م -٣ هاز.ال امي لل اب ال ة وال ازنة ال  وع ال

ة اللازمــة  -٤ ــائ ة الق ــ ه صــفة ال ب مــ لــ هــاز ال ال اء العــامل  اح أســ ــ اق
ـا  ل  ـ ف ال ة  ـائ ة الق ـ ث عـ صـفة ال ن، وسـ ا القـان ـام هـ ل أح

.  ع

ـه، ومـ -٥ ـل  هـاز عـ سـ الع مها رئ ال ق ي  قار ال ـل ال في ال ـه الع ل ا ي
اصـات ـة علـى اخ ف ة ال ا ن اللائ اءات،  ارات وج لـ أخـ  م ق ل

  .)٣(الإدارة

                                                                                                              
ادة  ٢٠٠ع  ه ال ا ما ن عل .م ا ٢٧ع وه هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   للائ

ادة ١( هل رق  ٥٠) ال ة ال ا ن ح ه  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة ٢( هل ال رق  ٤٧) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   مٍ .٢٠١٨ل
ـادة ٣( ـ علـى أن  ٢٨) ان نـ ال ـ ن ، ح هل ـ ـة ال ا ن ح ـة لقـان ف ـة ال ـ مـ اللائ

ــالآتي ــاً  هل أ ــ ــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح اصــة  -١ :م ات ال ات اســات والاســ ار ال إقــ
. هل ـــ ق ال ـــة حقـــ ا ـــ  -٢مـــة ح ه وح ـــ اســـ مـــع أن هـــاز ي ـــي لل ـــل ت وضـــع 
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    ثالثاً: نظام سير عمل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك:
ضـــح    هل لابـــ أن ن ـــ ـــة ال ا لـــ إدارة جهـــاز ح ـــل م ث عـــ ســـ ع ـــ ـــي ن ل

ام ال اعات، ون ات والاج ل ام ال الآتي: ن ارات وذل    على الق
ات -أ ل ام ال اعات:و  ن   الاج

ة     ــه مــ ة مــ رئ ع ــاع عــاد بــ هل فــي اج ــ ــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح ــع م
لـــ للانعقـــاد فـــي  ة ال ز دعـــ ـــ ، وت ل اجـــة لـــ ـــا دعـــ ال ل ، و ـــل شـــه علـــى الأقـــل 

اعا ن اج ـ ـائه، وت ـي أع لـ ثل ـاء علـى  ـ عـاد ب اع غ ر اج ـ ة  تـه صـ
اء ة أع   .)١(ع

ل و    ة، فـي سـ ل جل ة، عق  فة م ل الإدارة  اعات م اض اج ون م ت
هاز وأم ال ها رئ ال قع عل   .)٢(خاص ي

ارات -ب   :  ال على الق
اضــــ    ات ال ــــة أصــــ أغل هل  ــــ ــــة ال ا ــــ إدارة جهــــاز ح ل ارات م ر قــــ ــــ ت

، و  ،ال في ال ئ ـه الـ انـ الـ م جح ال ات ي اوت الأص ن و  ذا ت ـ ت
. ي اد أو ت اجة إلى اع ة دون ال ل ناف ارات ال   ق

عانة بهــ مــ ذو و    ة مــ يــ الاســ هل دعــ ــ ــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح ز ل ــ
ـ ود فـي ال ت معـ ن لهـ صـ ـ ـاته، دون أن  ر جل ـ ة ل ـ ـ ، )٣(ال ـا 

ي ا ً ال ن له أ ل الإدارة دون أن  اعات م ف اج ودا ل ت مع   .)٤(ص

                                                                                                              
ه.  ل  الات الع ردي أو  -٣وم هل و ال ي تقع ب ال ازعات ال ان ف ال ل ل ت

ن. ال ــام القــان ــ أح ــة عــ ت ات ــ وال مات  -٤عل ــ راســات وال ــال وال يــ مقابــل أداء الأع ت
هاز.  ديها ال ي ي .  -٥ال هل ـ ق ال ق علقة  ائح ال ان والل وعات الق أ في م اء ال  -٦إب

هاز.  ف لل ي ال ح ال ش ـ أو -٧ت ز ال ل ما ي ال لـ ال في  الإدارة  رئـ م
هاز. اص ال خل في اخ ائل ت ضه م م   ع

ادة ١( هل رق  ٤٨) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة ٢( . ٢٩) ان ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
ادة ٣( ادة  ٤٨) ان ن ال هل وال ة ال ا ن ح ة له ٢٩م قان ف ة ال   . م اللائ
ادة ٤( هل رق  ٤٩) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
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  المطلب الثاني
  الوضع في القانون المقارن

ــ    ل ــا ال ن جــ فــي ف يي ــ هلاك ال هل  ،للاســ ــ ق ال ــة حقــ ا لى ح ــ ــ ي ال
ة ـــل ـــى ال الإضـــافة إل ا  ه، هـــ ـــال فاع عـــ م ـــ ـــة  وال هلاك الإدار لة عـــ الاســـ ـــ ال

اف   ة.وال
ج إدارة    ي، ف ل أم ن الأن ة أما في القان ـ أو وحـ لي ت ـ هل ت ـ ـة ال ا ل

ـل  عي العـام م ـ ـع لل ـة ت ات الأم لا ، وهي في أغل ال هل ة ال ا ن ح ام قان أح
غان ـ ، م اه ـاس، ايـ ا،  رج ة ج ـاتو  ولا ـة، وفـي ولا ـاس الأم ان ـع أخـ  أر ت

ارجو  رك،ز ال ة ن ل ولا ـة  ة م رال الـة الف ـا فـي ال ـاد  ـع وزـ الاق ا قـ ت
هل ــــ ــــة ال ا ــــع إدارة ح ، وقــــ ت ــــ ال هل  ــــ ــــة ال ا ــــا فــــي  ل ــــارة  ــــ ال وز

ا ال ا ما ، أس هوه ض الآتي س ع  ه إلى ف ل ال ق ا ال ل في ه ف   : ال
ع الأول ن  :الف ضع في القان ي ال ن   .الف
اني ع ال لالف ن الأن ضع في القان ي : ال   .أم

  الفرع الأول 
  الفرنسيالوضع في القانون 

  للاستهلاكالس الوطني  
ن     هلاكالا نـــ قـــان ي للا ســـ لـــ الـــ ـــاء ال ـــي علـــى إن ن هلاكالف  Le ســـ

Conseil national de la consommation ،  ز و ــع الــ ــارة ت ــة اس هــ ه
هلاكال ل عــ الاســ أس  )١(،ministre chargé de la consommation ــ ــ و

ي ل ال ضهال ف هلاك أو م  الاس ز ال    .)٢(، ال

  

                                              
(1) Art D 821-1 Code de la consummation “ Le Conseil national de la 

consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé 
de la consommation. 

(2) Le Conseil national de la) Art. D. 821-5 consommation est présidé par le 
ministre chargé de la consommation ou son représentant.” 
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٢٦٥٢ 

:
ً
  :  ستهلاكتشكيل الس الوطني للا -أولا

ن ال   هلاكي ي للاس الآتي ل ال   :  م ه 
هل ال -١ فاع ع ال ات ال : ج ن م ة ت هـا ه ص عل ـ عـاي ال قـة لل ا

نً  ادة ا قان هلاك L. 811-1في ال ن الاس  .)١(م قان

                                              
ــادة ١( هــا فــي ال ص عل ــ هل ال ــ فاع عــ ال ــات الــ افقــة علــى ج ز ال ــ  (L.811-1  لأ

ة:  ج

ة على إعلانها -١ ور س افقة م ل ال   .ي في تارخ تق 
، و  -٢ هل ـ ـالح ال فاع عـ م ف الـ ًا فعـالاً وعامًـا بهـ ا ة، ن ه ال ، خلال ه ه أن تُُ◌

ـة مـع  اعـات إعلام رات، وعقـ اج ـ ـ ال ـاج ون ل خاص على أسـاس إن ي تق ذل 
. ارة في ذل  الاس

اداً: -٣ اه أف اء ال داً م الأع افقة ع ل ال ع في تارخ تق    أن ت
قل ع  ـارس  ١٠٠٠٠أ) لا  ـي ت ـات ال اً لل ل ا ال م ن ه ة، وق لا  ات ال لل

ة. عة العل ل ذات ال ل ة ال وال   أن
ة. ة أو الإدارة أو الإقل ل ات ال ا ال ي ل ار الإقل اعاة الإ افي، مع م د    ب) ع

ن   رالي أو  ل ف ة  ن لل ما  ـاه فـي ع الي لل د الإج ار الع خ في الاع رالي، ي ف
ها. ن م ي ت ات ال   ال

 Art. R. 811-1 Code de la consummation L'agrément des associations de 
défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à 
toute association: 

 1o Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à 
compter de sa déclaration; 

 2o Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et 
publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée 
notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de 
la tenue de réunions d'information et de permanences; 

 3o Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres 
cotisant individuellement: 
 a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition 

pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de 
recherche et d'analyse de caractère scientifique; 

 b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les 
associations locales, départementales ou régionales. 

 Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu 
compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. — [C. 
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ـــ -٢ ـــ ت ـــة الأك ه ـــات ال : ال ن مـــ ـــ ـــة ت ـــة لاً ه ار ة وال ا ـــ ة ال ـــ للأن
مـــة  هـــام ال م  ـــي تقـــ ات ال ـــ ل ال ـــ اصـــة، و مات ال ـــ ـــة وال را ـــة وال وال

  .)١(العامة
ــــات او    ـــ ج ــــي ـــ تع ات، ال ـــ ــــة وال ه ـــات ال هل وال ـــ فاع عــــ ال لـــ

عــاي ال في ال ــ يت ــ الــ ل ــاً، فــي ال ن دة قان ل عــ ــ ــ ز ال ار مــ الــ قــ  ،
لاع  ات يــ اســ ــ ــة وال ه ــات ال ــ ال ــ تع ات، وع ة ثــلاث ســ ــ هلاك ل الاســ

، ـــ ع زراء ال ـــو  رأ الـــ ً د أ ـــادر مـــ ا ـــ ار ال ـــاء القـــ د مقاعـــ الأع ز عـــ الـــ
لــــ  ة فــــي ال ــــة أو شــــ ــــة مه ــــل م د ل ــــ ــــا ال ــــاء الاح الأصــــل والأع

ي للا ــ هلاال هل ســ ــ فاع عــ ال ــ ــات ال ــة مــ ج ــل ج ح  ك، علــى أن يــ مــ
. ا ي اح ا أصلي ومقع ا واحً ه مقعً   )٢(ع

ي لو    ـــــ ـــــ ال ل هلاكجـــــ لل تارة أو لاســـــ ـــــ  ســـــ ز ال ـــــ ـــــع ال ـــــة ت أمان
هلاك ـــا )٣(الاســـ ي،  ـــ الـــ ل ـــ لل جـــ م ـــة ي ـــل ه ـــات  ،ـــ عـــ  مـــ اله

                                                                                                              
consom., art. R. 411-1.] 

(1) Art. D. 821-6 Code de la consummation :  
 Le Conseil national de la consommation est composé: 
 1o D'un collège constitué des associations de défense des consommateurs 

disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1; 
 2o D'un collège comprenant des organisations professionnelles les plus 

représentatives des activités industrielles, commerciales, artisanales et 
agricoles et de services privés ainsi que d'entreprises assurant des missions 
de service public. 

(2) Art. D. 821-6  Code de la consummation:  Les associations de défense des 
consommateurs, les organisations professionnelles et les entreprises 
répondant aux critères définis au présent article sont nommées au Conseil 
national de la consommation, par arrêté du ministre chargé de la 
consommation, pour une durée de trois ans. 

 Les organisations professionnelles et les entreprises mentionnées au 2o sont 
nommées après avis des ministres intéressés. 

 L'arrêté précise le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres 
suppléants dont dispose chaque organisation ou entreprise nommée au 
Conseil national de la consommation. Il accorde un siège de membre 
titulaire et deux sièges de membres suppléants à chaque association de 
défense des consommateurs 

(3) Art. D. 821-15  Code de la consummation: 
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٢٦٥٤ 

قاً،  رة سا اال اء الاح او م الأع د م اء الأصل وع عه م الأع   .)١(س
ــــادة    هــــا فــــي ال ص عل ــــ ، ال هل ــــ فاع عــــ ال ــــة للــــ ــــات ال ــــ ال   وتع

1-R. 812 ــ الأصـــلي مــ له الع ـــ ن، و ه القــان قـــ ــ  ــاء فـــي ال ن، أع  القـــان
ي الأول لهــو  ــا ــ الاح فاع عــ . )٢(الع ــ ــات ال اصــة  ــة ال ــل اله ــل ت و

هل  ـ فاع عـ ال ـات الـ اح ج ـ ـاء علـى اق ي، ب لـ الـ ـ ال ، في م هل ال
ة اردة في اله  .)٣(الأخ ال

ــــاء و    ــــــــل الأع ه يال لــــ الــــ ــــ ال اح اله  فــــي م ــــ ــــاء علــــى اق ــــة ب
قاً  رة سا اصة به ال   .)٤(ال

هلاك،و    الاسـ ز ال  ار م ال ق اء ال  ار و   تع أع ا القـ د هـ ـ
ــاء الأصــل د مقاعــ الأع ــاء و  عــ ــة أوالأع ــل ج د ل ــ ــا ال ــة الاح  م

ة ه أو ش .داخل م مه ل    ال
ــو    ــه تلقائً ل ــل م ه  ــ ــ الأصــلي أو ع ــاب الع ــ  ــ ا ع ي وع ــا ــ الاح الع

ل ع آخ في ال ، ي ت ل ذل  .)٥(ام ما 

                                                                                                              
 Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les 

services du ministre chargé de la consommation. — [C. consom., art. D. 
511-15.] 

(1) Art. D. 821-11 Le bureau du Conseil national de la consommation 
comprend, pour chaque collège, sept membres titulaires et un nombre égal 
de membres suppléants. 

(2)  Art. D. 821-11 Les associations nationales de défense des consommateurs, 
bénéficiant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 812-1, sont 
membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et 
leur premier suppléant au Conseil. 

(3) Art. D. 821-11 Le collège des associations de défense des consommateurs 
siégeant au bureau est complété sur proposition des autres associations de 
défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1o de l'article 
D. 821-6. 

(4) Art. D. 821-11 Sur proposition du collège mentionné au 2o de l'article D. 
821-6, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les 
représentants des professionnels, membres de ce collège. 

(5) Art. D. 821-11 Les membres du bureau sont nommés par arrêté du ministre 
chargé de  la consommation fixant le nombre de sièges de membres 
titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, 
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فاع عــ و    ــة للــ ــة و ة، أ ج ــ هلاك إنهــاء ع الاســ ــ  ز ال ز للــ ــ
ـ م مـة ع هـام خ م  ة تقـ ة أو شـ ة مه هل أو م لهـا داخـل ال ة، إذا لـ يـ ت
ة ال ة ثلاث دورات م وع، ل ، دون س م ل   .)١(م ال

ار و    د القـ ـ ضـه، و ف هلاك أو مـ  الاس ز ال  اعات ال ال أس اج
ادر م ز ال ال اصاته ال له واخ ل ال وس ع اع ت   .)٢(ق

 
ً
    :  ستهلاكوطني للانظام سير عمل الس ال : اثاني
ي للا   لـــ الـــ ـــل ال ـــام ســـ ع ـــي أوضـــح ن هلاكل ـــام ســـ ث عـــ ن ، ســـأت

ـــات وأدوار الانعقـــاد،  ل ـــا سأوضـــح مـــ لـــه حـــ و ال ارات،  ـــ علـــى القـــ ـــام ال ن
الآتي: اء وذل  ات م غ الأع ل ر ال   ح

ات وأدوار الانعقاد: - أ ل ام ال   ن
هلا   ي للاس ل ال هلاك، أو عق ال ة م وزـ الاسـ ع ة، ب ة عامه عاد ك جل

ــــاء  ــــة الأع ــــ أو أغل ــــي أحــــ اله ــــاء الأصــــل ف ــــة الأع ــــ أغل ل ــــاء علــــى  ب
ة ـ ة علـى الأقـل فـي ال ه واحـ ل م اء، و . )٣(الأصل في م ال ل الاسـ علـى سـ

                                                                                                              
organisation ou entreprise nommée au sein de ce bureau. 

 Le membre suppléant remplace de plein  droit au bureau le titulaire absent 
ou empêché qui lui a remis un pouvoir. A défaut, un pouvoir peut être 
remis à un autre membre du bureau. 

(1) Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein 
du bureau d'une association nationale de défense des consommateurs, d'une 
organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de 
service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation 
pendant trois séances consécutives. 

(2) Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la 
consommation ou son représentant. 

 Un arrêté du ministre chargé de la  consommation précise les règles de 
composition, de fonctionnement et les attributions du bureau.  Art. D. 821-
11  

(3) Art. D. 821-12   Le Conseil national de la consommation est convoqué en 
séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre 
initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des 
deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au 
moins une séance plénière par an. 
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نًــــ دة قان ــــ اعــــ ال ــــادة ا مــــ الق ــــل الأعD.821-10فــــي ال ز ل ــــ ــــاء الأصــــل ، 
ت  ــة العامــة، إذا انعقــ ل ة فــي ال ــار ي ال ــ ــ ال ل ــا فــي ال ــاء الاح والأع
ــــ  ز ال ــــ وحــــة مــــ ال ــــألة م ــــة أمــــ أو م اق ــــ ل عق ــــأن ت ائي  ل اســــ ــــ

هلاك   .)١(الاس
ـة و    اولهـا فـي جل ي س ت ر ال ع الأم ي  ة ت ة العامة العاد ل  خلال ال

ـــ عا ـــارغ ـــة، مـــع الأخـــ فـــي الاع ـــة  ،د ل ـــ خـــلال ال اء أ ت ز إجـــ ـــ أنـــه لا 
لـ ـة لل ي  ،)٢(العامة غ العاد هلاكوجـ ي للاسـ لـ الـ عقـ فـي  الـ أن ال ي

ًا   .)٣(جل عام على الأقل س
ــي    م مــ ثل ــ مقــ ل ــاء علــى  ، ب ــ ه فقــ مــ اله ــة واحــ ــاء ه ــع أع وقــ 

ــ ــ مــ تلقــاء الأع ز ال ة مــ الــ ــاء علــى دعــ ــة أو ب ه اله اء الأصــل فــي هــ
ع اله معً  ا ت ه،  ـل ا نف سـل ق ـ ت ز ال ة مـ الـ ع لـ وذلـ بـ فـي ال

اعًـ عقـ اج اع؛ أو قـ ي ع الاج ع على الأقل م م اف ا أس ا تـ ارئـاً، دون اشـ
ة ة زم ني أو م اب القان ه؛  ال ا امع اع  ن الاج  .)٤(ةق 

                                              
(1) Art. D. 821-12 Par dérogation aux règles de remplacement définies à 

l'article D. 821-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil peut 
participer à la séance plénière lorsque celui-ci siège en formation 
extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de 
la consummation. 

(2) Art. D. 821-12 La convocation de la séance plénière précise les points de 
l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire. 

Aucun vote ne  peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil. 
(3) Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances 

plénières par an. 
(4) Art. D. 821-12 La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du 

ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la 
demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des 
collèges. 

 La consultation  du Conseil ou d'un seul collège peut être effectuée: 
- Soit sur  convocation du ministre adressée deux semaines au moins 

avant la date de la séance; 
- Soit selon  une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de 

quorum; 
- Soit par voie écrite  
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ام ال -ب اراتو  ن ار الق     :  ص
ــ   ــل تلقائً ود، و ت معــ ــ صــ ــة مــ اله ــل ه ــاء الأصــل فــي  ن للأع ا ــ

ي الأول، ـــا ــ الاح ــ القـــادر، الع ـــ الأصــلي، الغائـــ أو غ ــل الع ر و  م ــ تعـــ ع
اني ي ال ا له الع الاح ل م  ،   .)١(ذل

ز و    ــ فــ ، و ــ ــل مــ اله اضــ مــ  ــاء ال ــة آراء الأع أغل ارات  ر القــ ــ ت
ة. ــة علــى حــ ــل ه ــ  ات ح ــاء و  الأصــ ــها أو ب ، مــ تلقــاء نف ــ ز لإحــ اله ــ

ـألة  أ فـي م اء الـ ، إبـ اضـ ـائها ال ـة أع افقـة أغل  ، ـ ز ال لـ الـ على 
اصها خل في اخ   .)٢(ت

اءح ح -ج ات م غ الأع ل     :ر ال
لــ    ــاء علــى  ــاص أو ب ه ال لــ ــى  ــاء عل ، إمــا ب ــ ع زراء ال لــي الــ ز ل ــ

ي للا ل ال هلاكرئ ال اتس ل ة في ال ار   .)٣(، ال
ــــي يــــ    ــــات ال لــــ ال هلاك م ي للاســــ لــــ الــــ ــــال ال ــــارك فــــي أع ــــا  ك

لــــف  ز ال ار مــــ الــــ قــــ ها،  يــــ وحــــة ت ع ال اضــــ ــــ ال هلاك، وذلــــ ح الاســــ
ة اق   .)٤(لل

                                              
(1) Art. D. 821-10 ,Les membres titulaires du collège des associations de 

défense des consommateurs et du collège des organisations 
professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public 
ont voix délibérative. 

 Le titulaire  absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier 
suppléant ou à défaut, par son second suppléant.- [C.consom., art. D. 511-
10.]. 

(2) Art. D. 821-12   Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents 
de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par 
collèges. 

 De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges 
peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur 
une question relevant de sa compétence. — [C. consom., art. D. 511-14.] 

(3) Décr. Art. D. 821-7 no 2018-785 du 12 sept. 2018, art. 15) Les 
représentants des ministres intéressés peuvent, soit à leur demande, soit à 
celle du président du Conseil national de la consommation, participer aux 
séances. 

(4) Art. D. 821-8 Les représentants des organismes dont la liste est fixée par 
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٢٦٥٨ 

د    ـ ا هـ م  ، ل ادرة م م ال ه أو  ادرة م  ، ل ئ ال ز ل ا  ك
ــادة  ــ D. 821-11فــي ال ــ أ خ لــ وتع اعــات ال ة إلــى اج ــ ة أ ش ، دعــ

ي، دون أن  لــ الــ ــل ال ــ لع م ال قــ ا لل ــً ره مف ــ ــ ح ت ع ن لهــ أ صــ ــ
ود   .)١(مع

  الفرع الثاني
  في القانون الأنجلو أمريكي الوضع

هل    ـــ ـــة ال ا ن ح ـــي عـــ قـــان لــ أم ن الأن هل فـــي القـــان ـــ ـــة ال ا لــف ح ت
ــة،  ة الأم ــ ــات ال لا ، فــي ال هل ــ ق ال ــة حقــ ا لي ح ــ ــ ي ، ح ـ ــ أو ال ق

هل ــ ــة ال ا عــه، فــي أغلــ و   ction divisionconsumer prote إدارة ل هــي تا
عي العــام ــ ــة، لل ـات الأم لا ــه و  ،general attorneyال عي العــام نف ــ أســها ال قــ ي

ن والف اء القان عه م ال عاونه م عي العام، و   .)٢(الإدارو  أو نائ ال
ـــة   ـــاس الأم ان ـــة  ـــال، فـــي ولا ل ال لي إدارة ح)٣(علـــى ســـ ـــ هل ، ت ـــ ـــة ال ا

ــار ــة الاح اف عي العــام، ،وم ــ عــة لل ا هل فــي  ال ــ ــة ال ا ن ح ــام قــان ــ أح ت
اس   .)٤(Kansas Consumer Protection Act ك

                                                                                                              
arrêté du ministre chargé de la consommation participent aux travaux du 
Conseil national de la consommation, en fonction des sujets traités. — [C. 
consom., art. D. 511-8.] — V. Arr. du 15 févr. 2021.  

(1) Art. D. 821-9   Le président du Conseil peut, de sa propre initiative ou sur 
initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 821-11, inviter à ses 
réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera 
jugée utile à la bonne marche des travaux. 

Ces experts  n'ont pas de voix délibérative. — [C. consom., art. D. 511-9.] 
(2) Wasden announces settlement with Meridian company over alleged 

violations of the Idaho Consumer Protection Act US State News, 13 
February, 2020 Thursday 6:52 PM EST, https://advance.lexis.com/api/ 
document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y6P-35Y1-F12F-F4W0-
00000-00&context=1516831.  

اس٣( ان ة  ة:أو   ) ولا ل الإن ) َ Kansas(   ة ات ال لا ب الأوس لل ة تقع في الغ هي ولا
ة.  الأم

(4) Evergy Kansas Central orderd to pay $500,000 for alleged violations of 
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٢٦٥٩ 

ـــ و    هـــا ال م تق ـــى  annual reportتقـــ هل إل ـــ ـــة ال ا ها فـــي ح ـــا عـــ ن
اف  هل في تق الفعل أعلو  ،governorال ة ال ا م عـام ق ح ق م، ٢٠٢١ه ال

ــ مــ  عادة أك ــاس، تــ ١٢عــ اســ ان ائ فــي  ــ هل ودافعــي ال ــ ن دولار لل ــ مل
ل  ـــــــل اع وال ـــــــ ـــــــال وال وعة والاح ـــــــ ـــــــ ال ارســـــــات غ هـــــــا مـــــــ ال لاء عل الاســـــــ

هل   .)١(لل

ـاسو    ان ـة أر ل الأمـ فـي ولا هل)٢(ـ ـ ـة ال ا ـ أو إدارة ل جـ ق ـة ي  الأم

ـــ صـــغ مـــ و  عاونـــه ف عي العـــام و ـــ ـــاع ال أســـها م عي العـــام، و ـــ عـــة لل هـــي تا
ـام ققـ وال ا a small team of lawyers and investigatorsال لي هـ ـ ، و

ـام  ـ أح ل ت ـ ـاس، و ان أر هل  ـ ـة ال ا ن ح ـام قـان ـ أح ـائي ت الف الق
ادعــة ارــة ال ارســات ال ن ال ــل علــى ptive trade practices actdeceقـان ، للع

( هل للة لل ادعة أو ال وعة (ال ارة غ ال ارسات ال ع ال   .)٣(م
فاع    هل والـ ـ ق ال ـة حقـ ا لي ح ـ ـ ي ـة، ح غان الأم ـ ـة م نف الأم فـي ولا

غان عي العام  عة لل ا هل ال ة، إدارة ال ال   .)٤(ع م
ـة جو    ـفـي ولا ً ـع أ ـا ي عي العـاما رج ـ هل ال ـ ـة ال ا ـ ح  the Attorneyق

General's Consumer Protection Division عي العـام (كـ ـ ، ولقـ أعلـ ال
ـــا مـــ  رج هل فـــي ج ـــ ـــة ال ا هل هـــي ح ـــ ـــات إدارة ال كـــار) أن إحـــ أهـــ أول
                                                                                                              

Kansas Consumer Protection Act, op.cit. 
(1) The attorney generals Consumer Protection Division recovered more than 

$12 million for Kansas consumers and taxpayers last year, Attorney 
General Derek Schmidt announced today. 

   AG Derek Schmidt : Consumer Protection Division recovers $12 million in 
2021, States News Service, 19 September, 2022 Monday. 

اس٢( ة أر ة: ) ولا ل الإن ة ( ا أو أر ـة   )Arkansas أو أر قـة ال ة تقع فـي ال هي ولا
ة  ة الأم ات ال لا ة م ال   ال

(3) Kate Donoven, Senior Assistant Attorney general, consumer protection 
division, Arkansas Attorney general 's office, States News Service, 9March 
9, 2023 ,Thursday. 

(4) AG Nessel Investigating West Michigan Tree Company for Allegedly 
Violating Michigan Consumer Protection Act,Targeted News Service, 
11 November, 2022 Friday 8:50 AM EST 
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٢٦٦٠ 

ــ  ي ي ــال الــ هــة وال ــ ال ارــة غ ارســات ال ــل ذلــ ال ة،  يــ قًــا ج ــا  ً ون دائ
ــة  د الإنفــاذ الق الإضــافة إلــى دور جهــ  ، هل ــ ــة ال  enforcementمــ خــلال ت

efforts هل مــ ــ ــع ال ، وت ر ــ ــاع ال ة، وت ــ ارســات ال قف ال ــي ســ ، ال
قام الأول اع في ال ال وال ات الاح ل ة لع ع ض ق   .)١(ال

ـةو    اه نف الأم فـي ولا هل وهـي )٢(ايـ ـ ـة ال ا ـ أو إدارة ل جـ ق ـة، ي الأم
عي العام  عه لل ـا general attorneyتا ة،  هل الأساسـ ق ال ة حق ا لي ح ، وت

هل ة ال ا اه ل ن اي ام قان لي ت أح   .)٣(ت
ل ال   ـ ب ال أسـل ـات قـ أخـ  لا ه ال ي في ه ع الأم ل ن أن ال د فـي و فـ

اصـات  ـل الاخ ح  ب ه مـ ا الأسل د ه ، وم هل ة ال ا ة أو إدارة ح ل وح ت
ـة إلـى شـ واحـ فقـ ات ال ـل فــة )٤(وال ة و اشـ ـ  ا ال د هـ فـ ـ ي ، ح

تـــ علـــى ذلـــ أن  عي العـــام، و ـــ ـــاع ال عي العـــام أو م ـــ ، وهـــ ال هل ـــ ـــة ال ا ح
ا ال م د مـ وحلاً ن ه ن مـ عـ ـ ـ ي عاونـه م ة، و ن ة القان ل ه ال

اء في الإ ا أع ، وه ل اء والف د معاون له ،دارةالعامل وال ا ه م   .ون
رك، ف   ــ ــة ن ز أمــا فــي ولا عــه لــ هــا تا ، ول هل ــ ــة ال ا ــ أو إدارة ل جــ ق

ـي ـة الأم ارج State's Division of  the New York Department ofال

Consumer Protection ة هل الأساســــ ــــ ق ال ــــة حقــــ ا ــــارس دورهــــا فــــي ح ، وت

                                              
(1) One of our top priorities is to protect Georgia consumers from dishonest 

business practices and fraudsters who are always coming up with new ways 
to take advantage of people," said Carr. "Through strong enforcement 
efforts and educational outreach, we are working to stop bad behavior in its 
tracks, assist those impacted, and prevent consumers from falling victim to 
scams and deception in the first place. 

 Chris Carr, consumer protection division obtains recoveries in excess OF 
$178M IN FY 2022, US Fed News , HT Media Ltd,13 October, 2022 
Thursday 7:46 PM EST 

اه ) ٢( ة: آي ل الإن ) Idaho(  ة ات ال لا ة م ال ة الغ ال قة ال ة في ال  .هي ولا

(3) Wasden announces settlement with Meridian company over alleged 
violations of the Idaho Consumer Protection Act op cit.  

اب ص  ٤( جع ال او ال  ٢٣٢) د/ ول محمد ال
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٢٦٦١ 

فه هل وت ة ال   .)١(وت

ـةو    ا ـ ال ـارة، ت ز ال عـه لـ هل وهي تا ج إدارة ال ا ي ال الإدارـة  في أس
ة قه الأساس ق ة ل ا ه ح ال افع ع م ، وت هل   .)٢(لل

ـــةو    ا ف ال ـــ ـــ ب ـــي اه ول ال م الـــ ـــ مـــ أقـــ ـــي تع ـــ ال الإدارـــة  فـــي ال
هل عام  ة ال ا ة ل رال الة الف اء ال إن ، ح قام  هل   .)٣(م١٩٧٦لل

رو    هل ( ــ ــ ــة ال ا ــة ل رال الــة الف ) تعــ إحــ Profecoالإشــارة إلــى أن ال
ــل ا ا مــ ق يــً ــ ت ــالات الأك ــ مــ ال ل  ــ امها  ، لاســ ــ ا فــي ال ــ ل

ــه. اي ــارز فـــي ح ورها ال ًا لــ ــ ، وذلــ ن له هل و  قــ ـــ ــة ال ا ــة ل رال الــة الف تعــ ال
)Profecoـاد زارة الاق عـه لـ ـة تا الـة لام  decentralized agency of the) و

Ministry of Economy ،ـ ق ال ة حقـ ا ف إلى تع وح هل فـي الأراضـي وته
ل  قــــة حــــ ة ود مــــات واضــــ ل علــــى معل ــــ ــــ فــــي ال ــــل ال ة، م ــــ ــــة ال ال
ات، وحـ  ـ ة والأمـ فـي ال صـ فـا علـى ال ـ فـي ال مات، وال ـ ات وال ال

اع ال أو ال او ع الاح اه، وتق ال ار دون إك         .)٤(الاخ

                                              
(1) The New York State Division of Consumer Protection provides resources 

and education materials to consumers on product safety, as well as 
voluntary mediation services between consumers and businesses. 

 Robert J. Rodriguez. Department of stste’s consumer protection issues 
scamprevention tips for consumer as holiday season approaches. , States 
News Service, 21November, 2023 Tuesday. 

(2) Hon Sue Ellery retirees WA Consumer Protection Division investigations 
[Council-Tuesday, 21 February 2023], Impact News Service, 21February, 
2023 Tuesday. 

ـــة ٣( ل لاهـــي الل اب فـــي ال ـــ غلال ال ، اســـ ـــ ال ـــة  رال ـــة الف ال ـــي تهـــ بهـــا ال ـــائل ال ) ومـــ ال
ث فـي  ن، بل إنه ق  ج القان ر  ، وم اس ل غ م ات  ام اره على دفع الإك وج

ـــا  ن ـــل حـــي  ـــاء م ادل، Condesaعـــ الأح ـــ م ال قـــ ب ال waitersأن  هل إذا ـــ ـــ
 . ه له ات الق ام ا دفع الإك   رف

(4) First of all, it should be noted that the Federal Consumer Protection Agency 
(Profeco) is one of the agencies most identified by the citizens, due to the 
fact that it is a highly used agency by them. 

 The Federal Consumer Protection Agency (Profeco) has as its objective the 
promotion and protection of the rights of consumers in the Mexican 
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٢٦٦٢ 

ة   ا ة ل رال الة الف ع ال هل ( وت ـ ان Profecoال ـ اءات ل ـلة مـ الإجـ ) سل
ــفة  ــارة العادلــة وال ، ومــ بــ commerce equitable and fair guaranteeال

او  ـــــ ال ـــــام  ج، والاه ـــــ دة ال قـــــ مـــــ جـــــ ـــــة الأســـــعار، وال ا ة م ـــــ ئ الهـــــا ال أع
. اماته قه وال أن حق هل  ه ال ج لاغات، وت   وال

او    ي  رونـــا عـــام جـــ وس  ـــ ـــة ف وث جائ ـــ حـــ ، أنـــه م ـــ ايـــ دور و  م،٢٠١٩ل ت
ارة ة ازدهار ال ة ن رال الة الف هل ال ـ ح ال ة، ح أصـ ون ـ مـ الإل إلـى لاً أك

مات. لع وال اء ودفع ث ال اور وش ن لل فح الإن   ت
رً الأمـــ الـــ    هل ضـــ ـــ ال هلالغـــاً ا أضـــ  ـــ م ال قـــ ـــ  ـــل إعلانـــات  ، ح ب

ل فعـال،  ـ ـه  فاع ع الـه، دون أن تـ أ جهـة مـ الـ اناته وأم قة ب خادعه، ف س
لاد هل في ال ال ام  ها للاه ام ، على ش ب و الة ب ص و ا ح   .)١(ل

  
  المبحث الثاني

   أهداف جهاز حماية المستهلك
ه،   ال ن م هل وص ة ال ا هاز إلى ح ف ال ـل ذلـ  يه ـ  ق ل ت ولـه فـي سـ

أتي   :)٢(ما 

  وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك: -١
هل    ــ ق ال ــة حقــ ا ــل ل امج الع ــ ــ و هل وضــع ال ــ ــة ال ا لي جهــاز ح ــ ي

. هل ة ال ا ال ح ع  ل ال أه ة ل ر امج ت ها، ووضع ب ها وت     وتع
ــ    الإضــافة إلــى تع ا  ــارج هــ اخل وال ــ هل فــي ال ــ ــة ال ا ــال ح عــاون فــي م ال

                                                                                                              
national territory. 

 Thus, in order for consumers to have their complaints resolved, the 
decentralized agency of the Ministry of Economy. LFT: Can a worker file a 
labor complaint before Profeco?,CE Noticias Financieras English, 23 
September, 2023 Saturday. 

(1) Consumer Rights, CE Noticias Financieras English, April 5, 2023 
Wednesday. 

ادة ٢( ة ال ٤٣) ان ن ال ا ن ح ة  ١٨١هل رق م قان  م.٢٠١٨ل
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٢٦٦٣ 

ــ  ــل قــ  ر م ــف عــ أ ضــ ــ لل ار ال ة والإنــ ا اءات الإســ ــاذ الإجــ وات
، هل ــ ــ) ١(ال هــاز فـــيلاً كــل ذلـــ تف قــائي لل ور ال فاع عـــ  للـــ هل والــ ـــ ــة ال ا ح
ه. ال   م

  انون حماية المستهلك:التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام ق -٢
لفـــة، وعلـــى الأخـــ    ول ال ة الـــ ـــ مـــع أجهـــ هل ال ـــ ـــة ال ا لي جهـــاز ح ـــ ي

ل  ـــ ف ال هـــاز  ا ال اول هـــ ـــة، وســـ ار ارســـات الاح ـــع ال ـــة وم اف ـــة ال ا جهـــاز ح
ال ل ال اس في الف ـة ،ال ا وره الهـام فـي ال اَ لـ ـ ه الإدارـة  ن م هـ ـ ، وتل هل ـ لل

علــــــ الأج ــــــا ي هــــــاز وذلــــــ  هــــــا ال ل ــــــي  ــــــة ال رة الف ــــــ انــــــات وال قــــــ ال ة ب هــــــ
 ، ان الأخــ ــالق ــل  ــا لا  ، و هل ــ ــة ال ا ن ح ــام قــان أح ــلة  عات ال ضــ ال

مً  ة ع ي هاا وذل خلال خ ل   .)٢(م تارخ 

ـــ   ً ـــه أ م  قـــ ا مـــا  ي للاا وهـــ لـــ الـــ هلاكال ل ســـ ـــ ـــ ي ـــا، ح ن قـــاش ف ي ال
ـات  لـي ال ، م هل ـ فاع عـ ال ـات الـ لـي ج ات العامـة، م ـل اور مع ال وال
ــاكل  علــ  ــل مــا ي مــة العامــة، فــي  هــام ال م  ــي تقــ ات ال ــ ل ال ــ ــة، و ه ال

هل   .)٣(ال
ــأن    هل  ــ ي لل لــ الــ ورة، مــع ال ــ ــ ال ات العامــة، ع ــل ــاور ال ــا ت ك

جهـــــات ا ، وخاصـــــة خـــــلال ال م ـــــ هل وال ـــــ ـــــي تهـــــ ال ها ال اســـــ ة ل ـــــ ئ ل
هل  ــــــ ن ال ــــــي لهــــــا تــــــأث علــــــى قــــــان ــــــة ال ص الأورو ــــــ ال علقــــــة  ــــــات ال اق ال

ي ن   .)٤(الف

                                              
ادة ١( هل رق  ٤٣) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة ٢( هل رق  ٤٣) ان ن ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ة  ١٨١م اللائ   م. ٢٠١٨ل

(3) Art. D. 821-1, Code de la consommation, Le Conseil national de la 
consommation. 

 Il a pour objet de permettre le débat et la concertation entre les pouvoirs 
publics, les représentants des associations de défense des consommateurs et 
les représentants des organisations professionnelles ainsi que des 
entreprises assurant des missions de service public, pour tout ce qui a trait 
aux problèmes de la consommation. 

(4) Art. D. 821-3 Code de , la consommation Les pouvoirs publics consultent, 
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٢٦٦٤ 

رالي و    ـــ قـــات الف ـــ ال هل مـــع م ـــ ـــة ال ا عـــاون إدارة ح رك ت ـــ ـــة ن فـــي ولا
)FBI ًخ ر مــــ يًا هامًــــا )، الــــ أصـــــ ـــــ ز  ات م ـــــال علــــ  رك ي ـــــ هل فــــي ن ـــــ لل

ا  ا ـــات الهـــ اق فـــة علـــى  ة ال ـــ ز gift cardsال ن رمـــ ـــال ـــع ال ـــ  ، ح
ـال  ل يـ ال ـ ، و هل ـ اع ال ـ ة ل ة الأصـل ـ ز ال مـ ق ال فة ف ة م ش

، هل ــ ال ال ل إلــى أمــ صــ الــ و  مــ ال ــة،  ال ق الاح ــ ه ال ــع هــ ــ مــ أجــل م م
رالي ( قات الف اع الآتي:FBIال ورة إت هل    ) ال

د أصـلي  -١ ـار أك مـ أن ال د لل ار ق م ال ة، وال ام الأم أك م سلامة الأخ ال
. ق ة وأنه لا ي   على الع

ـــاب مـــع  -٢ ي ت ـــ مـــ ال ـــال وال دة علـــى الإ جـــ مـــات ال عل أكـــ مـــ أن ال ال
ة.   الع

ات  -٣ ا اقات اله اء  ر ع ش . م خي ال ن ادات ع الإن   الغ أو م ال
ان  -٤ ـل فـي حالـة فقـ فـة مـا هـ ال ع اء، ل ـ ـل ال ـام ق و والأح ة لل ائ اجعة ال ال

ـام، إمـا  و والأح ـ ه ال ـ هـ ات ن ـ عـ علـى ال ـا ي ها،  ق ا أو س ا اقة اله
ة ال  اقة أو في الع   فقة.على ال

هــا مــ    افــ العامــة وغ ــة وال م ــات ال قــات مــ أن اله ــ ال ر م ــا حــ ك
ة، عة ال ات ذات ال ة أو  ال ـأخ رة م فع فـات ـة بـ ال هل لل ـ ال ا  ل أبً ل ت

اء دي ما  .)١(اق

                                                                                                              
en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les 
grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et 
les usagers et en particulier à l'occasion des discussions des textes 
européens ayant une incidence sur le droit français de la consommation.  

(1) The FBI released a warning related to fake barcodes on gift cards. 
Scammers place fake barcodes over the original barcodes to trick 
consumers. Consumers are left with an un activated gift card, while 
scammers gain access to the funds. To prevent this scam: Check packaging. 
When buying a gift card, consumers should make sure the packaging and 
security seals are intact. Check the barcode. Confirm that the barcode is 
original to the packaging and doesn't peel off. 

 Pay close attention to information displayed at checkout. Confirm that the 
information on the receipt and barcode matches the package. 
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٢٦٦٥ 

ـ حو    ع لفـة ل ة ال هل مـع الأجهـ ـ ة لل رال الة الف عاون ال ـة في ال ت ا
ائـ العـام  ـ ال عاون مـع م ل ال هل م ق ال ، Attorney General's Officeحق

أة  ي لل عه ال   .)١(National Institute of Women (Inmujeres)ومع ال
ـالات    ائـ العـام مـع ال ـ ال عـة ل ا هل ال ـ ـة ال ا عاون إدارة ح ا ت رج وفي ج

مات الع ـ ـل إدارة ال ـة، م ل ن ال ـ ل عـة ف ـا فـي مقا  like the Fulton County ل

Department of Senior Servicesعـاون مـع ـا ت ـل ،  ـال الأف ـ الأع  theم

Better Business Bureau  ــة رال ـــارة الف ــة ال  the Federal Tradeول

Commission ومع AARP)ها )٢ ـار فاع وم الإضافة إلى تعاونها مع وزارة ال ا  ، ه
ج ـــــال ـــــ رت ب ـــــ فـــــي فـــــ د ال ـــــ ة لل ـــــ ة الع هلاك وض الاســـــ  Fortع

Benning)٣(.  

                                                                                                              
 Use caution with third parties. Consumers should use caution when buying 

gift cards from third parties or online auctions, as it may be tough to 
confirm the dollar amount remaining. 

 Review the terms and conditions. Before purchasing, consumers should 
always review the terms and conditions to understand what their recourse is 
if the gift card is lost or stolen. Companies are required to post terms and 
conditions either on the card or in attached packaging. 

 Be ware of scammers. Scammers often seek payment in the form of gift 
cards, also known as prepaid cards. Government entities, utilities, and other 
reputable organizations will never call you demanding an overdue bill or 
debt be paid with a gift card.  

 Consumer alert; NYS Deparment of State's Division of consumer 
protection  reminds New Yorker’s how to avoid losing money with gift 
Cards and gift certificates this holiday season, States News Service, 19 
December, 2023 Tuesday. 

(1) Profeco forms alliance to prevent violence against women, CE Noticias 
Financieras English, 9 March, 2023 Thursday. 

ة.  AARPتع  )٢( ة غ ر ة أم ة و   أك م
(3) *A series of military consumer presentations for soldiers stationed at Fort 

Benning. 
 *Participation in the Senior Resource Fair at the Coweta County 

Fairgrounds. 
 *Online events with local agencies, like the Fulton County Department of 

Senior Services. 
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٢٦٦٦ 

٣-  
ً
 وقانونياً:ا دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فني

ـــي مـــع الإدارات    ع الف ـــ عـــاون وتقـــ ال ـــ وال هل ال ـــ ـــة ال ا لي جهـــاز ح ـــ ي
هل و  ــ او ال ــ ــة  ع اعــات ال ــات والق ــلاء فــي اله ا والع ــ م وال ــ ال

ــة فــي ضــ  قاب ة ال عــاون مــع الأجهــ ل ال ــ لفــة، و زارات ال ــ ة وال ــالح والأجهــ وال
هل  ــ ــة ال ا م جهــاز ح قــ ــا  ن.  ا القــان ــام هــ الفــة لأح ــ لأ م اق، وال الأســ

ل  ا ي هاز  د إلى ال ي ت ات ال ص احات وال راسة الاق اد ب ، وعـ هل ـ ق ال ق
هل ة ال ا ن ح ام قان ال ت أح لة  راسات ذات ال ث وال ادل ال   .)١(وت

  إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات المتعلقة بحقوق المستهلكين:  -٤
ــي    ارات ال اســات والقــ عات وال ــ أ فــي ال اء الــ هل إبــ ــ ــة ال ا لي جهــاز ح ــ ي

هـات م شأن لـ ال ـاء علـى  ، وذلـ مـ تلقـاء ذاتـه أو ب هل ـ ق ال ق اس  ها ال
علقـة  ائح ال ان واللـ وعات القـ هاز في م أخ رأ ال ة  ع هات ال م ال ة، وتل ع ال

. هل ق ال   ق
ي    لـــــ الـــــ ـــــاد مـــــع ال ـــــ الاق ـــــاور وز ـــــ ي ـــــا، ح ن ل الأمـــــ فـــــي ف ـــــ و
هلاك للا ــســ عل مات ــا ي ــ ــلع أو أداء ال ــع ال ة ل ــ و ال ــ ــه و  ال عل الأســعار ال

هل إعلانها لل مة  م ال ائع أو مق م ال ي يل ، ال هل   .)٢(لل
هلاك   ي للاســـ لـــ الـــ م ال قـــ ـــا  هلاك  ك اســـ علقـــة  ـــائل ال اء آراء فـــي ال إبـــ

ــــار  ــــأن م اء الآراء  اصــــة، وبــــ مات العامــــة أو ال ــــ ــــلع وال ائح أو ال ان واللــــ ع القــــ

                                                                                                              
 *Presentations with the AARP, the Better Business Bureau and the Federal 

Trade Commission. 
  Chris Carr, consumer protection division obtains recoveries in excess OF 

$178M IN FY 2022, op.cit. 

ادة  )١( هل رق  ٤٣ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
(2)  Art. L. 112-1, Code de la, consommation Tout vendeur de produit ou tout 

prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, 
d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et 
les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon 
des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après 
consultation du Conseil national de la consommation. [C. consom., art. L. 
113-3, al. 1er.] Sur les sanctions, V. art. L. 131-5. 
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٢٦٦٧ 

ه  ــ هــ و ت ل شــ ــ هلاك، و ــأث علــى الاســ ن لهــا ت ــ ــل أن  ــي  حــة ال ق ال
ص.   )١(ال

  نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين: -٥
ـــة    ، وت هل ـــ ـــة ال ا ـــ ثقافـــة ح ل أساســي ب ـــ هل  ـــ ـــة ال ا يهــ جهـــاز ح

قـــــه الأساســـــ ق هل  ـــــ ـــــ ال هل و  ة،وت ـــــ ال علقـــــة  مـــــات ال عل افـــــة ال تاحـــــة 
اصــل  ــ وســائل ال ن أو ع ــ ف ل ق، مــ خــلال وســائل الإذاعــة وال ــ افــة ال ا  ــ لل
امهـا  ف علـى أح عـ له وال ـه هـا  ل إل ص هل ال ي لل ي ي ها، ح اعي وغ الاج

لفة.   ال
ـــة و    ـــات الأهل ـــاه ال هلت ـــ ـــة ال ا ـــة  ع هـــاز فـــي نال ـــة  ـــ مـــع ال ثقاف

ق  هل حقــ ــ قه ال قــ ا  ــ ــة ال ه  ،وت انــات اللازمــة لأداء هــ اعــ لل ــاء ق ون
اصاتها ات لاخ ارات و  ،ال أنتق الاس هل  ة لل ا ، ح هل ـ ـاء  ال ون

ات اف ن وال لف ال ل في م اصة ب اك ال     )٢(.ال
ـــــة    ا ـــــ جهـــــاز ح ـــــا ي ي ك ـــــ اءات اللازمـــــة ل اب والإجـــــ ـــــ ـــــة ال اف هل  ـــــ ال

ـالف، إذا  ، وذلـ علـى نفقـة ال هل ة ال ا ن ح الفة لقان أ م هل وعلامه  ال
ان م شأن الفة أو  ت على ال هل أوت ة ال ر  ع أ ض ه ها وق   .)٣(سلام

ة الو    ــ ر  ع ضــ هــا وقــ تــ عل ــي لا ي الفــات ال ه، إذا فــي ال هل أو ســلام ــ
ــــه ضــــ  ر ع ــــ ــــي ت ارات ال هــــاز عــــ القــــ ــــ ال عل ة  ــــ مــــ مــــ الفــــة أك رت ال ــــ ت

هل ي ال ة وت ؛ ل الف   .)٤(ال

                                              
(1) Art. D. 821-3 Code de la  consommation : Les avis du Conseil portent sur 

les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou 
privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles 
d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions 
d'application de ces texts. 

ادة  )٢( هل رق  ٦٢ان ن ال ة ال اس ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة ٣( هل رقـ  ٥٦) ان ن ال ـ ـة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان ـ ـادة ٢٠١٨ل ل نـ ال ـ  ٤١م، و

. هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال  م اللائ

ادة ٤( ادة ال .  ٤١) ان ن ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
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٢٦٦٨ 

ا،و    ن ي للا  في ف ل الـ لي ال هلاكي قه  سـ قـ هل  ـ ـة ال ـ وت ت
ـــ ســـ عـــ  اد تق إعـــ م  قـــ ـــا  ق،  ـــ افـــة ال ة  ه للعامـــة الأساســـ ـــ ـــ ن ه، و ـــا ن

ه لاع عل   .)١(للا
، و    ــة فقــ ع ة ال قــع علــى عــات الأجهــ قــه، لا  افــه حق ــه  ع هل وت ــ ــ ال ت

ا إمعانً  ـا ون ً ور أ ا الـ قع ه ، ق  هل ة لل ا ع في ح ـي ا م ال ه علـى عـات ال
هل ا ــ ن ال ــه قــان ــال، مــا نــ عل ل ال ــ علــى ســ ــه، ومــ ذل ام نف ــ ــي مــ إل ن لف

اع  د نـ ـ وجـ اؤه ع ـ إجـ  ، هل ـ ة ال ام وسا ج ن أنه ي هل  إعلام ال ي  ه ال
هل على  لاع ال ا  ا ي،  ه هل وال سـ افة ب ال ال ـال  ل الات تفاص

ـاص  ـ ال قـع ال وءة علـى م ة ومقـ قـة واضـ اع،  ل أ نـ اء) ال ق س (ال
ي ه و و  ، lisible sur son site internet anière visible etmال دراجهـا مـع شـ

احـة أخـ  لة م اء أو علـى أ وسـ ـ ـات ال ل ه، علـى  اصة  مة العامة ال ع أو ال ال
 ً ة، مع ذ أ اس اءا م س ال اص  قع ال ال   .)٢(م

امــة إ   ض لغ عــ ام، ي ــ ا الال ــ هــ ف ــي ب ه ــام ال م  ــل إلــى وفــي حالــة عــ دارــة ت
لغ إلى  ٣٠٠٠ داد ال رو، و نًا ١٥٠٠٠ي انًا قان ه أو  ي ش ه ان ال رو إذا    .)٣(ي

ً و    ه أ ا ما ن عل ـ ا ه ، ح ـ هل ال ـ ـة ال ا ن ح ـة لقـان ف ـة ال اللائ
ـاه داخـل أمـاك  ـان  ـ فـي م ق مع هـاز بـ ـان صـادر مـ ال ضـع ب رد ب م ال أل

                                              
(1) Art. D. 821-4 Code de la consommation Le Conseil national de la 

consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est 
rendu public. 

(2) Art. R. 616-1 En application de l'article L. 616-1, le professionnel 
communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la 
consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière 
visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente 
ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, 
par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site 
internet du ou de ces médiateurs.  

 À défaut, le professionnel encourt une amende administrative de 3 000 € 
maximum, montant porté à 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale. 

 Picod (Y.) & Picod (N.), Droit de la consommation, Droit privé, 5e éd., 
2020. 
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٢٦٦٩ 

ض ال ً ع ض ال أو -١ ه ما يلـي:ا ات م هل فـي اسـ ـ ـلع  حـ ال جاع ال اسـ
ما دون أس ١٤خلال  ة ٣٠اب أو ي ع لع ال ما في ال   .ي

هاز. -٢ اصل مع ال ق ال   ة تق ال و
اره -٣ ار وم إص ل ال   .)١(رق ال

هلو    ـ ـة ال ا م إدارة ح رك، تقـ ـ ـة ن k Department the New Yorفـي ولا

of State's Division of Consumer Protection  هل ـ ـة ال ورها فـي ت ، بـ
ـات ـأن سـلامة ال هل  ـ ـة لل عل اد ال ـ ارد وال ـ ف ال ـ تـ ، ع  فه ، وت

ــاد  ا والأ ا ســ الهــ اب م ــ ــال، مــع اق ل ال لفــة، علــى ســ ــة م ــلات ت م  ــا تقــ ك
ان "قامـــ الإدا ـــ ـــ ع قه ت قـــ هل  ـــ ـــة ال لـــة ل لاق ح ـــإ قـــ رة  ف حق اعـــ

ا ا ا وشــهادات الهــ ا اقــات الهــ علقــة ب هل أن ال ــ ــة ال ا ــ أوضــ إدارة ح "، ح
م ت ـل رسـ ا، م ا اقـات الهـ ـأث رجعـي علـى  م  احة أ رسـ ـ صـ ن  ـل أو القان فع

مــة م خ داد، رســ م اســ ــة، رســ رســ م إدار ــة، ، رســ م دور ل، رســ م وصــ اولــة، رســ م م
ع، م أخـ مـ أ نـ ـل، أو أ رســ م إعـادة ت ، رسـ يـ م ت اء واحــ و  رسـ ـاك اسـ ه

امها لـــ  ـــ اســـ ـــي  ا، ال ا اقـــة الهـــ ار  ن، وهـــ أن جهـــة إصـــ ـــه القـــان نـــ عل
، وهــي ــ ــال ال ة فقــ مقابــل ت ة واحــ ــ مًا ل ض رســ ــ تفــ ــار، ق يــ مــ ال لا  الع

اوز    .)٢(دولارات ٩ت
   ، هل ــــ ــــة ال ــــة ت ــــاس الأم ان ــــة  لا هل ب ــــ ــــة ال ا لي إدارة ح ــــ ــــا ت ك

فه ا ت ًـا  ولاس ثًا تعل ا شـار الإدارة فـي حـ ـال، لـ ات الاح ل ة ت ع ل  ح

                                              
ادة ١( هل رق  ١٤) ان ن ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ة ١٨١م اللائ   م. ٢٠١٨ل

(2) Additionally, the law explicitly prohibits any "activation fees, retroactive 
fees, redemption fees, service fees, dormancy fees, latency fees, 
administrative fees, handling fees, access fees, periodic fees, renewal fees, 
re-loading fees, or any other fee of any kind." There is one exemption to 
the law, which is that an issuer of a gift card or gift certificate that may be 
used at multiple merchants may charge a one-time fee for activation costs, 
which may not exceed $9. 

 Consumer alert; NYS Deparment of State's Division of consumer 
protection reminds New Yorker’s how to avoid losing money with gift 
Cards and gift certificates this holiday seasons, op. cit. 



 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                    مجلة علمية محكمة 
  

)ISSN: 2537- 0758 ( 

 
 

٢٦٧٠ 

مــــات فــــي  عل ف ال ــــة، وتــــ ن عــــات ال ــــة لل ق وض ال ــــا فــــي ذلــــ العــــ عامًــــا، 
ة أخ  ات م ث في فعال عة، وال قا   .)١(معارض ال

ائـ العـام، دوره فـي    ع لل ـا ـة، ال ا الأم رج ة ج لا هل ب ة ال ا ا أك ق ح ك
ــة  ال ة ال ــ ــادر عــ ال ه ال ــ ما أوضــح فــي تق ــ ، ع هل ــ ــ ال ــة وت م، ٢٠٢٢ت

اد ات الآلاف م الأفـ ل إلى م اع أن  ة تو  أنه اس قه الأساسـ قـ ه  ع فه وتـ ـ
هل .   ك

ـــ مـــ    ـــة علـــى أك اد تعل ـــع مـــ ز ائـــ العـــام ب ـــ ال ، قـــام م يـــ وعلـــى وجـــه ال
هل  ٣٧٤٠٠ ـ ـة ال ا ـل ح ا مـ دل ً ـ ة، ي ذلـ ن لا اء ال ع أن هل في ج م

ـــي مـــاي ـــة ف ر اللغـــة ال اره  ـــ تـــ إصـــ ، وال ـــ ـــار ال ـــا ل رج ا )٢(م٢٢٠٢فـــي ج ، هـــ
ر، هـ الفعـل لل هـا  ف ـي تـ ت ة ال ان ة والإسـ ل ـ و  الإضافة إلى ال الإن

قة  ــال، ســ ــات الاح ل ــل ع ، م ــ ــار ال ــة ل ع ذات الأه اضــ عــة مــ ال ل م ل الــ
ــازل  ، إصــلاحات ال ــ قــف ال ة، ال ــ ــة الع ن العقار هــ ن، ال ي ــان، الــ ــة، الائ اله

،وال ـ لة الأجل، وساءة معاملة ال ة  عا قة لل هات ال ج ـه و  انات، ال تـ إتاح
ي س وني ال قع الال   .)٣(على ال

ــى    ء عل ــ ــل ال ــا ت رج هل فــي ج ــ ــة ال ا ــ ح ، واصــل ق ــ الإضــافة إلــى ذل

                                              
(1) AG Derek Schmidt: Consumer Protection Division recovers $12 million in 

2021, op.cit.  
(2) https://law.georgia.gov/press-releases/2022-05-31/carr-older-adults-

consumer.    
(3) Specifically, the office distributed educational materials to over 37,400 

consumers across the state. This includes copies of the Georgia Consumer 
Protection Guide for Older Adults, which was released in Korean in May 
2022 (https://law.georgia.gov/press-releases/2022-05-31/carr-older-adults-
consumer-protection-guide-now-available-korean). This is in addition to 
the English and Spanish-language versions already made available to the 
public. The guide includes an array of topics of importance to seniors, such 
as scams, identity theft, credit and debt, reverse mortgages, charitable 
giving, home repairs, funerals, advance directives, long-term care, elder 
abuse and more. Download your copy here (https://consumer.georgia.gov/ 
consumer-topics/older-adults-guide).  

 Chris Carr, consumer protection division obtains recoveries in excess OF 
$178M IN FY 2022, op.cit. 
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٢٦٧١ 

ــة ــ ال ــات غ ة وال ــغ ات ال ــ ــل لل ه دل ــار ــ م اني، عــ  ــ  الأمــ ال
لفــــة  اع ال ل الأنــــ مـــات هامــــة حـــ ــــائح ومعل ل ن ل ا الـــ ـــ هــــ ــــادة، ي وأمـــاك ال
ــ  اني، ال ــ ف علــى الأمـ ال ـ ر ال انــات، تــ ـة ال ا ة، ح ان ــ ات ال يـ ه لل

هـــا اني وغ ـــ ـــأم ال ة لـــه، وال ا ـــي والاســـ اق الأم ـــ ـــة . )١(للاخ ا ـــ ح ـــ ق ـــا عق ك
هل فـي عـام  نـ تـ ٢٠٢٢ال ـ الإن وة ع ـه ونـ ة فعل ـار ة م ـ ـي ع ـ مـ اث م أك

ة  ا اصل م خلالها مع ق ة ت لا اء ال ع أن اؤها في ج هل ٨٠٠إج  .)٢(م

ــ   ــ لاً وتف ، ت هل ــ ــةً ال ــاس، فــي ت ــة  هل فــي ولا ــ ــة ال ا ور إدارة ح ــ ل
ـاء الأسـقف، ضـ  عاق مع مقاولي ب ل ال هه إلى أنه ق ل ت ـ هل مـ ت ـ ورة تأكـ ال

ــ  ــا  ــل،  ــاز أ ع ــع أ عقــ أو إن ــل ت ح ق ل صــ ــ ــاء الأســقف  مقــاولي ب
ــة  ا ــاص  ـ ال قــع ال اجعــة م ل، وم ـ ة مــ شــهادة ال ـ لــ ن هل  ــ علـى ال

هل نً  )٣(ال ح قان ل ص أك م أن ال  .)٤(الل

ـــــ   رال الـــــة الف لي ال ـــــ ـــــ ت ـــــي ال هل (وف ـــــ ـــــة ال ا ـــــه Profecoة ل ج )، ت

ــــــة  ز دورهــــــا فــــــي ت ، ولقـــــ بــــــ امــــــاته قه وال قــــــ ه  ع فه وتــــــ ــــــ هل وت ـــــ ال
                                              

(1) In addition, the Consumer Protection Division continued to highlight and 
share Cyber security in Georgia: A Guide for Small Businesses, Non-
Profits and Places of Worship. This guide includes critical tips and 
information about the different types of cyber threats, protecting your data 
and network, training employees about cyber security, planning for and 
responding to a security breach, cyber insurance and more. Download your 
copy here : 

 (https://consumer.georgia.gov/consumer-topics/cybersecurity-georgia). 
 Chris Carr, consumer protection division obtains recoveries in excess OF 

$178M IN FY 2022, op.cit. 
(2) Throughout FY 2022, the Attorney General's Consumer Protection Division 

connected with nearly 800 consumers through more than a dozen live 
speaking engagements and webinars conducted across the state. Chris Carr, 
consumer protection division obtains recoveries in excess OF $178M IN 
FY 2022, op.cit. 

وني الآتي: )٣( قع الإل اجعه ال هل م    علي ال
 www.InYourCornerKansas.org.  
(4) Topeka man , business ordered to pay more than $18,000 in restitution for 

violating roofing regulation,US Fed News, 12 April, 2022 Tuesday 4:53 
PM EST. 
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٢٦٧٢ 

ـــ ف ـــة  ـــاء جائ هل أث ـــ ـــة  ١٩-ال ـــال، ن اء  إ ـــ ـــات ال ل ـــى ع هل عل ـــ ال
ع وم خلال الإ ارساتوال ة له م ال ا ، ح ن ارة  ن ةال قه الأساس   .)١(ق

    :تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك -٦
هل جلًــــ   ــــ ــــة ال ا ــــع فــــي تلقــــي اا هــــ دور جهــــاز ح لاغــــات  او وال ــــ ل

اعهــا ــولل .)٢(أن ً ــ ف ــل ال ج م ــ ــ ال ــ لف اف ال ــ ــه أ ج ــ فــي ت ا هــاز ال
اجــــة لــــ ــــ ال ة ع ــــ ع ــــات ال عامــــل أو اله ــــل أحــــ ال ف ال ــــ يــــ ال ، مــــع ت ل

ات عاي ي أو ال وفات الف الف الآتي: )٣(ل     وذل 
:  - أ او   م له ح تق ال

ــــة    ا ــــ إلــــى جهــــاز ح م  ــــ ق هل ال ــــ ــــة ال ا ــــات ح هل ول ــــ ز لل ــــ
ــــه  هل أو لائ ــــ ــــة ال ا ن ح ــــان ــــام ق الفــــة لأح ــــة م وث أ ــــة حــــ هل فــــي حال ــــ ال

ة ف   .  )٤(ال
ـــ    هـــا، ال او م ـــ يـــ مـــ ال هل الع ـــ ـــة ال ا ة ولقـــ تلقـــي جهـــاز ح ضـــ شـــ

ة  ة مع ارة مار أن س ارات  ديل س د  ،م٢٠٢٠م ارة م وجـ ر مال ال ت ت
ارً  ر قـ ف ال وأص هاز  ك، وقام ال ول ال ـ ا ع  ورة تغ ـ ة  ـ لل

ة الــ ــة  وحــ ون يلــة وتــ الإل ارة ب ــاكي ســ ــل ال ــا وتــ ت ان ــا مــ أل هــا خ ل
ر  ــار، فأصــ عــة ال ف ق ة تــ ل مــ ــ هل مــ  ــ ى ال ارته، ثــ اشــ ــ إصــلاح ســ ل
ـــار اللازمـــة لإصـــلاح  عـــة ال ف ق ـــ ة ب ـــ ـــ إدارة ال ل ام رئـــ م ـــإل اره  هـــاز قـــ ال

                                              
(1) Consumer Rights, CE Noticias Financieras English, April 5, 2023 

Wednesday. 

ادة ٢( هل رقـ  ٤٣) ان ن ال ـ ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان ـ ـارخ م، ٢٠١٨ل م، ١٣/٩/٢٠١٨ب
د   م،١٣/٩/٢٠١٨ن  ة، الع س ة ال ع".  ٣٧ال  "تا

عــ رقــ    ، ال ــاء الادار ــة الق ــادر مــ م ــ ال ــه ال ا مــا أكــ عل ة  ٢٠٦٩٥وهــ ق  ٧٥ســ
ة  عه جل ا ة ال ائ   م.٢٥/٢/٢٠٢٣ال

ادة ٣( ن رق  ٥٣) ان ن ال هل القان ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان  .م٢٠١٨ل

ادة ٤( ه ال ا ما ن عل .  ٣٢) وه هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
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٢٦٧٣ 

ـــ ً ـــه أ ا مـــا أكـــ عل ، وهـــ ـــ ـــل ال ارة م ـــ ـــادرا ال ـــ ال ـــاء  ال ـــة الق مـــ م
  .)١(الادار 

هل    ـ او م ال هل ال ة ال ا لقي ادارة ح ة ت ة الأم ات ال لا وفي ال
، هل ة ال ا ن ح هاكات لقان ر م الان قات على ذل ال   :  وم ال

هل    ــــ هل إلـــى إدارة ال ـــ او مــــ ال ـــة، وردت شـــ ــــغان الأم ـــة م فـــي ولا
عي العــام مفادهــا أنال ــ عــة لل ار: ا ة الأشــ  Choice Tree Serviceصــاح شــ

LLCغان ـ ـة م ب ولا غـ ـي تقـع  ـي و  ،a West Michigan tree company ، ال ال
ـــ  ، أخ ـــ ه مات ال ار وخـــ وع وتقلـــ الأشـــ ـــ ـــ ال ار و مات إزالـــة الأشـــ م خـــ تقـــ

 ً هل إزالـة أرـع ا م م  ق ة سـ ـ رد أن ال ـار فـي جـايل عـ أن دمـ إع ار، سـق  أشـ
 ً م أ ق قة، وس ـه ا ال ـاص  أم ال رة لل ر فات ا أنها س ار،  وع الأش إزالة ج

ة.  ال لفة الإج ة ال غ   ل
ة و    ـــل شـــ ـــل مـــ ق هـــاء الع وع Michigan's Choiceعـــ ان ، لـــ تـــ إزالـــة جـــ

إزال م  ة لـ تقـ ـ ل أن ال ار الع ار، وت إخ لـغ الأش رة  ة فـات ـ م ال ـا قـ هـا، 
ره  ار، وهــ ســع  ٤٩١.٤٢.٢٠قــ ــل مقابــل إزالــة الأشــ ة تــأم الع ــ ًــا ل دولارًا أم

ــاءً علــى  ، ب اســ أنــه م ـأم  ة ال دتــه شــ ــا ح ــ م قــع وأعلـى  ــ مــ ال أعلـى 
. ار الأخ مات الأش ات خ ها م ش ي تلق ات ال ي ق     ال

رها عــ تلو    لــغ قــ ة دفعــة مــ ال ــ ــأم  ٤٨٥.١٣قــي ال ة ال ــا مــ شــ ً دولارًا أم
لـــغ  اد (م ورة ســـ ـــ ـــل  ة إشـــعارًا للع ـــ ـــل، أرســـل ال الع اصـــة   ٤٩١.٤٢.٢٠ال

ار. ة لإزالة الأش ال لفة الإج ًا) وهي ال   دولارًا أم
ة الأو    ار شـــ ـــ إصـــ ف  ، ـــ ـــه فـــي نفـــ ال قـــف آخـــ تـــ تق ـــي م ارف  شـــ

Michigan's Choice  ــ عــ لــغ ي رد  فــ هل فــي رو ــ ة تــأم م ــ رة ل  ٣٠فــات
لــه، ة ســق علــى م ة واحــ اد و  ألـف دولار، مقابــل إزالــة شــ ــ ــأم ال ة ال ــ شــ رف

ة  ـــام شـــ ـــال  ـــاوف مـــ اح ـــا أثـــار م امـــل، م ـــة  Michigan's Choiceال ال
                                              

عـــــــ رقـــــــ ١( ، ال ـــــــاء الادار ـــــــة الق ــــــ م ة ٢٠٦٩٥) ح ـــــــة  ٧٥، ســـــــ عه، جل ـــــــا ة ال ائ ق الـــــــ
  م.  ٢٥/٢/٢٠٢٣
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٢٦٧٤ 

ة. ة إزالة ال اد  هل    ال
ـارب    ن ت ـف ي  هل الـ ـ او الأخـ مـ ال ـ يـ مـ ال ا تلقـ الإدارة الع ك

ة  اثلة مع ش   .)١(Michigan's Choiceم
:  -ب   قة تق ال

ـ    ـ خ ـة، ح ـة هات ال ـ م هل عـ  ـ ـة ال ا ـ إلـى جهـاز ح م ال تق
نً  ف ا تل هل رق ة ال ا او مـا جهاز ح ـ لقي ال ـا  ل ـه،  هل وتـ اعلانهـ  ـ ال

ة  اشــ ها م هــاز أو تقــ ونــي لل قــع الإل ــ أو مــ خــلال ال ال ــ  ــ إرســال ال
هاز، أ ع ال هـازإلى أح أف دها ال ـ لة أخـ  ة وسـ أ ـة و  و  ا ـ ح ق ة ل اسـ اهـا م

انات وال ال عة  ف ن ال م ، و أن ت هل ة:فاعلة لل   ات الآت
ه فـي  -١ ـل ه وم مي لـه وصـف ق الق انات ال انه ورق هاتفه و م ال وع اس مق

ها.  تق

ه. -٢ ا عة ن ال و وني  الأح قعه الإل انه أو م  اس ال في حقه وع

هـا  -٣ انـات وم ه ال ة لهـ ـ ات ال ـ ـامل وال ه ال ، وسـع ـ ل ال ج م انات ال ب
رة  .الفات هل رد وال ات أخ ت العلاقة ب ال ان وأ م  أو ال

٤-  . ن ال   م
ات أخــ يــ و    ــ انــات أو م م أ ب قــ ــ فــي أن  هل ال ــ ، أن لل الــ ي  جــ

اه  ة ل   . )٢( أنها م
هلو    ـ ـة ال ا ة ل رال الة الف ج ل ال امـل Profeco( في ال ي ـام  ) ن
ا ـ فـي لل هل ال ـ ـة ال ا ـام جهـاز ح ـ ن ه إلـى حـ  ـ لاغات، وه  و وال

، او ــ ـــ و  تلقــي ال ة، ح ــ ــة ال رال مــة الف ي لل ســ قـــع ال ــ إعلانــه علــى ال

                                              
(1) AG Nessel Investigating West Michigan Tree Company for Allegedly 

Violating Michigan Consumer Protection Act,Targeted News Service, 
11November,2022 Friday 8:50 AM EST. 

ادة ٢( هل ا ٣٣) ان ن ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ن رقـ م اللائ القان ادر  ة  ١٨١ل ـ ل
زراء رقـــ ٢٠١٨ ـــ ـــ ال ل ـــ م ار رئ ـــ ة  ٨٢٢، ق ـــ ـــارخ  ٢٠١٩ل ـــادر ب ـــ ١/٤/٢٠١٩ال م ن
ارخ  ارا م ١/٤/٢٠١٩ب ه إع ل  ع ة  م،٢/٤/٢٠١٩م  س ة ال ر (أ).   ١٣ال  م
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٢٦٧٥ 

هل ( ـــ فاع عـــ ال ـــ الـــ لقـــى م لـــ ODECOي هل مـــع  ـــ او مـــ ال ـــ )، ال
ة: مات الآت عل   ال

م ال وع -١   انه.اس مق
ة. -٢ ة ال ي لله س ات ال  الإث

اء. -٣ ات ال ال أو إث  العق أو الإ

جـــى الإشـــارة إلـــى  -٤ ـــال، ي ره فـــي الإ هـــ م  انـــه، فـــي حالـــة عـــ رد وع ـــ اســـ ال
ه. ه  اج ان ال  ت  ال

٥- . ي أدت إلى ال قائع ال ها ووصف ال ي م مة ال لعة أو ال  وصف ال

ذج  -٦ ع.ن لام ال م  )١(اس

ــــي و    لق رك، ت ــــ ــــة ن ــــي ولا ، ف هل ــــ ــــة ال ا  New York Theإدارة ح

Department of State's Division of Consumer Protection او ــ ، ال
لاغـــــــــــات، ة  وال ـــــــــــاع ونـــــــــــي أو مـــــــــــ خـــــــــــلال خـــــــــــ م قـــــــــــع الال مـــــــــــ خـــــــــــلال ال

هل   .)٢(Assistance Helpline Consumer The ال
                                              

(1) LFT: Can a worker file a labor complaint before Profeco?CE Noticias 
Financieras English September 23, 2023 Saturday , Thus, in order for 
consumers to have their complaints resolved, the decentralized agency of 
the Ministry of Economy has a whole system of complaints and 
denunciations.Thus, according to the official website of the Mexican 
federal government, in order to file a complaint with Profeco, a person 
must go to the Consumer Defense Office (ODECO), where the following 
information will be requested: 
*Your name and address 
*Official identification 
*Contract, receipt or proof of purchase. 
*Name and address of the supplier, in case it does not appear in the receipt, 

indicate the place where it can be located. 
*Description of the good or service complained of and the description of 

the facts that gave rise to the complaint. 
*Printed complaint receipt form. 

(2) The New York State Division of Consumer Protection provides resources 
and education materials to consumers on product safety, as well as 
voluntary mediation services between consumers and businesses. 

 Robert J. Rodriguez. Department of stste’s consumer protection issues 
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٢٦٧٦ 

ا   ـ  ك لاغـات، ع او وال ـ ـة ال ـاس الأم ان ـة  لا هل ب ة ال ا لقي إدارة ح ت
ة  ــــاع د خــــ هــــاتف ل ــــى وجــــ الإضــــافة إل ا  ي لــــلإدارة، هــــ ســــ ونــــي ال قــــع الإل ال

هل   .)١(ال
ــا    رج ــة ج لا عي العــام ب ــ ع لل ــا هل ال ــ ــة ال ا ــ ح لقــي ق ، ي ــ الإضــافة إلــى ذل

او و  ـــة شـــ ، الأم ل ـــ لـــ ون ال ـــ ـــه الإل ق ـــ م هل ع ـــ لاغـــات ال
ـــــ مـــــ  قع مـــــع أك ـــــ اصـــــل مـــــ خـــــلال ال ـــــ ال اع ال الفعـــــل اســـــ  ٦٠٩.٠٠٠و

هل   .)٢(م
رً    ـ ت ت ه ، أن اله ق أ ال ي  ـة، ا وج ج ل ـة وال ق ـة ال اح ـا، مـ ال مل

هل ــ او مــ ال ــ ــ إ فــي تلقــي ال ــ اه مــة ح عــة لل ا هل ال ــ ن ال دارة شــ
ـة  The Department of Consumer Affairs, Government of Indiaاله

(GOI)  هل ـــ ة ال ـــاع ـــاء خـــ م إن او فقامـــ  ـــ هل فـــي تقـــ ال ـــ ـــ ال  ،
ي  نــا، the National Consumer Helpline (NCH)الــ ــا ســ أن ذ  ، 

ــة ا ــة رــة الإدا ومعانــا فــي ال ج ل ــة ال اح ــ مــ ال ا ال ــ هــ ع ، قامــ ب هل ــ لل
هل  ـ او ال ـا شـ ً ، بـل تعـالج أ ـ او ف ـ ـ مـ ال لقى ال أك م أنها لا ت لل

عة مة  ال ونق ال داد الأم ال واس الاس علقة  ائعة ال   .)٣(ال

                                                                                                              
scamprevention tips for consumer as holiday season approaches. , States 
News Service, 21November, 2023 Tuesday. 

(1) AG Derek Schmidt : Consumer Protection Division recovers $12 million in 
2021.op.cit. www.InYourCornerKansas.org.  

(2) In addition, the office reached more than 609,000 consumers via its two 
dedicated web sites Chris Carr, consumer protection division obtains 
recoveries in excess OF $178M IN FY 2022, op.cit. 

(3) As a result of this, technologically, NCH is being strengthened to make sure 
that it not only receives more complaints but also redresses common 
consumer grievances of replacement, refunds and deficiency in service 
speedily. 

 Anurag Kumar, World Consumer Rights Day: Here's how you can get your 
grievances redressed - All details inside; Every year on March 15 
World Consumer Rights Day is celebrated. This day was inspired by a 
speech John F. Kennedy (ex USA President) gave on consumer rights on 
15 March 1962. op cit  
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٢٦٧٧ 

ه   ً لاً وت ـا وت ، وتف هل ـ قهـ فـلاً على ال ـاح ل ـ م ا ال ، فـإن هـ ـ ي ال
م ( ـ ار ال ـأك مـ  ٢٤على مـ ع و ـام الأسـ ال أ ـ ـاح مـ  ١٧سـاعة)  ـا أنـه م لغـة 

ة. NCHخلال ت  ة الق سائل ال ات وال ال وني وال  وال الإل

ــة)    ون ل الإل خ ــة (الــ ا ــأت الإدارة ب ــا أن ل تقــ  E-Daakhil Portalك ــه ل
او  ــ شــ اعــ وغ ــة مــ ال عة وخال لة ســ ف وســ ، الــ يــ نــ ــ الإن هل ع ــ ال

اجــ فعلًــا،  ــف أو ال اجــة إلــى ال ــلة، دون ال او ذات ال ــ اصــل وتقــ ال لفــة لل م
ـة مـ  عة وخال ـة سـ ق معال ات ل ل او وال ع ال ه ج الإضافة إلى رق كل ذل 

هل او ال اع ل   .)١(ال
اءات  -ج او إج   :  ف ال

ـع    قـ مـ ج ـ ال او و ـه مـ شـ د إل هل ف مـا يـ ة ال ا لى جهاز ح ي
ة، ل انات ال اوزو  ال اءات  لا ت مً إج ها ثلاث ي د عل مـ تـارخ ا ف ال وال

ها ونـي ا)٢(ق ـام الإل ـل علـى ال ل ق م فاة بـ ـ او ال ـ ـ ال ـ يـ ق ـاص ، ح ل
ـــة  ـــفة م انـــات  ون ال هـــا، وتـــ ـــ ف ق ـــة لل هـــا إلـــى الإدارة ال هـــاز وحال ال
اذهــا ومــا  ــ ات ــي ت اءات ال ــ تــارخ ورودهــا والإجــ ي ــأنها مــع ت ة  ــ اءات ال والإجــ

                                              
(1) NCH is available 24*7 and in over 17 languages including recently added 

Kashmiri, Maithili, and Santhali languages. It is available through the NCH 
app, email, call, and SMS. 

 About E-Daakhil Portal The E-Daakhil Portal has been set to facilitate the 
online filing of consumer complaints. It provides a speedy, hassle-free, and 
inexpensive facility to conveniently approach the relevant consumer forum. 
Hence, to file their grievance, consumers need not travel and be physically 
present. All formats for application, review, appeal, etc. will be digitized 
for bringing speedy and hassle-free redressal of consumer complaints. 

 Anurag Kumar, World Consumer Rights Day: Here's how you can get your 
grievances redressed - All details inside; Every year on March 15 
World Consumer Rights Day is celebrated. This day was inspired by a 
speech John F. Kennedy (ex USA President) gave on consumer rights on 
15 March 1962. op cit  

ادة ٢( اد ٣٢) ان ن ال هل ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ن رقـ م اللائ القان ة  ١٨١ر  ـ ل
زراء رقـــ ٢٠١٨ ـــ ـــ ال ل ـــ م ار رئ ـــ ة  ٨٢٢، ق ـــ ـــارخ  ٢٠١٩ل ـــادر ب ـــ ١/٤/٢٠١٩ال م ن
ارخ  ارا م ١/٤/٢٠١٩ب ه إع ل  ع ة ٢/٤/٢٠١٩م  س ة ال ر (أ).  ١٣م، ال   م
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٢٦٧٨ 

ارات. أنها م ق   ر 
ـــة    ا ـــ جهـــاز ح هل علـــى رئ ـــ ة وســـلامة ال ـــ صـــ ـــي ت او ال ـــ ض ال تعـــ

هل ـــ ـــأنها، ال اءات اللازمـــة  ـــاذ الإجـــ ؛ لات ـــ ف ي ال ـــ ي )١(أو ال ـــ ض ال عـــ و 
ـ ًـ ــ تق ف ً ا ال ــ مــا أســ هــاز ومــاُ ات لــ إدارة ال او علــى رئــ م ــ  قــف ال

اءات   ًـإج لـ الإدارة تق هـاز علـى م ض رئـ ال عـ ـا  الهـا،  او ومـا ا ح ـ عـ ال
الها في أول ارات ح ه م ق ه ات ة تال   .)٢(جل

هــاز ومــ و    ونــي لل قــع الإل ًا، علــى ال هل شــه ــ ــة ال ا علــ رئــ جهــاز ح
ارات  ـالف والقـ رة ضـ ال اض ال او وال لفة، ع ال هاز ال ات ال خلال مق

 ً ـــ لـــ الإدارة م ها م ـــ ـــي ات ــ ًـا ال ًـــا ًـــا ح ة ا ون ـــ ارات ال او والقـــ ـــ ال
او أنها و  ل ال ل حل ال في حقه ل   .)٣(مع

ـا    ة  ل علـى شـهادة رسـ ـ اف ال ال أن م أ و ال ، أن ل ال ي  وج
ــه هــ إل اءات  ان ــلةإجــ ــة ذات ال قــار الف ر ال ا صــ ــ ، و ــ اج )٤(ال ــ اســ ، و

دة ا م هادة    .)٥(تل ال
لي إو    ـ ـة ت غان الأم ـ ة م هـا مـ في ولا ـي تلق او ال ـ ـ ال هل ف ـ دارة ال

اذ وعة وات ارسات غ ال هل ع ال اءات  ال الها.إج  ح

هل مـــ   ـــ ـــة ال ا ـــه إدارة ح ت اءات  ومـــ ذلـــ مـــا ات ـــ إجـــ ارســـات غ ـــاه ال ت

                                              
ادة ١( ن  ٣٤) ان ن ال القان ادر  هل ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ة  ١٨١رقـ  م اللائ ـ ل

زراء رقـــ ٢٠١٨ ـــ ـــ ال ل ـــ م ار رئ ـــ ة  ٨٢٢، ق ـــ ـــارخ  ٢٠١٩ل ـــادر ب ـــ ١/٤/٢٠١٩ال م ن
ارخ  ارا م ١/٤/٢٠١٩ب ه إع ل  ع ة ٢/٤/٢٠١٩م  س ة ال ر (أ).  ١٣م، ال   م

ادة ٢( . ٣٥) ان ن ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
ادة ٣( .  م ٣٥) ان ن ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   اللائ
ادة ٤( هل رق  ٦١) ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
هـاز أو ٥( ـ لل ف ي ال ـ ـهادة إلـى ال اج ال لـ اسـ م  قـ أن أن  اح ال ال انه ل ي  ) و ج

ــ ا  ــ ــهادة، وم هــا ال جــه إل هــة ال ه وال ــه ســ ــا  ضــه م ف ر. مــ  قــ ســ ال اد ال ــ ســ ف ا 
ـادة  ه ال ا ما ن عل ه، وه ي ج لغ مائ هادة  ار ال ر رس إص ق ـة  ٤٤و ف ـة ال مـ اللائ

. هل ة ال ا ن ح   م قان



 م ٢٠١٨لسنة  ١٨١الحماية الإدارية للمستهلك دراسة تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 

  أمين بسمه محمدد. 

  
  
  
  
 

٢٦٧٩ 

وعة ــ ار ال ة الأشــ ــ ــ تــ Michigan's Choiceل ، ح قة الــ اقعــة ســا ، فــي ال
ــ مــع ال ق غان، ال ــ هل فــي م ــ ــة ال ا ن ح ــام قــان هاكهــا أح ة لان ــــ  عــ 

هل  ـ ا أد إلى إرـاك ال ار، م مات الأش لاء مقابل خ ة على الع مًا زائ ض رس ف
هل  ـ ـل ال م ت عـ دهـا  ا أنها خالف وع ة،  مها ال ي تق مات ال لفة ال أن ت

ي لا ال ال ة ع ال ة مال ل اصة بهأ م أم ال ات ال ها ش   .)١( تغ
اب و    ـي قـال بهـا أصـ ه الاتهامـات ال ار هـ ة الأشـ غ م نفـي صـاح شـ على ال

، او ــ ة  ال او عــ أ شــ ــ شــ هل علــى تق ــ ــغان ال عي العــام  ــ ع ال شــ
ــً  ة،ا م ي ــة شــ ا ع او  ــ افــه ال ــ  لي ف ــ ــو  أنــه ي ا ان ح ــ قــ ة عامــل مــع ت

ـاول  ـي ت ات ال ـ غان مـ ال ـ ان م ة س ا ، ل ل ال ة على م لا هل في ال ال
هــا مــ  اصــف وغ ــ الأعاصــ والع ار  ث أضــ ــ ما ت ــ ، خاصــة ع ه فادة مــ الاســ

 ً ا أك أ  ، ته ج ع س ي ت ة ال ارث ال ة ا ال امح مـع أ شـ م ال على ع
ـــع ارســـات ت ـــي م ـــة ف ر و م ـــ ـــلاء ت ل الع ـــل اع وت ـــي خـــ هة، أو ف ـــ ات م  وفـــ

  .)٢(ال
اء    اصـــف علـــى إجـــ ار الع ن أضـــ اجهـــ ي ي هل الــ ـــ عي العـــام ال ـــ ــا دعـــا ال ك

ار علـــى  ـــازل، والإصـــ ار وصـــلاح ال مـــة الأشـــ ل مقـــاولي خ نـــ حـــ ـــ الإن ـــ ع
ع ا ل ت ع ق ل وال ف الع ة ت وض أسعار م ات أو ع ي ـة تق ا ، ح لاتفـاق معهـ

قف الع فادة م ال ن الاس اول ي ق    .)٣(له م أول ال

                                              
(1) AG Nessel Investigating West Michigan Tree Company for Allegedly 

Violating Michigan Consumer Protection Act Targeted, op.cit. 
(2) "I take enforcing the state's consumer protection laws very seriously to 

protect Michigan residents against companies that try to take advantage of 
them, especially when damage is caused by tornados, windstorms and other 
environmental disasters that are out of their control" said Nessel. "I will not 
tolerate any company that appears to be engaged in shady pricing and 
billing practices, or in deceiving and misleading unsuspecting customers. I 
encourage all consumers who have a complaint about a business to file it 
with my office." 

(3) The Attorney General encourages consumers confronted with storm damage 
to do online research about potential tree service and home repair 
contractors, and to insist on written estimates or quotes that describe the 
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٢٦٨٠ 

إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التـدخل  -٧
    :فيها

هل   ــ ــة ال ا لي جهــاز ح ـ هل ،ي ــ ــة ال ا ــة  ع ــة ال ـات الأهل ل ال ــ  ،و
ــي ــة ال ن عاو ال ــ هــا، وذلــ  إقامــة ال خل ف ــ ، أو ال هل ــ ع ال ــ ــالح ج ــ  عل ت

ةا وفقً  اش ة ل ان ال ام الق اءات  لأح اكإج قاضي أمام ال   .)١(ال
هـا و    افقـة عل ـ ال ـي ت ، ال هل ـ ـالح ال فاع عـ م ات ال لي ج ا، ت ن في ف
ــ نً ــا قان ــادة ا قً ن الا L. 811-1لل هلاكمــ قــان ــالح ، رفــع )٢( ســ ــة ل ن عاو ال الــ

ع  ـــال ـــة  ال ، لل هل ـــ ع ال ـــ ة أوج اشـــ ار م ـــ  عـــ مـــا أصـــابه مـــ أضـــ غ
ة اش   .)٣(م
عي العــام    ــ عــه لل ا هل ال ــ ــة ال ا ة ح لي وحــ ــ ــة، ت غان الأم ــ ــة م وفــي ولا

                                                                                                              
work and price before signing agreements. These steps can help consumers 
protect themselves against those who may try to take advantage of a 
stressful situation. 

 AG Nessel Investigating West Michigan Tree Company for Allegedly, 
Violating Michigan Consumer Protection Act Targeted, op.cit. 

ادة ) ان١( ادة  ٤٣ ن ال هل رق  ٦٢وال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان  م.٢٠١٨ل

فاع ٢( ــات الــ افقــة علــى ج ــ ال ــي قــ نــ علــ انــه  ن هل الف ــ ن ال الــ ان قــان ي  ) وجــ
عي العام. ع أخ رأ ال هل    ع ال

لهـــ   اعـــاة ت ـــات مـــع م ه ال ـــادقة علـــى هـــ و ال ـــأم شـــ ـــ  ي وت ـــ الـــ ا علـــى ال
ادقة. أو ه ال و س ه لي وش  ال

 Art. L. 811-1   Code de la consummation; Les associations de défense des 
consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. 

 Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte 
tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les 
conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret. — [C. consom., 
art. L. 411-1.] — V. art. R. 811-1 s. 

(3) Art. L. 621-1 Code de la consummation;  Les associations régulièrement 
déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des 
consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application 
de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile 
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt 
collectif des consommateurs. 
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٢٦٨١ 

عي  ــ ، رفــع ال ــ ــ علــى ذل ق ، ومــ ال هل ــ ع ال ــ ــالح ج ــة ل ن رفــع دعــاو م
ـــان العـــ و ـــع ال ز ة ت ة ضـــ شـــ ـــائ رد Ameri Gasام دعـــ ق ـــ مـــ ، وهـــي أك

ي، ــــ ــــان ال و ئــــة لغــــاز ال ف ال الإضــــافة إلــــى  بهــــ هــــا،  ــــة عل ن ــــات م ض عق فــــ
غان ــ هل فــي م ــ ــي و . )١(تعــ ال ة ال ــ ــام ال ة أح ــ قــ ال عــ أن خ ذلــ 

اء عـــام  ســـ شـــ ـــي م ـــ ف ث عـــ  م،٢٠١٤م/٢٠١٣ت ل وســـ ـــ ف ال ة  ـــ ه ال هـــ
ة ( لاحقـاً، ـ ضـ ال ـ ف اءAmeri Gasح سـ شـ م، علـى ٢٠١٦م /٢٠١٥)، فـي م

ـــان و احـــ مـــ ال ن ال ـــال ـــة لل ـــة للغا اه لائهـــا أســـعارًا   per-gallon عـــ ع

propane،  ــان عــ و عــ الأح ــ فــي  ــي ت م، ال ســ ع أن ال ن ا دولارً  ٣.٠٠ُــ ــال لل
امها  ، تــ اســ احــ هــ ال ــا أ د، ب ــ ــلاء ال اء الع مــة لإغــ ق مات ال ــ عــ ال ل

ــل  ــان فــي ف و ن ال ســ ســعار جــال ــان أن م و ة لغــاز ال ســ الأســعار الأســ م
اوح م  اء ي   .)٢(دولارًا ١.٧١دولارًا إلى  ١.٦٣ال

ة    ا أعل ش انـ  Ameri Gasك ة  ـ غ مـ أن ال ان، على ال و ع نفاد ال
ة م لقائ ة ال ع نامج ال ء م ب انات    .)٣(fill program-autoلة ع ملء ال

ه٢٠١٨وفــي عــام    ة مــ ــ ــ ال ه ــي تــ أخــ  م، ان ة ال ــ اردة فــي ال ــام الــ الأح
ة  ضــ شــ ــ ف ، ح هل ــ ــة ال ا ن ح ــام قــان ــ أح ه ــا ان قاً،  هــا ســا صــل إل ال

Ameri Gas ة واس اد ال م ال غان، رس ـ ـان فـي م و ات ال د، على ش ق داد ال
 ، هل ـ ع وضـلل ال ة خـ ـ ـة، إلا أن ال م م ح ـ رسـ غ مـ أنهـا ل وعلى الـ

                                              
(1) William Duncan Schuette, Schuette sues Ameri Gas for violation the 

Michigan consumer protection Act, states News Service, 28 June , 2018 
Thursday. 

(2) Ameri Gas allegedly charged some of its customers grossly excessive per-
gallon prices on propane during the winter of 2015-16. The charges, 
sometimes more than $3.00 per gallon, were allegedly used to offset 
discounts given to entice new customers. Weekly propane price averages 
showed the average per-gallon propane prices that winter ranging from 
$1.63 to $1.71. 

(3) In addition, Ameri Gas allowed 20-30 consumers served by its subsidiary, 
Schultz Bottle Gas, to run out of propane in the winter of 2015-16, even 
though the company was responsible for filling the tanks as part of an auto-
fill program. 
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٢٦٨٢ 

ـي يـ دفعهـا  فقـات العامـة، وال ـة ال غ ورة ل م ضـ سـ ه ال ـأن هـ قـاد  ه إلى الاع ودفع
. اح ن ال ال ع ال   )١(الفعل م خلال ت

عي   ا رفع ال ة ل ـ ـة ضـ ال ن ة ال ـائ ع الق ـة )٢(العام الـ الـ ال ـا   ،
قاً  ـــادرة ســـا اراتهـــا ال ـــ فـــي ق ورة إعـــادة ال ـــ ـــا  ها و  ،)٣(العل ـــ ـــ فـــي تف عـــادة ال

ــــع ( ا ــــ ال هل فــــي الق ــــ ــــة ال ا ن ح ارد فــــي قــــان ــــ ته )٤(/أ)١للإعفــــاء ال ــــ ــــ ف ، ح
ــام قــا ــ أح ــاء مــ ت ــأن" الإعف ــة  ــفة عامــة، ال ــ  هل ي ــ ــة ال ا ن ح ن

نًـ ـه قان ح  ـ اعة م ـ ـل أو ال ن الع ـ ما  ـ ن خـاصا ع قـان   wheneverأو مـ 

the general transaction is specifically authorized by law ـه ـ عل ، ف
غـ   ، هل ـ ـة ال ا ن ح ـ قـان ـ الإعفـاء مـ ت ـ لـه، و اص ال ن ال ا القان ه

رًا أم لا ـــ ـــ ومـــا إذا م ت وع ال ـــ ـــ ال ك غ ـــل ـــ عـــ ال  regardless ofال

whether the specific misconduct alleged is prohibited".  
ـــاء أ    ـــإن أع ـــا، ف ـــة العل ـــه ال ـــ  ـــ قال ـــ ال ف ا ال ـــي هـــ ق ـــة أو و مه

هل ــــ ــــة ال ا ن ح ــــان ــــ إعفــــائه مــــ ق ن خــــاص، ي ــــان ق ــــه  اعة م ــــغان صــــ  
MCPA ـــ ارســـات غ ـــابه م ، فـــي حالـــة ارت ـــة لهـــ ن ـــة القان ا ف ال ـــي تـــ ع ـــا  ، م

وعه وفقً  هلا م ة ال ا ن ح  .  )٥(لقان

                                              
(1)  Ameri Gas charges a Haz Mat and Fuel Recovery fee on propane deliveries 

in Michigan. These are not government-mandated fees. The lawsuit alleges 
AmeriGas misleads consumers into believing that these fees are needed to 
cover overhead expenses, which are already paid for through per-gallon 
pricing. 

 William Duncan Schuette 
  William Duncan Schuette, Schuette sues Ameri Gas for violation the 

Michigan consumer protection Act, op.cit. 
(2) William Duncan Schuette, Schuette sues Ameri Gas for violation the 

Michigan consumer protection Act, op.cit. 

ا ان )٣( ة العل قة لل ا ارات ال مات ع الق عل   : ل م ال
 Smith v Globe Life Insurance, 460 Mich 446 (1999) and  Liss v Lewiston-

Richards Inc., 478 Mich 203 (2007). 
(4) Section 4(1)(a) of the MCPA.  
(5) Under this interpretation, members of any industry that is "generally 

regulated" are deemed "specifically exempt" from the MCPA, thereby 
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٢٦٨٣ 

ارد    ها للإعفـاء الــ ـ ـ فـي تف ــا إعـادة ال ـة العل عي العـام مـ ال ـ الـ ال ا  لـ
افــ قــة ت ــ الإعفــاء  ، وأن تف هل ــ ــة ال ا ن ح ــة فــي قــان ا ن ح ض قــان  مــع غــ

م  ــا، أد إلــى تــ ــة العل ئ لل ــا ــ ال ف ا ال ا وأن هــ ــغان، ولا ســ هل  ــ ال
. هل ة ال اع عي العام على م رة م ال ه وضعاف ق ن ال ا القان   ه

هل    ـ ـة ال ا ن ح ـاة إلـى قـان قـ لإعـادة ال عي العـام أنـه قـ حـان ال ـ ا أك ال ك
غان مـ  MCPA غانفي م ـ ان م ـة سـ ا ن، وهـ ح ض الأصلي للقـان اء الغ وح

مة ال ع ات م   .)١(ال
  

  المبحث الثالث
  صلاحيات جهاز حماية المستهلك  سلطات و

هـاز    ات ل ـلاح ات وال ـل ي م ال هل ال على الع ة ال ا ن ح ن قان
ـــي  ارســـه مهامـــه ف ـــه م ل ، ت هل ـــ ـــة ال ا ـــةالح ـــة  ا هـــا صـــفة لالإدار ، م هل ـــ ل

                                                                                                              
providing a free pass for misconduct under the MCPA, regardless of how 
egregious. 

 Mich. A.G. Nessel Asks Supreme Court to Hear Ford Lawsuit,Revisit 
Erroneous Interpretation of Michigan Consumer Protection Act,Targeted 
News Service, 13 February 13, 2021 Saturday 8:40 AM EST 

 Https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentIt
em:620H-F5P1-DYG2-R4FW-00000-00&context=1516831.  

(1) If the Supreme Court agrees to hear Cyr v Ford, the Attorney General's 
office requests that it overrule Smith and Liss and interpret the Section 
4(1)(a) exemption in a manner that aligns with the purpose of the MCPA--
the protection of consumers. 

"For too long, the Supreme Court's erroneous interpretation has gutted this 
critical law and weakened this office's ability to help consumers. It is time 
to breathe life back into the Michigan Consumer Protection Act and revive 
the law's original purpose, protecting Michigan's residents from 
unscrupulous businesses," Nessel said. "I hope the Michigan Supreme 
Court recognizes this opportunity to right a wrong and will revisit its 
interpretation for the benefit of Michigan consumers." 

Mich. A.G. Nessel Asks Supreme Court to Hear Ford Lawsuit, Revisit 
Erroneous Interpretation of Michigan Consumer Protection Act,op.cit. 
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٢٦٨٤ 

ح أو  ــ علــ ب رد وال ــ ام ال ، إلــ هل ــ ــة ال ا هــاز ح ة للعــامل  ــائ ة الق ــ ال
رد أو  ــ هل وال ــ ــ ال اعــات ب ه ال ــ ة ت ــلل، وســل ــادع أو ال يل الإعــلان ال تعــ

 ًــ ـة، وأخ قــة ود علـ  ه ا ال ا مــا سـ ــة، وهـ اءات مال ــع جـ ة ت ل فــي سـل ــ ف ال
الآتي ال  ه إلى أرع م ا ال ال ق   : ه

ل الأول .ال هل ة ال ا هاز ح ة للعامل  ائ ة الق   : ال
ـــــاني لـــــ ال ـــــادع أو ال يل الإعـــــلان ال ح أو تعـــــ ـــــ علــــ ب رد وال ـــــ ام ال : إلـــــ

لل.   ال
ال ل ال اً.ال اعات ود ة ال       : ت

ع ا ل ال ة .س : ال اءات مال ع ج ة ت     ل

  المطلب الأول
  الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المستهلك 

   ، هل ــــ ــــة ال ا هــــاز ح ن للعــــامل  ــــ هل علــــى أن  ــــ ــــة ال ا ن ح نــــ قــــان
ل ار مـ وزـ العـ ه قـ يـ ر ب ـ ي  ولـة الـ ال ن  ـ ه م العـامل ال ـاء  ،وغ ب

لــ إدا اح م ــ ــ علــى اق ة فــي ت ــائ ة الق ــ ، صــفة ال هل ــ ــة ال ا رة جهــاز ح
ل والغــــ رقــــ  ــــ ــــع ال ن ق هل وقــــان ــــ ــــة ال ا ن ح ــــام قــــان ة  ٤٨أح ــــ م، ١٩٤١ل

ن رق  قان م  س ة  ٩٥وال .١٩٤٥ل ن ال اص    م ال
ـو    ً ـه أ ا مـا نـ عل هلاكا ه ن الاسـ لاء  قـان ف والـ ـ ل ال ـي، الـ خـ ن الف

ةا ــــل ــــ ال ي ل ــــ ع ــــة  ل ــــة الإدار ا ــــ بهــــ ح ــــه ال اف هلاك وال قلة للاســــ ــــ ال
هـا فـي  ص عل ـ الفـات ال ـلاغ عـ ال ـ والإ ق ة ال ـال، سـل ـع الاح هل وم ال

ن الا هلاكقــان ـــي ســ ن ـــ ، )١(الف لاء ال ـــل الــ ة العامـــة، روهــ م ــ ن ال  فــي قـــان
ـــ ـــلامة ىمف ـــة ل الـــة ال ة ال ـــ ـــات ال ـــة وال ـــ ،الأدو ـــة  ىومف الـــة ال ال

                                              
(1) Art. L. 511-3 Code de la consummation, Les agents de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et 
constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées 
à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. — [C. 
consom., art. L. 141-1, I, al. 1er, renvoyant à l'art. L. 450-1 C. com. — 
agents CCRF, et L. 215-1, I, 1o agents CCRF, et L. 218-1-1.] 
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ة  ـ ن ال ه فـي قـان ص علـ ـ ـة ال ه ة ال ـ ة وال ة وال ائ لامة الغ ال لف  ال
ه ـ ـة وغ م ا مـا و ، )١(الع ــه هــ ـأكـ عل ً ــيا أ ـي، حـ ق ن ــاء الف ع  الق ــ ـأن ال

هلاك ن الاســـ ـــي فـــي قـــان ن ـــ الف ع لاء ال ح الـــ ة يمـــ ـــل ـــة  لـــ ال قلة الإدار ـــ ال
ــــ ــــال صــــفة ال ــــع الاح هل وم ــــ ــــة ال ا ــــ بهــــ ح ــــه ال اف هلاك وال ة للاســــ

ة ائ   .)٢(الق
ـل و    ة،  ـائ ة الق ـ ـ لهـ صـفة ال ، م هل ـ ـة ال ا هـاز ح ن  م العامل ل

انً  ه صلاحا اقة تع ت ب ن  ارس ال ال  فة وال ه ال ـاء علـى به ه ب
ها أن عل لاع صاح ال ه وا ف ع ه ه ال فة، و عل ه ال   .)٣(ه

                                              
(1) Art. L. 511 -22 Code de la consummation, II. — Sont habilités à rechercher 

et à constater les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et 
les manquements mentionnés aux articles L. 511 -12 et L. 511 -13: 

 1o Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, 
qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 
1421-3 du même code; 

 2o Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé 
publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 
du mêmecode; 

 3o Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 
1313-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs 
prévus à l'article L. 5146-2 du même code. 

 (Ord. no 2020-701 du 10 juin 2020, art. 2) «III. — Les agents mentionnés à 
l'article L. 329-5 du code de la route, qui disposent à cet effet des pouvoirs 
prévus par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du même code, 
sont habilités à rechercher et à constater les infractions de tromperie 
prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5.» — [C. consom., art. L. 
115-31, autres agents sauf santé, et L. 215-1, al. 1er à 17 – autres agents, et 
L. 218-1-1, autres agents.] 

(2) Procès-verbaux. Les procès-verbaux établis par les agents de la Direction de 
la concurrence , de la consommation et de la répression des fraudes pour la 
constatation ou la recherche d'infractions pénales sont interruptifs de 
prescription, ces agents étant investis de fonctions de police judiciaire par 
le code de la consommation Crim. 2 juill. 1997, no 96-85.755 P: CCC 
1998, no 37, obs. Raymond; RJDA 1998, no 526; BID 4/1998. 54. 

ادة ٣( .  ٣٧) ان ن ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال  م اللائ
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٢٦٨٦ 

ة:  اءات الآت الإج ام  ن له ال في ال   و
ــلاع  -١ ات، الا ــ فات وال ــ ــع ال ــة علــى ج م ــ ح ــة أو غ م ــ أ جهــة ح ل

و  ع ـالات ال انات اللازمة لف ال مات وال عل ع ال ل على ج ضـة علـى وال
هل ة ال ا   .  )١(جهاز ح

انـات أو    ـه مـ ال ل ـا   ، هل ـ ـة ال ا افـاة جهـاز ح علـ  رد وال ـ م ال ـ ا يل ك
ــه  ل ــا  رد  ــ ر علــ ال اصــاته، وذلــ فــ ارســة اخ ات اللازمــة ل ــ الأوراق أو ال

ــ ذلــ  ، وفــي غ هل ــ ة وســلامة ال ــ صــ ــي ت ــالات ال هــاز، وذلــ فــي ال م ال ــ يل
اره ام م تارخ إخ عة أ هاز خلال س افاة ال رد    .)٢(ال

ن الا   ـــأن نـــ قـــان ا ال ة هلاســـوفـــي هـــ ـــ ال رع  ـــ از ال م جـــ ـــي علـــى عـــ ن ك الف
ف الإدار ة ض ال ه هلو  ال ـ ة ال ا ي ل ع لاء ال ن فـي  ،الع لـ ع ي  الـ

ـلاح ـار ال ن اإ جـ قـان حـة لهـ  هلاكات ال ـي، لاسـ ن ـ )٣(الف ً ـ أ ا ـا ح
قه. أ  هامه  ه ل ارس قلة م   )٤(ع

ــام  -٢ اضــعة لأح ــات ال دع بهــا ال ــ ــع أو ال ــة لل ــع الأمــاك ال ل ج دخــ
ــات ــات مــ تلــ ال ، ولهــ أخــ ع هل ــ ــة ال ا ن ح لهــا )٥(قــان ل ــها وت ، وف

                                              
ادة ١( هل رقـ  ٥١) ان ن ال ـ ـة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان ـ ـادة ٢٠١٨ل ل نـ ال ـ  ٣٦م، و

  . هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
ادة ٢( ن  ٤٢) ان ن ال ة لقان ف ة ال هل م اللائ ة ال ا   .ح

(3) Art. L. 512-3, Code de la consummation,   Le secret professionnel ne peut 
être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont 
conférés par le présent livre. - [C.consom., art. L. 141-1, IV.]. 

(4) Art. L. 512-4   Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des 
agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et 
L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction. - [C. 
consom., art. L. 141-1, I, al. 1er, renvoyant à l'art. L. 450-8, hors sanction, 
et L. 215-1, al. habilitation, et L. 217-10, al. 1er, hors sanction.] 

ـادة ٥( الـ أن ال ي  ـات وهـ  ٣٨) وجـ ـات مـ ال ـة لأخـ ع ا مع ـة وضـع ضـ مـ اللائ
عاء  ـات اسـ ـات مـ ال ـائي حـال أخـ ع ـ الق ر ال ـأة أو  علـى مـأم صـاح ال

ب  لـ ج ال ـ ر ال ـ الـة علـى م ات ال ـ قـ ال ـه ب ال ، وم له ر دخـ ل ع إدارتها ف ال
م  الأصل، وذا ل تق ها  ق ا ع م ها  رة م ات ورفاق ص اتها  أخ الع ه، وث ة م أخ ع
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٢٦٨٧ 

ارات  ائح والقـــ دها اللـــ ـــ ـــي ت عامـــل ال ـــً فـــي ال ف ـــادرة ت ـــة ا ال ا ن ح ـــام قـــان لأح
. هل   )١(ال

ـــ أو نائـــ رئـــ جهـــاز و    ف ي ال ـــ ح مـــ ال ل علـــى إذن صـــ ـــ ل ال م لـــ لـــ
 ً ضـــ هـــاز، م هل أو رئـــ ال ـــ ـــة ال ا اره ا ح ص تـــارخ إصـــ ـــ ـــه علـــى وجـــه ال

ة  ــل جــال ال عانة ب ز لهــ الاســ ــ ، و ــالف اء القــائ  انه وأســ ة ســ العامــة إذا ومــ
ـــ خـــاص  ـــي فـــي دف م ـــل ال ل ـــ ال ـــ الإذن  ـــ ق ـــى أن ي ، عل ـــ ـــ الأمـــ ذل ل ت

. ل ر صــاح )٢(بــ ــ ــة، وذلــ  ــ أخــ الع ــائي م ــ الق رو ال ر مــأم ــ و 
دة انات م ل ع إدارتها على أن ي ال ب أة أو ال     .)٣(ال

                                                                                                              
ـ  ر م ـ الفـة و ل ال ج م ف على ال ات ي ال اءات تل ال ار إجـ ، مـع اسـ ل بـ

. ات اللازمة للف  أخ الع

اصـفات    ارات وال ان والقـ افة القـ اعاة  ائي م ر ال الق ال  على مأم ع الأح وفي ج
ات. ق أخ الع ة ل ة ال ة ال اس   ال

ادة ١( هل رقـ  ٥١) ان ن ال ـ ـة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان ـ ل ٢٠١٨ل ـ ـادة م، و  ٣٧نـ ال
ة له. ف ة ال   م اللائ

ادة ٢( هل رق  ٣٧) ان ن ال ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ة ١٨١م اللائ   م. ٢٠١٨ل
ادة ٣( . ٣٩) ان ن ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ

١- . ح ال ان ف   تارخ وساعة وم
انات ا -٢ ، و ر ال رة.اس وصفة م أم ال فه  ل ادر ب   لأم ال
ل  -٣ ـ ـأة أو ال ان صاح ال اء  ه س اجه اءات في م اس وصفة ال ال ت الإج

  ع إدارتها.
ج. -٤ ه ال دع  ان ال ة ال ة معاي   ن
ج. -٥ ر ال الة على م ات ال   ال
ـــ -٦ ـــات،  ـــ لأخـــ الع ر ال ـــ ها م ـــ ـــي ات اءات ال ها ونقلهـــا الإجـــ قـــة ســـ ا فـــي ذلـــ 

دها.   وع
ها.  -٧ ف عل ج ال ونة على ال انات ال   ال
اعــه عــ  -٨ ــات واقعــة ام ، أو إث ــ ل عــ إدارتهــا علــى ال ــ ــأة أو ال ــع صــاح ال ت

ع.   ال
ــادة    زراء، رقــ  ٤٠ال لــ الــ ار رئــ م ة  ٨٢٢مــ قــ ــ ــارخ  ٢٠١٩ل ــادر ب م، ١/٤/٢٠١٩ال
ارخ ن ارا م ١/٤/٢٠١٩ ب ه إع ل  ع ن ٢/٤/٢٠١٩م  ـة لقـان ف ـة ال ار اللائ ـأن إصـ م،
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٢٦٨٨ 

ً و    ه أ ا ما ن عل هلاا ه ن الاس مك قان ـ ف الع ـ ل ال ي، الـ خـ ن  الف
نًـو  ه قان ص علـ ـ ي ال ع لاء ال ـة مـ ا ال ا الفـات وم ـ فـي ال ق ة ال سـل

ــات، قــة ال ا قــة و  م ا ــ م ضــها غ ــل ع وضــة أو ال ع ــات ال ــ أن ال ذا ث
 ًـ ل خ ـ ل بهـا أو أنهـا قـ ت ـ ع ة ال ة العامـة أو سـلاا للأن ـ ، علـى ال هل ـ مة ال

هــة ز لل ــة  ــ ه الإدار ــ هــ ــ ت ــة، تعل ال اءات ال ــ مــ الإجــ احــ أو أك أن تــأم ب
قـــه،  ا ـــ ال ـــات غ ـــأو ال لً يلها  الها أو تعـــ ف اســـ ها بهـــ ـــا ســـ ئً ا ا أو ج ـــ ح

ه  ـــة هـــ ق ا م م عـــ ه  ـــ هل ل ـــ ات لل ي ـــ ـــ ت ـــى ن الإضـــافة إل اجـــة،  ـــي ال تق
ات  اصفاتال   .)١(لل

ــ   ً ز أ ــ ــا  ام مــ الأا ك ــاتإعــ ه هــي  ال انــ هــ قــة، إذا  ا ــ ال لة غ ســ ال
ة ل ح   .)٢(الرء ال

ة، -٣ ــــائ ة الق ــــ ــــ لهــــ صــــفة ال ، م هل ــــ ــــة ال ا هــــاز ح ن  ــــ العــــامل  ي
اءات  ــــة إجــــ ا ن ح ــــان ــــام ق الفــــة لأح ــــة م ــــ أ لالات اللازمــــة لف ــــع الاســــ ج

                                                                                                              
ن رق  القان ادر  هل ال ة ال ا ة  ١٨١ح ة  . ٢٠١٨ل س ة ال ل  ١٣ال ر (أ).  ت م

ـ  ـي رقـ ال م ـل ال ل ه  ال ون  ض، م ا الغ ل خاص مع له اض في س كافة ال
ه.واس م ر ض انات ال الفة و ع ال   ره ون

(1)  Art. L. 521-7 Code de la consummation. S'il est établi que des produits ne 
sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont 
susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité 
des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une 
ou plusieurs des mesures suivantes: la suspension de la mise sur le marché, 
le retrait, le rappel et la destruction. 

 L'autorité administrative peut  également, lorsque les produits présentent 
ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la 
sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi 
que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un 
remboursement total ou partiel. 

(2) 412-2 «II. — Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des 
produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, 
de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des 
obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent 
également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue 
le seul moyen de faire cesser un danger. 
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٢٦٨٩ 

هل   .)١(ال
ً و    ه أ ا ما ن عل هلاك ا ه ن الاس م قان ـ ف الع ـ ل ال ي، الـ خـ ن الف

ـة ة العامـة ال ي ال اء ال ومف ل الأ ، م هل ة ال ا ، )٢(ال به ح
راعــة زارة ال ــ بــ ــار الف راعــة،  ــل وزارة ال رجــة و راع ب ســ الــ ه والعــامل  )٣(ال

ي ال  ولـة، مـ ي مـع ال عاقـ ـة ومـ  ال ن ال ـ ـي والإدار  فىال هـاز الف ال
ف ة وال ن ال لفلل م ال ها الع ـ  ز ال ة الـ ة ت سل ا ل م ال

ـــــ ـــــ) ٤(راعـــــ ال نً ه قان ص علـــــ ـــــ لاء ال ه مـــــ الـــــ ـــــ ـــــة ا وغ ا ـــــ بهـــــ ح وال
هل ـــ ة  ،)٥(ال ـــ فـــي جـــســـل ق ـــ ال لالات اللازمـــة لف ـــع الاســـ هل وج ـــ ائ ال

هلاك. الفات الاس   .)٦(م

  
  المطلب الثاني

  إلزام المورد والمعلن بتصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل
ح أو    ـ علـ ب رد وال ام ال ة إل هل سل ة ال ا ع ال جهاز ح ح ال م

ادع، ح  يل الإعلان ال ـادت ل جهاز حتع الفـة ال ال م ، فـي أحـ هل ـ ـة ال ا

                                              
ادة ١( . ٣٧) ان ن ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ل  م اللائ

(2) Vétérinaires inspecteurs. Les vétérinaires inspecteurs ayant, concurremment 
avec les inspecteurs de la pharmacie et les agents de la répression des 
fraudes, qualité pour rechercher et constater les infractions à la législation 
sur la pharmacie vétérinaire, ils exercent, en application des art. L. 617-20, 
L. 617-21 et L. 617-22 CSP, alors applicables, les pouvoirs d'enquête 
définis par les dispositions, non contraires à l'art. 8 Conv. EDH, de la L. du 
1er août 1905 devenues l'art. L. 215-3 [ancien] C. consom. Crim. 30 oct. 
2000, no 99-86.200 P. 

(3) Les techniciens (Ord. no 2015-616 du 4 juin 2015, art. 2-2o) «supérieurs» 
du ministère chargé de l'agriculture;. 

(4) Gendarmes maritimes. Sur la compétence de gendarmes maritimes pour 
agir dans un restaurant exploité en centre-ville en matière de denrées 
alimentaires corrompues, V. Crim. 25 janv. 2005, no 04-85.847 P: D. 2005. 
IR 669; RCS 2006. 77, obs. Ambroise-Castérot; ibid. 403, obs. Buisson. 

(5) Voir Art. L. 511-22   Code de la consummation. 
6 Art. L. 205-1 (Ord. no 2010-460 du 6 mai 2010, art. 1er).  
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يل الإعـلان  )٢( ١٤و )١(٩ ح أو تعـ عل ت رد وال ، م ال هل ة ال ا ن ح م قان
 ، لـ ـام مـ تـارخ ال ح خـلال ثلاثـة أ ـ اء ال ـع عـ إجـ لل، فـإذا ام ادع أو ال ال

ـــ ً ـــل الإعـــلان م ـــان م رً ا أو  ل ضـــ هل وســـلاما ـــ ـــ ة ال ـــى صـــ ـــانعل  ه، أو 
الفًــ ــادة ا الإعــلان م ــام ال ،  ١٣لأح هل ــ ــة ال ا ن ح اد مــ قــان ت اســ ــ ــي ح وال

ــ بــ  ن مــ شــأنه ال ــ ــ  هــا علــى ن اولها أو الإعــلان ع اجهــا أو تــ ــات أو إن م
ــــام العـــام أو الآداب العامــــة،  اعــــ ال ق ، أو الإخـــلال  ه ا أو الإســــاءة إلــــ ـــ ــــان ال

هـــاز  قًـــ ـــاذاتلل قـــف الإعـــلان م لـــة ب ف اءات ال ـــام، ا الإجـــ عة أ ـــاوز ســـ ة لا ت ـــ مـــع ل
ـــ ــ ًـ ت ـــه مـــا تـــ مـــا م ـــ  اءات  ي ـــة العامـــة إجـــ ا ضـــه علـــى ال ع راتهـــا و وم

ان وأرع ساعة م تارخ وقف الإعلان. ة، وذل خلال ث   ال
أنفة ا   ــ ح ال ــ ــة ال ــ علــى م ض ال ــة عــ ا ة فــي وعلــى ال عقــ ــة م ل

                                              
ادة ١( ك خـادع،  ٩) ن ال ـ أ سـل علـ ب رد أو ال ـ م ال ـ هل علـى: يل ـ ـة ال ا ن ح م قـان

ـة: اص الآت ك على أ ع م الع ل ا ال ى ان ه ـلعة أو صـفاتها  - ١وذل م عـة ال
هـــا.  هـــا أو  ن م ـــ ـــي ت اصـــ ال ـــة أو الع ه ـــلعة أ -٢ال ر ال ـــ هـــا أو م و وزنهـــا أو ح

ه.  ـــــاذي الها أو م ع و اســـــ ها أو شـــــ ـــــارخ صـــــلاح اجهـــــا أو ت ـــــارخ إن عها أو ت  -٣قـــــة صـــــ
امه.  قعـة مـ اسـ ـائج ال ج وال ـ ائ ال خل فـي ذلـ أ  -٤خ ـ ـة أدائـه، و ـع أو  ال

افة.  ائ ال ة ال ص  ع وعلى وجه ال ها لل الغ ي إضاف لعة أو جهة إن -٥م اج ال
مة.  ـ  -٦تق ال اء ان ة س ه امها وصفاتها ال اذي اس ها وم ان تق مة وم ع ال ن

امها.  ائــــ مــــ اســــ هــــا أو الف ع ــــع،  -٧علــــى ن عــــ ال مــــة مــــا  اءاتــــه، وخ عاقــــ وج و ال شــــ
ان.  ــ ائ أو -٨وال ــ ــهادات أو ال ج ال ــ هــا ال ــل عل ــي ح دة ال ــ ــلعة أو  علامــات ال أو ال

مة.  عارات.  -٩ال انات أو ال ارة أو ال ـع علـى  -١٠العلامات ال ـات علـى ال د ت وج
قة.  ن إضـافة  -١١خلاف ال ا القـان ـة لهـ ف ـة ال ز للائ ـ ـات. و احة مـ ال ات ال ال
. اص أخ   ع

ادة ٢( ز ا ١٤) ون ال هل علي لا  ة ال ا ن ح لة إلا م قان ـأ وسـ قات  ـا لإعلان ع ال
لاثـة  عـ الإعـلان ب ـل م ن ق ا القـان ـة لهـ ف ـة ال دها اللائ ـ ـي ت انـات ال ال هاز  ار ال ع إخ
قة،  ا ة ال م ج قة وأ إعلانات في شأنها إذا ت له ع ا قف ال هاز أن ي ام على الأقل ولل أ

هــا م ــان الإعــلان ع ــادة (أو أنهــا خادعــة، أو  ار ١٣الفــا لــ ال ر قــ ــ ن. و ا القــان ) مــ هــ
ادة ( ها في ال ص عل اءات ال اع والإج قف وفقا للق ه.٥٧ال   ) م
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عً  ــف ــ ســاعة م رة خــلال أرــع وع ــ فــة ال ارً ا غ ــة قــ ر ال ــ أيهــا، وت ة ب ا ــ
ًـــ ضـــه ا وق ع ســـاعة مـــ تـــارخ ع ـــ وســـ ـــاوز اث ة لا ت ، فـــي مـــ ـــ فـــي شـــأن ال

ــ مــا تــ مــ أي هــا، إمــا ب اءات  عل ــة فــي إجــ ــل ال إلغائهــا، وتف قــف الإعــلان، أو  ل
ا قف الإعلان.م اس هاز ب ادرة م ال اءات ال الإج ل    ر الع

هل ال   ـ ـة ال ا ض جهاز ح ع ـهفإذا ل  ـار إل عـ  ـ ال د  ـ عـ ال فـي ال
ـــ ـــأن لـــ  ـــف الإعـــلان  ق اره ب ـــة فـــي  .قـــ ـــادر مـــ ال ي ال ق ـــق الأمـــ الـــ و

ع ال ــألا وجــه لإقامــة الــ ــة العامــة  ا ور أمــ مــ ال ــ ــ  ور ال ــ ــة، أو  ائ
اءة ال   .)١(ح نهائي 

ـة    ة أمـام م ـائ هل دعـ ق ـ ـة ال ا ة رفع إدارة ح ا الأم ج ة ف وفي ولا
ـا ج عـة ف اً، مقا ـه  علـى صـ ـادر إل ــال للأمـ ال ـه الام إزالـة إعـلان قــام عـ رف

مات الإجهـاض، ح هـا خـ م ف قـ رك  ـ ـه لأمـاك فـي ن وج  ه يـ ـ ت الإدارة ب ــ ـ اع
ـات الإ ل اء ع ة إجـ و ـ م م ـة لعـ ن ـ قان ـة غ و ه الإعلانات ال ا جهـاض وفقًـأن ه

ج ة ف ن ولا   .القان
في؛ و    ـ ـة ال ـ الفعل أدان ال ـ ق ـة أول درجـه ح هم ـة هـ ن م قان  عـ

ــــــ ــــــات الإجهــــــاض وفقً ل اء ع ة إجــــــ و ــــــ م م جا الإعلانــــــات لعــــــ ــــــة ف ن ولا   اــــــلقــــــان
63-Va. Code Ann. § 18.1،  ا الإأو إزالـــة هـــ ـــه  م ـــلل ل ـــادع وال عـــلان ال

ا. ج ة ف هل في ولا       لل
ــ و    في عــ ع ــ جال ف ــا  ــة العل ــ أمــام ال ا ال ــة  ،اــعلــى هــ ت ال أيــ

ـا  ج ن ف ة أول درجه، لأن قان ا ح م ـ Va. Code Ann. § 18.1-63العل
ع أو ر،  ب اول أ م ف على الإجهاض عت   .)٢(أو 

                                              
ادة ١( هل ال رق  ٥٧) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان  م. ٢٠١٨ل

(2) The Supreme Court of Virginia affirmed appellant newspaper editor's 
conviction for violating Va. Code Ann. § 18.1-63 Bigelow v. Virginia, 
421 U.S. 809. 

ـة  ا الأم ة العل ا أمام ال ج ة ف لا ا ب ة العل ع على ح ال في ق  ي ال أن ال وج
ي جـاء ح ل)، وال ة  ة الأم ات ال لا ا على م ال ة العل ـ (ال ه و نق هـا فـي صـال

ــــــــــــالآتي:  هــــــــــــا  ــــــــــــ ح في وأس ــــــــــــ ــــــــــــه ال ــــــــــــ إدان ــــــــــــا و رف ــــــــــــا العل ج ــــــــــــة ف ــــــــــــ م   ح
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ــة الإعلانــات و   رال ــارة الف ــه ال اقــ ل ــة، ت ة الأم ــ ــات ال لا ــ ال علــى م
وعه وفقً  رة وغ م ي تع م هل وال للة لل ادعة أو ال ـادة ا ال  ٥ل ال

ة رال ارة الف ه ال ن ل     .)١(م قان
ا الو    ارً في ه ـة قـ رال ـارة الف ـة ال رت ل خً ا أن أصـ ـه علـى أنـها مـ ت  فـي ، أكـ

ــــة  ق ات ال ــــ ــــ ال ــــاً، وفــــي ع ــــه حال ــــ  ــــي الفــــائ الــــ ن ق ــــ ال ــــل الع
ـي تـ  ج رق ـ ة، فإن الإعلان عـ م ر أك م ال ق ات  ع ال هل ومع ت لل

ـاؤ  ج ت إن ة ش ما، أنه م اس اؤه ب ـاإن عـ م اعي،  اء الاصـ لاً ه مـ خـلال الـ
وعة ة غ ال اذ ا على الإعلانات ال ً   .)٢(واض

  المطلب الثالث 
  تسوية النزاعات ودياً 

ــــه    ال ة عادلــــة ل ــــ هل علــــى حقــــه فــــي ت ــــ ل ال ــــ ، أنــــه لابــــ مــــ ح ــــ لا ر
ـــ ـــة أو ال دي ـــلع ال ام ال ـــة عـــ اســـ اج ار ال ع عـــ الأضـــ ـــال وعة،  ـــ مات ال

ل وغـ  ـل هـا مـ ت ج ع ـ وعة ومـا ي ـ ة غ ال ارسات ال ة أو ال ض غ ال
                                                                                                              

ـــة  -١ ـــة أخـــ هـــي ولا ـــة فـــي ولا ن مات لقان ل خـــ مـــات حـــ ـــ معل ـــ مـــ ن ـــا ال ج ـــة ف حاولـــ ولا
ــ رك  ــ ــة ن ن ولا ــي قــان ق ــ  هــا، ح ــة عل ة ت ــا أ ســل ج ــ لف رك أخــ لــ  ــ ة ن

ات الإجهـاض.  ل اء ع هـ  -٢إج ف، ي ـ ر إحـ ال ـ ـا ضـ ناشـ أو م ج ـة ف ن ولا ـ قـان ت
ة ات ال لا ر ال س يل الأول ل ع ج ال حة له  أنف ال رة لل س ق ال ق   .ال

   The state was attempting to curtail the dissemination of information about 
services legal in another state over which Virginia had no regulatory authority, 
and because the statute was applied against a publisher or editor of a 
newspaper, the Court held that the statute, as applied, unconstitutionally 
infringed appellant's First Amendment rights. 
Bigelow v. Virginia, 421 U.S. 809,Supreme Court of the United States,Argued 
18 December, 1974 ; 16 June, 1975,No. 73-1309. 

ادة  هل رق  ٥٩ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان  م. ٢٠١٨ل

(1) Consumer Finance Monitor Podcast Episode: Should Section 5 of the FTC 
Act be Amended to Add a Private Right of Action?, Newstex Blogs,JD 
Supra, 31August, 2023 Thursday 1:41 PM EST. 

(2) FTC Warns That Deceptive AI Content Ownership Claims Violate the FTC 
Act, News tex Blogs,Ad Law Access, 27September 27, 2023 Wednesday 
6:18 PM EST. 
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اع ليو  .)١(وخـــ اعـــات ودًـــ ـــ ة ال ـــ هل ت ـــ ـــة ال ا هل ا جهـــاز ح ـــ رد وال ـــ بـــ ال
ــ  ل ت علــ حــ هل وال ــ رد وال ــ هــا خــلاف بــ ال ــأ ف ــي ي ال ال علــ فــي الأحــ وال

ة ا ا ن ح ام قان هلأح   .)٢(ل
هل علــى و    ــ رد وال ــ هــا خــلاف بــ ال ــأ ف ــي ي ال ال هل فــي فــي الأحــ ــ حــ ال

هــا فــي الأ ــلعة، أو رد  ال ال ن،اســ هــا فــي القــان ص عل ــ ال ال ر جهــاز  حــ ــ
هل ة ال ا ارً  ح مً ا إدارً ا ق ائها مـ تـارخ ا مل ع ش ها  د  لعة، أو ب ال ال اس

ــــافً تقــــ  ــــ م هل ال ــــ را ال قــــ ــــه العائــــ ال ــــ ،إل ــــ ا وفقً علــــ مــــ ال ــــع ال لل
لعة ة لل ة ال د ال ، أو ب   .ال

انًــو    ل ل ـ هل أن  ــ ـة ال ا لـ إدارة جهــاز ح ــي ا ل ازعـات ال ــ ال لى ف ـ ت
ـ ـة عـ ت ات ـ وال عل ردي أو ال ـ ـ ال هل و ـام تقع ب ال ـة  ن قـان أح ا ح

هل ــ ع فـــي أداء ال ــ ــة أن ت هــاز، ولل ات اللازمــة فـــي شــأنها لل صــ ر ال ــ ، وت
اء عانة به م ال لها  ت الاس   .  )٣(ع

ة أو ســــلامة و    ــــ ر  ع أ ضــــ ــــان مــــ شــــأنها وقــــ الفــــة أو  ــــى ال تــــ عل ذا ت
ــ الإ ــ ي هل ال ــ ــة ال ا ئ جهــاز ح هل يــ رفــع الأمــ لــ ــ اءات اللازمــة ال جــ

                                              
، ص١( اب جع ال ، ال اد ال  .٨٩) د/ محمد ف

ــاء علــى ٢( ، ب هل ــ ــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح هل أجــاز ل ــ ــة ال ا ن ح الــ أن قــان ي  ) وجــ
ــــة  ا ن ح هــــا فــــي قــــان ص عل ــــ ائ ال ــــ ه فــــي ال ــــ ــــالح مــــع ال ــــائه، ال ــــة أع افقــــة أغل م

ج ع ، ما ل ي هل الفـة، ال اب ال ـ إزالـة أسـ ، و هل ات أو حالات وفاة لل ة إصا ها أ
 وذل على ال الآتي:

قـل عـ  -أ لـغ لا  ـة مقابـل أداء م ـة ال ـة إلـى ال ائ ع ال ـل إحالـة الـ الح ق ز ال
ناً. رة قان ق امة ال ى للغ اوز ثل ال الأق   ال الأدنى ولا 

ا -ب  ـ نهـائي ز ال ور ح ـى صـ ـة، وح ة ال ة إلى ال ائ ع ال ع إحالة ال لح 
نــاً، ولا رة قان قــ امــة ال ــ الأدنــى للغ ــال ال قــل عــ ثلاثــة أم لــغ لا  هــا مقابــل أداء م ــاوز  ف

ـــادة  ـــ نـــ ال ـــى. ان ها الأق ـــف حـــ هل رقـــ  ٥٩ن ـــ ـــة ال ا ن ح ة  ١٨١مـــ قـــان ـــ ل
  م.٢٠١٨

ادة ٣( هل رق م  ٥٢) ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١قان   م. ٢٠١٨ل



 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                    مجلة علمية محكمة 
  

)ISSN: 2537- 0758 ( 

 
 

٢٦٩٤ 

انًـ ب ل ـ هل ولـه أن ي ـ ة أو سـلامة ال ر  ع ض لعة في وق أك م ت ال ا لل
. ق في الأم   للف وال

ار    لــ الإدارة إصــ ل عاجــل ول ــ هــاز  لــ إدارة ال ض الأمــ علــى م ــ عــ و
ار  ــقــ الفــةا إدارً ــل ال ــلع م ف علــى ال مــة أو الــ قــف تقــ ال هــاء إلــى حــ ،ب  ان

ــــار  ــــ إخ ــــائي فــــي شــــأنها و ــــ ق ور ح ــــائي أو صــــ ار ق ور قــــ قــــات أو صــــ ال
قف أن ال ادر  ار ال الق ة  ع ة ال الف والأجه   .)١(ال

اهو    ة اي ة  ،في ولا ـ اولـة ت عي العـام م ـ عـة لل ا هل ال ـ ـة ال ا لي إدارة ح ت
ق  قـ ـة ال ا ـفة ل ة عادلة وم ق ود اع  ،ال هل ـ ة لل الفعـل قامـ )٢(الأساسـ و

ة. د ات ال ي م ال   الع
قات على ذل     :  وم ال
هل مــــــع ٢٠١٩فــــــي أوائــــــل عــــــام    ــــــ عــــــه مــــــ ال اع بــــــ م ة نــــــ ــــــ م تــــــ ت

ة ــ  Access Life's Adventures, LLCشــ ــ فل ج  ــ هــا   Craigومال

Keith Fletcher ـ ال فل ـ ـام   al Fletcherand Crystو هـاكه لأح ـ ان
هل  ـ ولارات مـ ال ه آلاف الـ ل فـي تقاضـ ، ال اه هل في اي ة ال ا ن ح قان

حلات ه ال ا، ول ت ه اك في ألاس   .)٣(مقابل رحلات ص الأس
                                              

ادة ١( . ٤١) ان ن ال هل ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
(2) Wasden announces settlement with Meridian company over alleged 

violations of the Idaho Consumer Protection Act , op.cit.  

الـــ أن ال٣( ي  ا لـــ ) وجـــ ولارات مقابـــل رحـــلات صـــ فـــي ألاســـ ة آلاف الـــ ـــ ا لل ن دفعـــ هل ـــ
. وقـال  إلغـاء رحلاتهـ ـ مغـادرته  اع ـام فقـ مـ م ـل أ هل ق ـ عـ ال ـار  ا. ت إخ ق أبً ت
ه إلــى  أخــ ــ أحــ ل ــ لــ  ــه ول راج مــع اب ــ ــار أن ــل واحــ علــى الأقــل إنــه وصــل إلــى م ع

ن  ــ ــ  ق ال ــ ه قــ  الف ــ ا أن رحل ــ ق، عل ــ اصــة بهــ والف قــل ال ــ وســائل ال ت عــ ت ــه. و 
.  ألغ

  consumers reported they paid the company thousands of dollars for Alaskan 
fishing trips that never materialized. Some consumers were told only days 
before their departure dates that their trips were cancelled. At least one 
customer said he arrived at the Anchorage airport with his son but no one 
showed up to take them to their hotel. After arranging their own 
transportation and hotel, they learned their trip was cancelled 
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٢٦٩٥ 

ة إلى الآتي:    ه ال   ولق ان
ة نهائًا. -١   إغلاق ال
ـــا علـــى ع -٢ ً ة أ ـــ ت ال ـــ ـــلات أو ح وض الع ـــع عـــ ـــ الإعـــلان أو ب ـــة فل ائل

هل  ـــ اه أو لل ـــلات مـــ داخـــل ايـــ ـــف أو الع ال علقـــة  مات ال ـــ ـــلع أو ال ال
ة  اه ل او في اي يه ع ي ل ات.  ١٠ال   س

هل -٣ ـ ة م ال ل الغ ال ع ال ة لــ  رد ج ل ـ ـالغ ال ـ ٢٥(رد ال وا لاً ع ـ خ
،( اله ه إلـى أجـل  فيو  أم ـا ارسـة ن ـ م ـ ح ة في ردها س ل ال حالة ف

ى.   )١(غ م
ــة   ــاس الأم ان ــة  عي العــام  ،وفــي ولا ــ عــة لل ا هل ال ــ ــة ال ا لي إدارة ح ــ ت

عل . ردي أو ال هل وال اعات ب ال ة ال   ت
قات على ذل   :  وم ال

لا -١ هل ب ة ال ا افـ ل إدارة ح ـ م عـة لأك ا ات ال اس م إح ال ان ة 
ة  ــة ( شــ لا ــاء فــي ال ه ألــف  ٥٠٠) دفــع Evergy Kansas Central Incال

هل فــــي  ــــ ــــة ال ا ن ح ــــام قــــان هاكهــــا لأح ر مــــ ان ــــ هل ال ــــ دولار لل
اس.    كان

قة ا  ـــ ات م ـــالات أو فـــ ل إ ـــ انات (ت ـــاد ضـــ اع ة  ـــ ـــ قامـــ ال فع) ح لـــ
ــة  ــة وخارج ــة داخل ائ ه ــة  ل  interior and exterior electrical homeم

warranties ــة عا مــة ب ة مــ ســ فــي الف Home Serve USA، مق م ٢٠١٤ــ
ى د ـا  ٢٠١٩ح ه، م هل مقابـل مـا تقاضـ ـ ة لل ة ماد ف فائ ل في ت م، وف

هاكً  هل في ا ع ان ن ال ام قان اس. لأح ان ة    )٢(ولا

                                              
1 In addition to requiring refund payments to 25 customers who lost money to 

Access Life's Adventures, the settlement permanently closes the company. 
The settlement also prohibits the Fletchers from advertising or selling 
vacation packages or travel or vacation-related goods or services from 
within Idaho or to consumers with Idaho addresses for 10 years. The ban 
will continue indefinitely should the Fletchers fail to pay the customer 
refunds. 

(2) Evergy Kansas Central orderd to pay $500,000 for alleged violations of 
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٢٦٩٦ 

ـــ -٢ ً ت أ ـــاء الأســـقف فـــي ا أمـــ ـــال ب ـــاس، أحـــ ع ان ـــة  لا هل ب ـــ ـــة ال ا إدارة ح
 ً فع تع ا ب قة ت ـاسا م ان هل في  ة ال ا ن ح هاكه قان   violatedلان

the Kansas Consumer Protection Act عـات مـ ن ال ـام قـان ا أح يً ، ت
ـاب ـاب إلـى ال  door sales -to-ally provisions of the doorspecificال

Act ـاس ان ل الأسـقف فـي  ـ ن ت ـام قـان هاكـه لأح ل ان  violating the، و

Kansas Roofing Registration Act.  
غانو    ـــ ـــة م عي العـــام، فـــي ولا ـــ عـــة لل ا هل ال ـــ ـــة ال ا ض علـــى إدارة ح ، عـــ

ـاز  ـان لل و زـع غـاز ال ة ت اعـات بـ شـ  propane distributor Ameri Gas لن
 ، هل ـ ـة ال ا ن ح ام قـان ة أح هاك ال لي لان ان ال و هل لغاز ال ، و ال

ان. و اح م ال ن ال ال ة لل ة للغا اه لائها أسعارًا  ع ع ض على    ح ف
ة   ــ ـا أن ال ون غــاز ال) (Ameri Gas ك ـ ع ي  ـلاء الــ ال الع د أمــ ــان لـ تــ و

ــ مــة، و هــاء ال ــلاء لاً عــ ان عــاد إلــى ع ــان ال و ــع غــاز ال إعــادة ب ، قامــ  مــ ذلــ
ها. ف ال ل ال ف    آخ واح

اء   سـ شـ ، winter season-during the 2013 2014م ٢٠١٤م/٢٠١٣ وفـي م
هل وتــ ــ ة وال ــ اعــات بــ ال ه ال ة لهــ ــ ، إلــى ت هل ــ ــة ال ا صــل إدارة ح  ت

ـان و ـأن سـع غـاز ال صـل إلـى اتفـاق   reached a settlement in October ال

pricing issues-2014 for propane ــ ة عــ تقــ أك ــ ه ال ت هــ ــا أســف  ،
غان ٥٥٠م ر في م هل ال ع لل ي    .)١(ألف دولار أم

ركو   ة ن م في ولا ، ، تق هل ة ال ا he New York Department tإدارة ح

of State's Division of Consumer Protection ـة ة ال سـا مات ال ، خـ
، وص  ه د خلاف ب ات ع وج هل وال ـة لاً ب ال ا اع ح ـ ة عادلة لل إلى ت

. هل ق ال ق   )٢(ل
                                                                                                              

Kansas Consumer Protection Act, op.cit. 
(1) William Duncan Schuette, Schuette sues Ameri Gas for violation the 

Michigan consumer protection Act, op.cit. 
(2) The New York State Division of Consumer Protection provides resources 

and education materials to consumers on product safety, as well as 
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٢٦٩٧ 

ـة في الهو   مـة اله عه لل ا هل ال ن ال ل إدارة ش يلـة  NCH ، تع ـة ب آل
ازعـات ـة ال عال قاضـي  works as an alternate dispute ل ـل ال ـ مـا ق علـى م

At the pre-litigation level.    
ـــاو   ن هلاكفـــي ف ن الاســـ ـــ ، نـــ قـــان اعـــات ودً ة ال ـــ ـــات ل ة آل بـــ ا علـــى عـــ

ة ــل ز لل ــ ــ  ، ح ــ ه هل وال ــ ــة  ال ــة والاالإدار اف ال لفــة  ــل ال هلاك، ق ســ
عي العـام،  ـ افقـة ال عـ م الف،  اع مع ال ة لل ة ود ة، أن ت ت ائ رفع دع ق

ولة ا وفقً  ل ال م صادر م م س دها م ي  و ال ي لل ن ـأن، علـى الف ا ال فـي هـ
  أن:

ه . -١ ف عل ه ال لغ ال الف م فع ال   ي
الفات -٢ قف أو إزاله ال الف ب م ال . ق ه أخ ابها م م ارت ع عه    وال
هل -٣ ال ق  ي ل ار ال افة الأض   .)١(إصلاح 
ــ   ا ا ووفقً ، ولا ســ ــ ه هل وال ــ ــ ال اعــات ب ــه فــي شــأن ال هــات الأورو ج لل

ــع ــات ال ل هلاكاو  فــي ع ن الاســ ، نــ قــان نــ ــ الان اء ع ــ ورة  ل ــي علــى ضــ ن الف
ــــة  ون ــــة ال ــــاء م ــــةان ف ال ورة أن تــــ ، مــــع ضــــ نــــ ــــ الان مات ع م خــــ  تقــــ

ة  ون ـل الإل ـة  اع إلى جهة م اعات، ع  ارسال ال ة ال يله ل قه ب
اشـــ مـــع  ي ال اســـ ـــال ال الات ازعـــات  ة ال ـــ ـــات ت ان اح ل ـــ ـــاً، وال اعـــات ود ال

اع اف ال   .)٢(أ

                                                                                                              
voluntary mediation services between consumers and businesses. 

 Robert J. Rodriguez. Department of stste’s consumer protection issues 
scamprevention tips for consumer as holiday season approaches, op.cit. 

(1) Art. L. 523-1   (L. no 2020-734 du 17 juin 2020, art. 42) «La proposition de 
transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant est 
déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de 
l'infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est 
inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue. 

 «Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser 
les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi 
par les consommateurs.» — 

(2) Code de la consummation Appendice – Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013, Relative au règlement 



 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                    مجلة علمية محكمة 
  

)ISSN: 2537- 0758 ( 

 
 

٢٦٩٨ 

هلاك   ن الاس ا ن قان ـام  ك ة على ن ـ ـة ل قـة ود "، وهـي  هل ـ ة ال "وسـا
ـي ه هل وال ـ أ بـ ال ي ت ازعات ال اء ال ي ، سـ ـ الـ اعـات علـى ال انـ ن

ولي، الآتي) ١(أو ال هل فهي  ة ال ام وسا علقة ب ام ال   :  أما ع الأح

  نطاق تطبيق نظام وساطة المستهلك: -١

اع    هل علــــى أ نــــ ــــ ة ال ــــ وســــا ــــي ت ــــي و ه هل وال ــــ أو دولــــي بــــ ال
مات، أو ــ م ال ــ ــات أو مق علقــة و  )٢(ــائع ال اعــات ال ة، ال ســا ــاق ال ج عــ ن ــ

ة ذات  ـــاد مات الاق ـــ ، وال علــ مات ال ة، خـــ ـــ مات ال ــ ـــل ال مات العامـــة م ــ ال
فعة العامة. اً  )٣(ال قها أ اق ت ج ع ن   :ا 

اعات ب ال -١ .ال ع ه ال ع ه و   ه أنف
ة. -٢ لاء ال مة الع مة إلى خ ق او ال   ال
ي. -٣ ه هل وال ة ب ال اش فاوضات ال   ال
أم م القاضي. -٤ ف  ة أو ال سا اولات ال   م
٥- . هل ي ض ال ه ل ال عة م ق ف عاو ال   )٤(ال

                                                                                                              
extrajudiciaire des litiges de consommation (directive relative au RELC) – 
Art. 19. 

وذج فل النم  أس
(1) La médiation de la consommation est un mode de résolution amiable des 

litiges qui 'applique à un litige national ou transfrontalier entre un 
consommateur et un professionnel. 

 Médiation de la consommation , Juillet 2023. 
 Code de la consommation 
 Art. L. 611-1 
 Code de la consommation 
 Art. L. 616-3 

ف ثالــ  ــ ــاول مــ خلالهــا  ازعــات  ة ال ــ ة ل ــائ ــ ق قــة غ ة هــي  ســا الــ أن ال ي  وجــ
اعه ودًا اف إنهاء ن ل الأ اي مع م ق   .م

 Médiation ,Contentieux administrative, Septembre 2021. 
(2) La médiation de la consummation s'applique à tout litige national ou 

transfrontalier opposant un consommateur à un professionnel, vendeur de 
produits ou prestataire de services. Aucun seuil ou plafond n'a été introduit. 

(3) Médiation de la consommation - Juillet 2023. 
(4) La procédure de médiation ne s'applique toutefois pas : aux litiges entre 
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٢٦٩٩ 

  طريقة اختيار الوسيط:  -٢
ســـ مـــ   ـــار ال ةيـــ اخ ســـا ـــ ال ـــة وتق ا ـــه م ها ل ـــي تعـــ ـــة ال  la  القائ

commission d'évaluation et de contrôle de la médiation )ولا يـ )١ ،
ــــة، ه القائ اء بهــــ ســــ اء إدراج ال اصًــــأ، ســــ ا أش ــــ أما كــــان اصًــــ ع ــــارا أش  اع

personnes physiques ou morales ه ـة علـ افقـة الل عـ م ـار ، إلا  ـ إخ ، و
اء س ة م ال ه القائ ة به ة الأورو ض ف   .)٢(ال

                                                                                                              
professionnels ; aux réclamations portées auprès du service clientèle du 
professionnel (préalable imposé) ; aux négociations directes entre le 
consommateur et le professionnel ; aux tentatives de médiation ou de 
conciliation ordonnées par un juge ; aux procédures introduites par un 
professionnel contre un consommateur. 

 La médiation vise uniquement à la résolution d'un « litige de consommation 
», ce qui exclut les services d'intérêt général non économiques, les services 
de santé et les prestataires publics de l'enseignement post-secondaire ou de 
l'enseignement supérieur. 

ه وثلاثة م ١( ها أو نائ ر رئ اً لاب م ح ة ص ن انعقاد الل ي  ال أنه، ل ي  ) وج
ـاتها  ائها علـى الأقـل، وجل ـاء أع ات الأع ـة أصـ أغل اراتهـا  ـة ق ـ الل ـة، وت ـ عل ل

ه. ه رئ الل ان ال م جح ال ات ي او الأص . وع ت اض   ال
Code de la consommation 
Art. R. 615-11 
 La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son 

président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Ses 
séances ne sont pas publiques. 

 La commission  se prononce à la majorité des voix des membres présents. 
Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des 
voix. — [C. consom., art. R. 155-8.] 

(2) Les médiateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, 
doivent avoir été agréés par la commission d'évaluation et de contrôle de 
la médiation pour pouvoir être inscrit sur la liste des médiateurs établie par 
cette commission, cette liste étant notifiée à la Commission européenne (C. 
consom., art. L. 155-2). 

ــار وســ ــل ان يــ اخ اء، م ســ قلال ال انات لاســ ــ يــ مــ ال ن علــى الع ــ القــان امــاً و ــي ت  أج
في. مي أو و رج ادار ه ه أ ت ي تع ة ال ال س  ه، أن لاي ال ي تع ة ال   ع ال

ـاً أن    سـ أ قلال ال انات اسـ ـ مهامـه ومـ ضـ ف ـة ل ا ـلة و ف ـة م ان سـ م ن ل ال وأن ت
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  شروط الوسيط:  -٣
وف   ــ ف مــ ال ــ ــ أ  ــه ت ــاد، فــلا  ال ســ  ــع ال م أن ي ــ تلقــي أ  ،يل

لـ  ه؛ وأن  هاد في أداء مه فاءة والاج ال ع  ا  أن ي اف،  ات م الأ تعل
ســـا اء ال هـــارات اللازمـــة لإجـــ ـــام ال أح فـــة  ع ة، وخاصـــة ال ـــ ـــة ال ن فـــة القان ع ة وال

هل ن ال  .)١(قان

  الوساطة: إجراءات  -٤
م    ـــ يلـــ ـــ الـــ علـــى أ ب عي، و ـــ ة أمـــ  ســـا هل إلـــى ال ـــ ء ال ـــ عـــ ل

ء أو  الل هل  ـي لاً ال ه ن لل ـ ـا  ـة،  ع أمـام ال ـل رفـع الـ ة" ق سـا إلـى "ال
 ً اء الا أ ة.رف إج   سا

ها    ـ ـي ي ة ال ـ ة أو ال ـاع ال ال اء ت اس  ، هل اني لل ة م سا اء ال وج
، هل امو  ال عانة  اف الاس ء إلـى )٢(ز للأ ـ ع م الل ة لا ت سا ا أن ال  ،

ر  ـاء، إذا أصـ ء إلـى الق ـ ة والل سـا اب مـ ال ـ اف الان اء، بل أنه  للأ الق
ارً  س ق ةا ال ل الأورو ة الع ه م ت عل ا ما أك   .)٣(غ عادل، ه

  

                                                                                                              
ات.  ي لا تقل ع ثلاث س ه ال ة ولاي   م

Afin de garantir son indépendance, la loi privilégie le choix d'un médiateur 
totalement étranger à l'entreprise qui le désigne. Il peut cependant s'agir du 
médiateur d'un organisme ou d'une fédération professionnelle. C'est notamment 
le cas en matière de tourisme et de transport de passagers ( médiation tourisme 
et voyage). Il pourra, toutefois, mais dans des conditions très strictes, s'agir 
d'un médiateur d'entreprise. La loi exige alors, en particulier, que le médiateur 
soit affranchi de tout lien hiérarchique ou fonctionnel et qu'il dispose d'un 
budget distinct et suffisant pour l'exécution de ses missions. Il ne saurait 
cependant en aucun cas s'agir d'un salarié de l'entreprise. Quel que soit le mode 
de désignation, l'indépendance du médiateur sera aussi garantie par la durée de 
son mandat, qui sera au minimum de trois ans 
1 Médiation de la consommation - Juillet 2023 
2)  Art. R. 612-1, Code de la consummation. 
3(  CJUE 14 juin 2017, no C-75/16: D. actu. 4 juill. 2017, note Mélin; D. 2018. 

591, obs. Poillot ; Gaz. Pal. 19 sept. 2017, p. 39, note Piedelièvre. 
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  شروط قبول طلب الوساطة: -٥
ن مق    ي  ة ل سا ل ال م في  و وهي: لاً يل ة ش ه ع اف    أن ت

ـــي وفقًــــ -١ ه ــــة لل م شــــ م هل قــــ ســــ أن قـــ ـــ ن ال ــــ و ا ـــ أن  ــــ لل
. ها في العق ص عل   ال

سا أن -٢ ل ال لً ن ل د  ، ول م ل واضح. ا ة أساس ق ًا    تع
ــل وســ آخــ أو  -٣ ــه مــ ق الفعــل أو جــار ف ــه  ــ ف اع قــ ت ــ ن ال ــ أن لا 

  قاض.
ـ  -٤ ـ مـ عـام علـى تـارخ تقـ ال ور أك عـ مـ ه  ل ق ت تق ن ال أن لا 

ي. هال ه   إلى ال
س -٥ اص ال اق اخ ة ض ن سا ل ال قع   .)١(أن 

ة:  -٦ سا ل ال اءات ف    إج
م  - قـ ة، ثـ  سـا لـ ال ه  ل ، ب ال العاد ونًا أو  اف، إل س الأ ُ ال

ــ ً ز لــه أ ــ اع، و ــ ات ال ــ ــ م ف ســ  عــ أو ا ال اف م ــ ل الأ ق ــ أن 
اع. ل ال ورة ذل ل ل إذا رأ ض ف  م

س ي ا - ه خلال ل مً تمه لـ  اع ي إحالـة  غـه  ل ـابها مـ تـارخ ت أ اح ـ ي
ه، ة إل سا اف و  ال ـ ـلاغ الأ ، مـع إ د ملف معقـ عاد في حالة وج ا ال ز م ه

. ل  ب

ــ  - ــ ال ف عــ  ــ اع، يــ إرســاله إلــى ال ــ ة ال ــ ســ حــل ود ل ح ال ــ ق
ة، أنه أح  اس ه ال ه به ، و وني أو ال العاد ـل الإل ل ذلـ ال ـ ار في ق

ء إلـى القاضـي؛ أن  ـ ـة الل ان ع إم ـ ة لا  سـا ئه إلـى ال ـ له؛ وأن ل م ق أو ع
ح الآثـار  ضـ ره القاضـي؛ مـع ت ـ ار الـ س لفًا ع الق ن م ح ق  ق ل ال ال

ـــة ال ن ؛القان ســـ اح ال ـــ ل اق ـــ ـــة علـــى ق لـــة و  ت ـــ معق ة تف ـــ اف ف ـــ ح الأ مـــ
ارهدها ال  اذ ق  .)٢(س لات

                                              
1) Temple (H.) & Dépincé (M.), Droit de la consommation , Droit privé, 

10e éd., 2020. 
(2) Petit (É.), La médiation de la consommation : une procédure obligatoire 
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٢٧٠٢ 

  المطلب الرابع 
  سلطة توقيع جزاءات مالية 

هل   ـــ ــة ال ا ة جهـــاز ح هل علـــى ســل ـــ ــة ال ا ن ح ع فــي قـــان ـــ فـــي  نــ ال
ــــة، ف ــــه ال ن ولائ ــــام القــــان ــــالف لأح ــــى ال ــــة عل اءات مال ــــع جــــ ــــ أن و  ت لا ر

اءات  ع ج ة ت ل هل  ة ال ا هاز ح اف ل يـ )١(إدارةالاع فـه الع ، لا بـ أن 
ة  ضــ انات ال ــ ــةمــ ال ائ أ والإج ــ اجهــة وم أ ال ــ ة، وم ــ أ ال ــ ام م ــ ــل اح ، م

 ـً ، وح ـع بـ عقـ عـ فعـل واحـ از ال م جـ أ عـ ـ فاع، وم ه فـي الـ ـ مـا ا ح ال
م ا هل علـى أنـه مـع عـ ـ ـة ال ا ن ح ـ حـ نـ فـي قـان ع ال ـ لإخـلال فعل ال

هـــا فـــي أ ص عل ـــ ـــة أشـــ مـــ ال ـــة عق ن  أ ـــال فـــي  قـــان آخـــ ودون الإخـــلال 
ص  ــ ــات ال العق هل  ــ ــة ال ا ن ح الفــة لقــان عاقــ علــى الأفعــال ال  ، عــ ال

ها ات هيو  )٢(عل ه العق    :  ه
ــل : أولاً  ــه أو م ائة ألــف ج ــ ــاوز خ ــه ولا ت ة آلاف ج ــ امــة لا تقــل عــ ع ــة غ

الفة  ل ال ج م ـام ال رد خـالف أح ل م  ، ا أك ن أيه هل قـان ـ ـة ال ا يـً ( ح ا ت
اد:  ــ ــة، ٤٠، ٣٨، ٣٥، ٢١، ١٨، ١٦، ١٤، ١٢، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ال ة أولــى وثان / فقــ

ة أولى، ٥٦، ٥٥ ة).٦٢/ فق ة أخ   )٣( / فق
ــ ــاثانً ن ج ــ ــاوز مل ــه ولا ت امــة لا تقــل عــ ثلاثــ ألــف ج ج : غ ــ ــة ال لــي  ه أو م

ن  ام القان رد خالف أح ل م  ، ا أك الفة أيه ل ال يً  م اد اا (ت ـ ـة لآال ، ٢٠، ١٠ت

                                                                                                              
pour toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2016, D. 2015, p. 2571. 

ـل جهـاز ١( ة الادارـة م ـل قعهـا ال ـا ت ـ بهـا القاضـي وان اءات الادارة لا ي ال أن ال ي  ) وج
. الفات ال ها ع م ا ما  هل وه ة ال ا   ح

Delmas (M.) & Teitgon (C.), punir sans juger ? de la répression 
administrative pénal economica, 1992, p.66. 

ادد ٢( هل رق  ٦٣) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان  م. ٢٠١٨ل

ـ نـ ٣( . ان ة أشـه ـاوز سـ ة لا ت ـ ـالف ل انة ال ـ مـة وال غل م ال ة أن ت  ) و لل
ادة  .  ٦٤ال هل ة ال ا ن ح   م قان
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٢٧٠٣ 

ة، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢ ة وثال ة ثان ة)٤٠/ فق ة ثال   .)١(/ فق

ـــة  :ثالًـــا  لـــي  ـــه، أو م ني ج ـــ ـــاوز مل ـــه ولا ت ـــ ألـــف ج امـــة لا تقـــل عـــ خ غ
رد خـالفال ـل مـ  ، ا أك الفة أيه ل ال ن  ج م اد: ( القـان ـ ا ال يـ / ١٥، ١٣، ٩ت

ة أولى،  ة)٥٦، ٣٤، ٣٢فق ة ثان ادة / فق ه ال ت عل ا ما أك ن. ٦٦، وه   م القان

عًــا ـــل مـــ را ــه،  ائة ألـــف ج ــ ـــاوز خ ــه ولا ت ــ ألـــف ج امـــة لا تقــل عـــ ع : غ
ة: ا م الأفعال الآت   ارت أ

ـــــــائيحـــــــا -١ ـــــــ الق ر ال ا  ل دون أداء مـــــــأم ـــــــام هـــــــ ـــــــ أح ف ل ب ـــــــ ال
ن  .  القان ائفه ال و   لأع

هــا  -٢ ص عل ــ ات ال ــ انــات أو الأوراق أو ال ال هــاز  افــاة ال ــع عــ م ام
ادة ( ن.٥٤في ال ا القان  ) م ه

ة مــــع العلــــ  -٣ ــــ صــــ ات غ ــــ ــــأوراق أو م انــــات أو  هــــاز ب اد ال إمــــ قــــام 
ل   .)٢(ب

ــا ً ــة  :خام لــي ال ــه، أو م ن ج ــ ــاوز مل ــه ولا ت ــ ألــف ج امــة لا تقــل عــ خ غ
ــع  ــل مــ ام  ، ــ ــا أك ــالف أيه ــ الإعــلان ال ــة ن لة الإعلان ســ هــا مــع ال فــ عل ال

ــ قــف الإعــلان وفقً ــادر ب ار ال ــ القــ ف ــادة (لأحا عــ ت ن ٥٧ــام ال ا القــان . )٣() مــ هــ
د لأ ـــة العـــ هـــا فـــي  وفـــي حال ـــ عل عاق ائ ال ـــ قً مـــ ال امـــة ا ســـا ـــة الغ ـــاعف عق ت

ادة و  ،يها ه ال ا ما ن عل ن. ٦٩ه   م القان

ــــ ــــف ج :اسادسً ــــ أل ــــي لا تقــــل عــــ خ امــــة ال ــــه، أو الغ ني ج ــــ ــــاوز مل ــــه ولا ت
ــادة  مــا ــ ال ــل مــ خــالف ح  ، ــ ــا أك ــة أيه ــل ال ــاعة م ــة ال مــ  ١٩عــادل 

ا القــ ن،هـ ، ان قة الــ ج،  سـا ــ ــ فـي ال د ع جـ ــه ب رد أو عل ـ ــاف ال اك اصـة  وال
ـــاة ـــادة تعـــ ح ه ال ـــ هـــ الفـــة ح تـــ علـــى م هل وذا ت ـــ ـــه  ال ، أو تع ـــ لل

ي لا تقـل عـ مائـة  امة ال ة ال والغ ن العق ، ت ع م أو م ض م ة  للإصا

                                              
ادة ١( هل رق  ٦٥) ان ن ال ة ال ا ن ح   م. ٢٠١٨ة ل ١٨١م قان
ادة ٢( هل رق  ٦٧) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة ٣( هل رق  ٦٨) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
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٢٧٠٤ 

ه، أو  ني ج اوز مل ه ولا ت   .)١(إح هات العقألف ج
عاقــ و    ــالف  ــار ال ــ الاع ــة لل ل عــ الإدارة الفعل ــ الــ أن ال ي  جــ

ن  ا القـان ها فـي هـ ص عل ات ال ات العق ـان إخلالـه  ب الفـة، و ال ـه  ـ عل إذا ث
ــة ع ال ــه تلــ الإدارة قــ أســه فــي وقــ ضــها عل ــي تف ــات ال اج ــ و  .ال ن ال ــ

ــ الا ــار م ــات إذا لاً ع ــة وتع ــات مال ــه مــ عق ــ  ــا  فــاء  ــام عــ ال ال
ه ال ه أو ل اس ه  الفة ق ارت م أح العامل    .)٢(كان ال

ا    ن ً وفي ف ي علىا أ ن ع الف ة  ن ال هةسل اءاتفـي الإدارة  ال ـع جـ  ت
ه هـا فـي م ،)٣(مال ص عل ـ امات ال رجـة  الفـاتوهي الغ ـةال ام  punies de laال

.classe epeine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ، 
ـــ و  ا مذلـــ ع ـــ و وال ـــ د ال ـــ ـــي ت ولـــة ال لـــ ال ـــادرة مـــ م اســـ ال الفـــة ال

ات لامة ال علقة    .)٤(ال

                                              
ادة ١( هل رق  ٧٠) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   م. ٢٠١٨ل
ادة ٢( ه ٧٤) ان ن ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١ل رق م قان   م.     ٢٠١٨ل

(3) C. consom., art. L. 214-2, al. 1er, sanction des décrets. 

ـــلامة ٤( علقــة  مــة م ا مل و وضــ ــي شـــ ن ولــة الف لــ ال ــادر مـــ م م ال ســ د ال ــ ــ  ) ح
ها: ات وم   ال

عــاملات -١ اعهــا وال ــع أن ــائع  ة ال ــ ــ وت ــ وت ا تع و وضــ ــي قــ  شــ وعة ال ــ ال
هلاك. ة للاس علها غ صال ي ت ائ ال ع لها وال   ت

Art. R. 412-1   La définition, la composition et la dénomination des 
marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être 
l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consummation 

ــع  -٢ امهــا فــي ج ــاع الأعــلاف اح ــة وق ــاع الأغ ــ علــى العــامل فــي ق ــي  افــة ال اعــ ال ق
ـة  ائ اد الغ ـ ـات وال ، لل ي ـ اد وال ـاء الاسـ ا في ذلـ أث زع،  ه وال اج وال احل الإن م

ـة اني والأغ ـ ات ذات الأصـل ال ـ  غ ال انـات غ ـة لل ائ اد الغ ـ هـا، وال ـ عل ـي ت ال
اني. ات م أصل ح ي ت على م اني أو ال   تل ذات الأصل ال

Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur 
alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la 
production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des 
importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que 
les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour 
animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine 
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٢٧٠٥ 

دو    نــــــ، عاقــــــ علــــــى العــــــ هــــــا قان عاقــــــ عل ــــــات ال الف اءات لأ مــــــ ال ــــــال اً، 
ات ن العق ها في قان ص عل ادة  ال ه ١٣٢في ال   .)١( م

ل    ـ ـي  اءات، قـ تع ع ج هل في ت ة ال ا ة جهاز ح غ م أن سل وعلى ال

                                                                                                              
animale; 

ــــة  -٣ ــــات ال ة لل ــــ ــــة وال ج ل و ــــائ ال يــــ ال هــــا ت ج ــــي يــــ  و ال ــــ ال
ي ت  ة ال ائ اد الغ اني وال ات ذات الأصل ال لاف ال اني  هلاك ال أو ال للاس

هــا والأعــلا ــات مــ عل ــ علــى م ــي ت ــة ال ان اني والأعــلاف ال ــ ــة مــ أصــل ح ان ف ال
اني.   أصل ح

Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques 
microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine 
ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires 
en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour 
animaux contenant des produits d'origine animale 

ـــ -٤ ـــ ت ج ع ـــ ـــاة ال ورة ح اصـــ الهامـــة لـــ اعـــاة الع قـــ وم قـــة وال ـــات ال ل ـــات ذات م ال  ال
ه  ض هـــ ما يـــ عـــ ـــ ادفاتهـــا، ع امة أو م ـــ ـــة ال ات ال ل ـــ ام م ـــة أو اســـ عـــة ال ال
ل  قها فــي شـــ ــ افقــة ت هل أو م ــ ــع لل ة لل عـــ ــة ال ائ اد الغ ــ ــات وال ــات علــى ال ال ال

ــ الهـــا ـــ ع رات أو الإعلانـــات أو ال ــ ـــ أو ال غل تف أو الإدخـــالات علـــى إشــارات علـــى ال
ة. ون ة أو الإل ق سائ ال   ال

Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments 
significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à 
caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou 
ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et 
denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur 
commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, 
la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou 
électroniques; [C. consom., art. L. 214-1, al. 1er à 11.] 

ـات  -٥ ع ال ـ ن فـي ت ـار ي  اص ال ل الأش اعاتها م ق ي  م ة ال افة ال و ال ش
ع ها أو ب ها أو نقلها أو ت   ها.أو معال

L. no 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 11) «11o Les conditions d'hygiène et de 
salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la 
transformation, au transport, à l'entreposage ou à la vente des produits. 

الاضــافة إلــى ا  عــا  هــ هــا م ل ال ، وســ ــ ــل الأول مــ ال هــا فــي الف ــ ذ ، وقــ س و أخــ شــ
ار.    لل

(1) Art. 132-11 et 132-15 du code penal. 
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٢٧٠٦ 

اف لــه ــ ة، إلا أنعــة  أو آخــ الاع ــائ ــة  ق عــة الإدار ــل ال ــة  ة ال للأجهــ
اء ــفة عامـــة، ــ، ســـ ن ـــ أم فـــي ف ــ أفــي م ـــاء الإدار شـــ ا، لـــ تعـــ ت ، فالق

ـــات  عـــ اله ـــع بهـــا  ـــي ت ة ال صـــ اهـــل ال ـــ ت ـــه لا  ـــي ذهـــ إلـــى أن ن الف
ـا ة، ون ه اله ل ه ت ل  ة ما ت ة له ائ عه الق ـائل عـة  الإدارة، فال ال

ها ل ف ي تف هل . )١(ال ـ ـة ال ا هـاز ح ، ف ي أتف مع ذلـ ـا هـ جهـازً وم جان ا إدارً
عة اءات م ال ع ال ة ت ال سل   له.الإدارة  ولا ت

ة   ــــل ع لل ــــ اف ال ــــ ع اع قــــ الــــ ــــة  ولقــــ ان اءات، وذلــــ لأن الإدار ــــع جــــ ب
ة ل اء ب ال ع ال ة وت اك ق وال ائف الاتهام وال اع و ـ الإدارة  اج ـ ال ي

ة ل ة ال اد هل بها الالإدارة  في ح ة ال ا اهـل )٢(ح د إلـى ت ا أنـه قـ يـ  ،
ا: ي ت أم ه اءه، ال ه ال   ق

ة الاتهـام  الأم الأول: -١ قع علـى عـات سـل ا  اءته، ون ل ب ق دل ه ب لف ال لا 
لأ م دل .الإدانة،  ن تق ه ة ال ل ف ل   ا أن ال 

ــاني -٢ ــالأمــ ال د درجــات انــة الإد : لا ت اعــاة تعــ ــه م ــائي نهــائي تــ  ــ ق إلا 
ــه  هات ق د شــ ــى مــع وجــ ه بــ ح ــ ــ فــإن ال ا ال ر هــ ــ قاضــي، ولــى أن  ال

ه   .)٣(لإدان
ـــاص    اءات مـــ اخ ـــ ـــع ال ات، ف ـــل ـــل بـــ ال أ الف ـــ الإضـــافة إلـــى م ا  هـــ

ـــي قـــ رفـــ ا  ن ر الف ســـ لـــ ال ة، إلا أن ال ـــائ ة الق ـــل اتال ـــل ح ال ـــار مـــ  ع
ل الإدارة  ـ ات لا  ـل ـل بـ ال أ الف ـ ر، وذلـ لأن م سـ الفًـا لل اءات م ـ ع ال ت

ة ـــل ع ال ـــ ح ال ـــ ـــة  دون أن  ـــام الإدار ور لل ـــ ر ال القـــ ـــ  اءات، وذل ـــع جـــ ت
ــــع  ة ت ــــل اف  ــــ ــــا أن الاع ة العامــــة،  ــــل ــــار ال ــــي ا ف ف ــــ هامهــــا حــــ ت

                                              
، ص١( اب جع ال او ال   . ١٩٩) د/ ول محمد ال
)٢ ، ـــ ه ن ون ســـ ، بـــ ـــ ون دار ن قلة، بـــ ـــ ـــة ال ات الادار ـــل ـــة لل ال اءات ال ـــ ـــه، ال ) د/ هـــاج 

  .١٥١ص
ة، ٣( ـة، القـاه ـة الع ه ي، دار ال ـ ـال ال رة فـي ال سـ انات ال ، ال ) د/ محمد محمد ع الل

  .٢٠٢م، ص٢٠١٢
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٢٧٠٧ 

ــــــ ق اءات  ــــــ ــــــال ً ــــــات ا ن دائ ق وال قــــــ ــــــة ال ا ع ل ــــــ هــــــا ال اءات نــــــ عل ــــــإج
رة س   .)١(ال

ه    ـف ، و ـاته اد وح ق الأف ق ام الأساسي ل ع ه ال ي أج أن، ال وم جان
، وهــ جهــاز  هل ــ ــة ال ا ل جهــاز ح ــة علــى إمــ خــ اءات مال ــع جــ ة ت ، ســل دار

خل ــ امــه، فلابــ لــه مــ ال ــالف لأح انات  ال اعــاة ضــ ورة م احة علــى ضــ والــ صــ
ة ـائ اءات الق خل في الاجـ ح لأ م ة ت ه ـالف )٢(ج ـلاع ال ـل الـ علـى ا ، م

ـــة ه ة  ال ـــ ـــهال ـــه مـــ ،إل ـــلاع  وت ـــة الا علق ات ال ـــ افـــة الأوراق وال ـــى  عل
الفــــة لإ ــــافال الإضــــافة إلــــى ت ا  ــــات، هــــ ــــه مــــ ملاح اء دفاعــــه ومــــا ل  وســــائل بــــ

فاع ـــاد القاضــي )٣(الــ انً ، )٤(وح ـــفةاكللا وذلـــ ضـــ  procès )٥(أو العادلــة ــة ال

                                              
ــاد، دار ١( اشــ فــي الاق ــ ال ولــه غ خل ال ــاد تــ ن العــام الاق ، القــان ــ ــ الل ) د/ محمد محمد ع

ة،  ه، القاه ة الع ه   .٨٨م، ص٢٠١٣ال
(2) La notion de procès équitable renvoie aux garanties fondamentales du 

procès conférées à tout plaideur qui intervient au cours d'une procédure 
juridictionnelle. 

 Guinchard (S.), Ferrand(F.), Chainais (C.), Mayer (L.), Procédure civile, 
Droit privé, 6e éd., 2019. & Code de procédure civile 2021, annoté, Droit 
privé, 112e éd., 2020 & Cayrol (N.) , Procédure civile Droit privé, 1re éd., 
2017. & Guinchard (S.) , Ferrand(F.), Chainais (C.), Mayer (L.),  Procédure 
civile (Droit interne et droit de l'Union européenne), Droit privé, 34e éd., 
2018. 

ــ٣( ا ال اء أ) وفــي هــ ا إجـــ ــي ضــ ع فاع  ق الـــ ام حقــ ــ ــأن اح ـــي  ن ر الف ســ لــ ال ـــي ال ن ق
فة. امة عادلة وم   م

 Le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu que le respect des droits de 
la défense implique l'existence d'une procédure équitable  

 Cons. const. 2 févr. 1995, n° 95-360-DC).. 
(4) L'exigence d'un procès équitable , au regard des principes d'égalité des 

armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de 
première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions 
(Civ. 1re, 10 sept. 2014, n° 13-21.762 ; Civ. 1re, 10 sept. 2015, n° 14-
10.111), N. Cayrol, RTD civ. 2016, p.176. & Guinchard(S.) et Terré (M.), 
Le droit a-t-il encore un avenir à la Cour de cassation ? Qui cassera les 
arrêts de la Cour de cassation ? », Dalloz/Litec/PUF, 1999. 

(5) Menut (B.), Guinchard (M.), Les technologies de l'information et de la 
communication au service du procès équitable , défis processuels et 
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٢٧٠٨ 

equitable  ـــي ــــادة ال ـــ أساســـها فـــي ال ــــان  ١٠ت ق الان قـــ ي ل مـــ الإعـــلان العـــال
ـــادر فـــي  ـــادة )١(م ١٩٤٨ال ل ال ـــ ـــة  ١فـــ ١٤، و ن ق ال قـــ ولي لل مـــ العهـــ الـــ

ـادر فـي  ة ال اس ـادة )٢(م١٩٦٦وال ل ال ـ ـة الأ ١فـ ٦، و ـة مـ الاتفا ا ـة ل ورو
ا ـ ـان وال ق الان م مـ )٣(حق ـ ـه ال ـع  ـة العادلـة مـا ت اك ة ال ـ ـ لف ـي أع ، وال

ة ام ة ال انه وق ع تأك)٤(م ا  ان  ، ولا س ق الان ق ة ل ة الأورو ـل ال على أن ل
فة. ة م اك ة م اك ل ش ال في م   )٥(ل

  

                                                                                                              
technologiques, D. 2010, p.341. 

(1) L'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 
décembre 1948  

(2) L'article 14 § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
du 16 décembre 1966 

(3) Dupuy (J. P.), L'article 6 de la Convention européenne des droits de 
l'homme et les contentieux de la répression disciplinaire, RSC 1995, 
P.723& Zoller E. Procès  equitable et due process of law, D. 2007, P. 517.  
& l'article 6 § 1er de la Convention européenne de    (sauvegarde des droits 
de l'homme et du citoyen  

(4) Guinchard (S.), Répertoire procédure civile, Procès équitable, mars 2017 & 
Dupuy (J. P.), L'applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme aux contentieux disciplinaires: état des 
lieux, RFDA 2008, p. 317. 

(5) CEDH, 22 Janv. 2019, n° 65048/13, Rivera Vazquez et Calleja Delsordo 
c/Suisse, A. Bolze, D. actu. 7 févr. 2019. & Marguénaud (J.-P.), La Cour 
européenne des droits de l'homme renouvelée, D. 1999. Chron. 221 
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٢٧٠٩ 

  الفصل الثالث
  جهاز حماية المنافسةللمستهلك من خلال الإدارية  الحماية

  ومنع الممارسات الاحتكارية
  :تمهيد وتقسيم

انً  اق ضـــ ـــ الأســـ لـــي وت ـــار ال ـــل ال ـــ الع ـــاه جهـــة الإدارة فـــي ت ـــارة ا ت لل
ـــة فـــيالعادلـــة اف ق  ، وال ـــ عًـــ ال علـــا وم ـــي ت ـــال ال ـــ  ـــالغ للأع ارســـات غ أو ال

. هل ال ا   اف الآخ م ا أك م ال ا ل على م   العادلة لل
ي و    ـــــــ  ، ـــــــ خـــــــلال جهـــــــاز إدار ـــــــ م ا الأم ـــــــة الإدارة فـــــــي هـــــــ ر دور جه ـــــــ ل

ــة جهــاز ا ــة ح اف ــة  ال ا ن ح ــام قــان ــ أح لى ت ــ ــة، ي ار ارســات الاح ــع ال وم
ارسات الا ع ال ة وم اف ارة.ال   ح

افو    ـــــة ال ا ن ح ـــــام قـــــان ، أن أح الـــــ ي  ـــــة جـــــ ار ارســـــات الاح ـــــع ال ـــــة وم
ـــ  لا هـــاز  ت ـــ ل ـــا   ، اشـــ ـــ م ولـــة  ها ال ي ـــي تـــ افـــ العامـــة ال ة لل ـــ ال

ج مـ  ـ ـأن، أن  لـ ذو ال ـاء علـى  ارـة، ب ارسـات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ح
عــ ــل أو   ، ــ ــاق ال ن  ن هــا فــي القــان ص عل ــ افــ العامــة )١(الأفعــال ال ، ال

ة العامـة أو  ـل ـ ال ق ـان مـ شـأن ذلـ ت اشـ إذا  ولة  غ م ها ال ي ي ت ال
ة ق آثار ال م ح هل تف افع لل ق م ة ت اف   .)٢(ال

   ً ه أ ا ما ن عل رادا وه لـ ة  ي في ولا ار ال ة الاح اف ن م ـة وقان  الأم
ــــــا م، الــــــ٢٠٢٣لعــــــام  امــــــه أ ن ــــــ أح ي مــــــ ت ــــــة  اســــــ لا ــــــه ال ف عل ــــــ ت
ـها  the Colorado statue has an exception for activity supervised)٣(نف

                                              
اد ١( ـ ا ال ي ث  ٨و  ٧و  ٦) ان ت ارـة وسـ ارسـات الاح ـع ال ـة وم اف ـة ال ا ن ح مـ قـان

.ع ع ا  ل  ف ال   ها 
ــــادة ٢( ــــ نــــ ال ــــارخ  ٩) ان لــــة ب ارــــة مع ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان

  .م٢/٧/٢٠١٤
(3) The Colorado State Antitrust Act of 2023 Troutman Pepper Cannabis 

Inventory Tracking Vendor Urges Colorado State Court to Dismiss 
Marijuana Dispensary's Lawsuit,Newstex Blogs, JD Supra, 9August, 2023 
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by the state itself ــار ــة الإح اف هل وم ــ ــة ال ا ة(إدارة) ح لي وحــ ــ ــ ت ، ح
ن. ا القان ام ه   ت أح

ــو    ن ةفــي ف ــل لي ال ــ ــة  ا ت هلاكالإدار ــة والاســ اف لة عــ ال ــ  l'autoritéال

administrative chargée de la concurrence et de la consommation ، 
ـ  ارـة غ ـال ال ـع الأع ـل علـى م ، الع ي ـ ـلاء مع ف إدار وو يها م م ا ل

اق،  الأســـ ـــارة  ارســـات ال وعة وال ـــ م ال ـــ ق ـــ  ون ح ـــ ع لاء ال ـــ ـــ بهـــ ال ال
ة ب اف هلاك وال ة الاس ن الا سل ام قان هلاكأح   .)١(س

الــــ أن أغلــــ و    ي  ــــة جـــ ة الأم ــــ ـــات ال لا هــــاال ة  غلـــ عل جــــ وحــــ أن ت
عــــه  ــــار وهــــي تا ــــة الاح اف حــــل ــــة ل ا ة ل ، أ أنهــــا إدارة واحــــ هل ــــ ــــة ال ا ة ح

ــة الا اف هل وم ــ ــار، ال ــة الاح اف هل وم ــ ن ال ــام قــان ــ أح لي ت ــ ــار ت ح
ـع  ـة وم اف ـة ال ا قل ل ـ جـ بهـا جهـاز م ي ي ، ال ضع في م ا على خلاف ال وه

. هل ة ال ا ل ع جهاز ح ف ارة وه م ارسات الاح   ال
ـة  وعلى م    رال ـارة الف ـه ال لى ل ـ ـة، ت ة الأم ـ ات ال لا ـة ال ا ـة ح مه

ــ ارســات غ ــع ال ــة وم اف وعة  ال ــ ــام ال ــ أح اق مــ خــلال ت الأســ ــارة  وال
ار ة الاح اف هل وم ة ال ا ن ح ام قان ة وت أح رال ارة الف ة ال ن ل   . )٢(قان

، الأول و    ــ ه إلــى م ــ ــل الــ ق ا الف ل فــي هــ ــ ف ال ــه  ث ع ا مــا ســ هــ
ي  دته لل ارـة، أف ارسـات الاح ـع ال ـة وم اف ـة ال ا هـاز ح ـ الإدار ل ع ال

ـع  ـة وم اف ـة ال ا ات جهـاز ح ات وصـلاح ي ع سـل ه لل اني خ وال ال
ارة. ارسات الاح   ال

ةال الأول اف ة ال ا هاز ح ارة : ال الإدار ل ارسات الاح ع ال   .وم
اني:  ة و  اتسلال ال اف ة ال ا ات جهاز ح ارةصلاح ارسات الاح ع ال   .وم

  

                                                                                                              
Wednesday 7:36 PM EST. 

(1) Voir Art. L. 511 -22.  Code de la consummation. 
(2) Fitzgerald Introduces Fair and Balanced FTC Act, Targeted News Service, 

26 May 2023 Friday 8:31 AM EST. 
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  المبحث الأول
  التنظيم الإداري لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ـــة ال   ا ـــع جهــــاز ح زراءي لــــ الــــ ارــــة رئـــ م ارســـات الاح ــــع ال ــــة وم ، اف
ة الاع ــ ن لــه ال ــ ، وت ــ ة ال ه القــاه ن مقــ ــ ــة العامــةو ازنــة )١(ار هــاز م ، ولل

ة  هــا مــ ســ حــل الفــائ م ــة و م ــات العامــة ال ازنــات اله ــ م ــى ن قلة تعــ عل ــ م
ة إلى أخ    .)٢(مال

ـــ ـًو    ازنــــها ح هــــاز علــــى م ــــال لل ع  ــــ انه  مــــا فعــــل ال ــــ قله،  ــــ ة م ســــ
قلاله،  انً لاســـ ـــا وضـــ ً هـــاز أ قلال ال الا لاســـ ـــأ ـــ علـــى العـــامل  ـــام  هـــاز ال

                                              
ادة ) ان١( ارـة رقـ  ١١ ن ال ارسـات الاح ـع ال ـة وم اف ـة ال ا ن ح ة  ٣مـ قـان ـ م ٢٠٠٥ل

ـارخ  ـارا مـ ١٥/٢/٢٠٠٥ن ب ـه اع ـل  ع ة ١٦/٥/٢٠٠٥م  سـ ة ال ـ ر ٦م. ال ـ لـة  م مع
ـــارخ  املـــة عـــ ٢٩/١٢/٢٠٢٢ب مـــات م انـــات ومعل ة ب اد قاعـــ ـــالاتي إعـــ هـــاز  ـــ ال م. و

ــ ــا الاق ــالات ال ــة ال اف هــاز فــي  ــل ال م ع ــ ــا  ــة  رة دائ ــ هــا  ها وت ي ــ اد وت
ة ا ة  ت ة ال اف ـالات  .ال ـف ال ث اللازمـة ل ـ راسـات وال اء ال انات وجـ ة ب اء قاع ون

ــة اف ال ــارة  ار  .ال ــي مــ شــأنها الإضــ ارات ال اســات أو القــ عات أو ال ــ أ فــي ال ــ اء ال إبــ
ةال ـة،  اف ع هـات ال زارات أو ال زراء أو الـ لـ الـ لـ م ـاء علـى  ـه أو ب وذل مـ تلقـاء نف

أخ رأ جهاز ة  ع هات ال م ال ة وتل ا ة ح اف علقـة  ال ائح ال ان واللـ وعات الق في شأن م
ـــ ـــة ب اف ر ذات ا.ال ة للأمـــ ـــ ال ول الأخـــ  ـــ ة فـــي ال ـــ ة ال ـــ مـــع الأجهـــ ـــام ال لاه

ك ن .ال ا القان ام ه أح ة  ف ال ة به ة وت ر امج ت جـه  ت ب ة ب ـ ق ال ـ ـاد ال وم
هـاز  عـام و ها ال ـ ـي ي اب ال ـ اءات وال ات والإجـ صـ ارات وال ـ القـ ة دورـة ت ـ ار ن إصـ

ـه ا هاز وخ ة ال اد تق س ع أن نه و إع ل  ا ي حاتـه وغ ذل م ة ومق ل ق ـ ل
ـــي  ل ـــه إلـــى م ة م ـــ ســـل ن لـــ الإدارة، وت ـــاده مـــ م عـــ اع ـــ  ز ال ض علـــى الـــ عـــ ل

ر  ــ ــع وال ــل .ال ــا لا  ك،  ــ ــام ال ر ذات الاه ــة فــي الأمــ ا ة الق ــ مــع الأجهــ ال
هاز اصات ال  .اخ

ــأتي: (٢( ــا  هــاز م ارد ال ن مــ ــ هــاز فــي١) وت ــ لل ولــة. ( ) مــا  ازنــة العامــة لل ح ٢ال ــ ) ال
افـــه. ( عـــارض مـــع أه ـــا لا ي هـــاز  لـــ إدارة ال لهـــا م ق ارد أخـــ  ـــة مـــ ـــات وأ لة ٣واله ـــ ) ح

ـــادة  ـــ ال ن ان ا القـــان هـــا فـــي هــــ ص عل ـــ م ال ســـ ــــع  ١٤ال ـــة وم اف ـــة ال ا ن ح مــــ قـــان
ارة.  ارسات الاح   ال
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ـــ مـــة، ل ه لل ة عـــام مـــ تـــارخ تـــ ـــ ـــل ل ـــ ع ا للف ـــع ي خ اص الـــ  الأشـــ
ارخ  أو اضع له في ذل ال   .)١(ال

ن و    ــ لــ إدارة ي ارــة م ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا لى إدارة جهــاز ح ــ
غ  فــ ــ م ف ي ت د مــ الإضــافة إلــى وجــ ا  ــاء، هــ ــعة أع ــه مــ رئــ وت ع ر ب ــ

ارً  ة ق ال ه ال ي معامل ـ ا و ف ي ال ـ ـ ال ة تع ن مـ ـ ل الإدارة، وت م رئ م
ي   .)٢(عام قابلة لل

لــ    ــالآتي، ال ــ  ل ه إلــى م ــ ــ الــ ق ا ال ــه فــي هــ ث ع ا مــا ســ وهــ
ــــــة اف ــــــة ال ا لــــــ إدارة جهــــــاز ح ي عــــــ م ــــــ دتــــــه لل او  الأول أف ــــــع ال رســــــات م

ارة، ه عو  الاح ث  اني ت ل ال قارن. ال ن ال ضع في القان   ال
ل الأول ةال اف ة ال ا ل إدارة جهاز ح ارة.و  : م ارسات الاح ع ال   م
اني ل ال قارن. : ال ن ال ضع في القان   ال

  المطلب الأول
  منع الممارسات الاحتكاريةو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

ـــع    ـــة وم اف ـــة ال ا ـــ إدارة جهـــاز ح ل ل م ـــ ـــ عـــ ت ل ا ال ث فـــي هـــ ســـ
ارة، ارسات الاح ً  ال ث أ ا س الآتي:ا ك اصاته  له واخ ام س ع     ع ن

:
ً
  : تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -أولا
ــ   ــة وم اف ـــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح ن م ــ ارــة مــ رئـــ ي ارســـات الاح ع ال

اء عة أع ، وذل علي ال الآتي:)٣(وت ز ال ار م ال له ق ر ب  ،  
١- . ز ال اره ال ة  ة ال غ م ذو ال ف ل الإدارة م  رئ م

رجة نا -٢ ولة ب ل ال ار م م ولة.م ل ال اره رئ م  ئ رئ 

زار  -٣ لان ال ان  .اث ز ال ا ال ه ش ة ي ع  ات ال

                                              
ادة ١( ا ١٦) ال ة ال ا ن ح ارخ : م قان ادة ب هائي لل ة، ال ال   .٠٢/٠٧/٢٠١٤ف
ادة  )٢( ارة.  ١٥ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح   م قان
ــادة ٣( ــ ال ــ ن ــة،  ٢١) ان ار ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا ن ح ــة لقــان ف ــة ال مــ اللائ

ارخ  لة ب  م. ٢٠/٩/٢٠١٦مع
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ه رئـــ  -٤ شــ ن ي ــاد والقــان ــال الاق ة فــي م ــ ــ وذو ال ثلاثــة مــ ال
هاز. ل إدارة ال  م

ـاد العـام  -٥ ة والات اعات ال اد ال ارة وات ف ال اد العام للغ ن الات ل ثلاثة 
ة ا له.  ل اد م  ل ات ار  ، على أن  هل   ال

ة و    ن مـــ ـــ ـــالغ وت ـــاء وفـــي صـــلاته  هـــاز أمـــام الق لـــ الإدارة ال ـــل رئـــ م
ة ة واحــ ــ يــ ل ات قابلــة لل ــع ســ لــ أر عاملــة  ،ال يــ ال ل ت ــ ار ال ــ قــ و

ل الإدارة.  اء م ئ وأع ة ل ال   ال
ـيو    هـة ال ال ـة  ن هاء العلاقـة القان ان قالة أو  الاس ة إلا  هي الع لهـا، أو  لا ت

ار عة والاع ة  ال ة أو ج ا ائي نهائي في ج ور ح ج   .)١(ص

ــع    ـة وم اف ـة ال ا لـ إدارة جهـاز ح ل م ـ ولـة ب لـ ال ـار مـ م د م ووجـ
علـــه جهـــازً  ، ولا  ع الإدار ـــا هـــاز ال فـــي عـــ ال ارـــة لا ي ارســـات الاح ـــائ ا ال  ا،ق

ل جهازً و  ا  هـاز، إدارـاً، حا ن ل الإدار علـى ال ـ غلـ ال نـا، ـ  ـا سـ أن ذ
زراء ل ال ع رئ م ا أنه ي   .)٢(ك

لـ أو    ل م ـ ة فـي ت ـائ اص الق د الع ل زادة ع دارة إن  أر أنه م الأف
هـــاز لـــي أن ال اقـــع الع ات ال ـــ ض مق ـــ تفـــ ة مـــ إيـــ ، ح ـــائ اصـــ ق ضـــافة ع

اء العاد  ازعات ال لأنه الالق ةب ال اف ال اصة  ة ال ائ ة وال   .ن

ا
ً
: نظام سير عمل مجلـس إدارة جهـاز حمايـة المنافسـة ومنـع الممارسـات ثاني

  الاحتكارية:
ارســات    ــع ال ــة وم اف ــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح ــل م ــام ســ ع ضــح ن ــي ن ل

ه ام ال  ل ون اعات ال ضح اج ارة س ا الاح   .هوض

                                              
ادة١( ارخ :  ١٢ ) ان ن ال لة ب ارسات مع ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح   م.٠٢/٠٧/٢٠١٤م قان
ـــادة ٢( ـــ نـــ ال ـــة، رقـــ  ٢) ان اف ـــة ال ا ن ح ار مـــ قـــان ة  ٣اصـــ ـــ ـــارخ  ٢٠٠٥ل ـــادر ب م ال

ارخ ١٥/٢/٢٠٠٥ ـارا مـ١٥/٢/٢٠٠٥م ن ب ـه إع ل  ع ة ١٦/٥/٢٠٠٥م  سـ ة ال ـ  ٦م ال
ــــــ علــــــى ان ــــــي ن ر وال ـــــ ــــــام  م ــــــ أح ــــــ ب ز ال زراء هــــــ الــــــ لــــــ الـــــ رئــــــ م

ن  اف القان   .ال
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ل الإدارة: - أ اعات م   اج
  ، ــل شــه ة علــى الأقــل  ــه مــ ة مــ رئ ع لــ بــ ورة  ــع ال ــ ــا دعــ ال ل و

ــى  ــام عل أرعــة أ ــه  د ل ــ م ال ــ ــل ال ــ ق ــةً، وذل ا ــاع  ــى الاج ة إل ع ــ جــه ال ، وت ــ ذل
ال. ول الأع ة ج ع ال ف  ة أقل، و علها م ورة ل اك ض   الأقل، ما ل ت ه

ـائهت و    عة مـ أع ر سـ ـ ة  ل ص اعات ال ال  ،ن اج ـ الأحـ وفـي غ
ـة خاصـة ل أغل ي ت ، ،ال اضـ ـاء ال ـة الأع أغل لـ  ارات ال ر قـ ـ وفـي )١(ت

ل ه رئ ال ان ال م جح ال ات ي   .)٢(حالة تعادل الأص

ـ خــاص، عقـ    ـة فــي دف ــفة م لـ الإدارة  اعــات م اضـ اج ون م ــل تـ
ل وأم ال اض م رئ ال ه ال قع على ه ة، و لـ ، )٣(جل ن ل ـ ح 
ل ار م ال ها ق ل ف ام الع لها و ر ب   .)٤(الإدارة أمانة 

: -ب ا ال     ض
ــ فـــي  -١ اولات أو ال ـــ ـــارك فــي ال لــ الإدارة أن  ــ فـــي م ز لأ ع ــ لا 

ن  ل ت وضة على ال افهـا صـلة حالة مع ـ أحـ أ ـه و ة أو ب ـل هـا م له ف
ـــ  م ع ـــ ل اف، و ـــ ـــل أحـــ الأ ـــل أو  ن قـــ م ـــ عـــة أو  ا رجـــة ال ـــة إلـــى ال ا ق
ــل  ــه، وذلــ ق رة ل ــ واعي ال ــام أ مــ الــ ــة عــ  ا ــاح  الإف لــ الإدارة  م

وضة ع الة ال أن ال اولات أو ال  ء في ال   .)٥(ال

                                              
ـــادة ١( ــ نــ ال ـــة  ٢٢) ان ار ارســات الاح ـــع ال ــة وم اف ـــة ال ا ن ح ــة لقــان ف ـــة ال مــ اللائ

ــارخ  لــة ب ــ ٢٠/٩/٢٠١٦مع لــ أن  انــ ت يلها  ــل تعــ ــادة ق ه ال الــ أن هــ ي  م وجــ
ي   اء ل ا. ع أع ً ل ص اع ال   ن اج

ــــادة ٢( ــــ نــــ ال ــــارخ  ١٣) ان لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان
  م.٢/٧/٢٠١٤

ادة ٣( ارة.  ٢٥) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ج ة لقان ف ة ال   م اللائ
ــادة ٤( ن ح٢١) ال ــة لقــان ف ــة ال ــارخ مــ اللائ لــة ب ــة، مع ار ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا

 م.٢٠/٩/٢٠١٦

ــادة ٥( ــ ال ــ ن ــة.  ٢٣) ان ار ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا ن ح ــة لقــان ف ــة ال مــ اللائ
ـل  ارـة و ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا اء جهاز ح ل أع ، أنه  على  ال ي  وج
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ا لا ش و    ـا ه ارـة،  ارسـات الاح ـع ال ـة وم اف ـة ال ا ة جهاز ح اد  ح
هلس  ة ال ا نا في جهاز ح   ).أن ذ

ـــــــه مــــــــ  -٢ عانة  اعاتـــــــه مـــــــ يــــــــ الاســـــــ ر اج ــــــــ ع ل لـــــــ الإدارة أن يـــــــ ل
ــ ود فــي ال ت معــ ن لــه صــ ــ ، وذلــ دون أن  ــ ــ  )١(.ال ــا  ك

ل اعات م ف اج ي ال ود ال ت مع ن له ص   .)٢(الإدارة دون أن 

ــ
ً
ــة المنافســة ومنــع الممارســات : اثالث اختصاصــات مجلــس إدارة جهــاز حماي

  الاحتكارية: 
أتي   ا  ل الإدارة    :  م

ج أساســ ــ ــع م يــ ســع ب زراء فــي ت ــ الــ ل أ ل ــ اء ال ــ ــة (أ) إب ة زم ــ ــ لف ي أو أك
دة   .م

ـة ــات وأ ح واله ــ ل ال ـ عــارض مــع  (ب) ق ــا لا ي هــاز، وذلـ  م إلــى ال ارد أخــ تقـ مــ
افه.   أه

ـة والإدارـة للعـامل  ال ن ال ـ ال هـاز و ـل فـي ال ـ الع علقـة ب ائح ال (ج) وضع الل
ز  ولــة، ورفعهــا إلــى الــ ال ن  ــ رة للعــامل ال قــ اعــ والــ ال الق ــ  ق ــه دون ال

ارها   .)٣(ال لإص
                                                                                                              

ــه  ــالات العــامل  ال علقــة  ثــائ ال انــات أو ال مــات أو ال عل لــ الإدارة أو ال اولات م ــاء مــ إف
ــــف عــــ  ــــه أو ال ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح ــــان ــــام ق ــــ أح اصــــة ب ال
ار  اءات وصـــ ـــاذ الإجـــ ـــالات وات ه ال ـــ هـــ ـــاء ف اولها أث ها أو تـــ ـــ تقـــ ـــي ي ـــادرها، وال م

ارات ال ال لا الق ـع الأحـ هـاز.و فـي ج ال هـاء العلاقـة  عـ ان ـاً  ام قائ ـ ا الال ـل هـ اصة بها، و
ات  ـــل ـــ وال ق هـــات ال هـــا إلا ل ـــار إل ثـــائ ال انـــات وال مـــات وال عل ـــاح عـــ ال ز الإف ـــ
ـــي  اض ال ـــ الأغـــ ـــادرها لغ ثـــائ وم انـــات وال مـــات وال عل ه ال ام هـــ ز اســـ ـــ ة،ولا  ـــائ الق

م ادة ق ارخ ١٦ م أجلها، ال له ب ة مع اف ة ال ا ن ح   م.٠٢/٠٧/٢٠١٤ م قان
ادة ١( ارخ :  ١٣) ال ادة ب هائي لل ة ال ال اف ة ال ا ن ح   م.٠٢/٠٧/٢٠١٤م قان
ــــادة ٢( ــــ نــــ ال ــــارخ  ١٥) ان لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان

  م ٢/٧/٢٠١٤
ـــ٣( ـــادة  ) ان ً ال ـــارخ  ١٥نـــ ـــة ب ل ع ـــة وال ار ارســـات الاح ـــع ال ـــة وم اف ـــة ال ا ن ح مـــ قـــان

  م.٠٢/٠٧/٢٠١٤
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اح ـام  (د) اق ـ أح ة فـي ت ـائ ة الق ـ ه صـفة ال ب م ل هاز ال ال العامل 
. ز ال الاتفاق مع ال ل  ار م وز الع ه ق ي ر ب ي  ن، وال   القان

حاته.ه( ة ومق ل ق ه ال هاز وخ ة ال ق ال ع أن اد ال   ) اع
ل ت اء على  ة الأع أغل افقة  ـاذ (و) ال ة أو ات ائ ع ال اءات  ال هـا إجـ ف

ن. الفة للقان ة لأ م الأفعال ال   ال
ن. الفة للقان الح في أ م الأفعال ال اء على ال ة الأع أغل افقة    (ز) ال

ار  ــــي مــــ شــــأنها الإضــــ ارات ال اســــات أو القــــ عات أو ال ــــ أ فــــي ال اء الــــ (ح) إبــــ
ـــة وذلـــ مـــ تلقـــاء ن اف ـــاءً علـــى ال ـــه أو ب زارات ف زراء أو الــــ لـــ الـــ لـــ م

ة.  أو ع هات ال   ال
م  ـــ ـــي تل ـــة ال اف ـــ ال علقـــة ب ائح ال ان واللـــ وعات القـــ ـــ أ فـــي م ـــ اء ال ) إبـــ )

هات ا هاز في شأنهاال أخ رأ ال ة  ع لـ الإدارة ل ل تفـ رئـ م ، ولل
اصات ع الاخ ة  اش   .)١(في م

  لثانيالمطلب ا
  الوضع في القانون المقارن

  الوضع في فرنسا:  -١
ة   ـــــل لي ال ـــــ ـــــة  ت هلاكالإدار ـــــة والاســـــ اف لة عـــــ ال ـــــ  l'autorité ال

administrative chargée de la concurrence et de la consommation 
ــع )٢( ــة وم اف ــة ال ا ــل علــى ح ، الع ي ــ ــلاء مع ــ وو ف إدار يها مــ مــ ــ ــا ل
ارـةال ــامارسـات الاح ـ أح ف ــة ت ا ون  ـ ع لاء ال م الــ قـ ــ  ــارة ، ح ن ال  قـان
ن الاو  هلاكقان ال ،)٣( س ع الاح ة وم اف ة ال ا لاء ح   :  وه الإضافة إلى و

                                              
ـــادة ١( ــ نــ ال ـــة  ٢٦) ان ار ارســات الاح ـــع ال ــة وم اف ـــة ال ا ن ح ــة لقــان ف ـــة ال مــ اللائ

ارخ  لة ب   م.٢٠/٩/٢٠١٦مع
ــ بهــ )٢( ــة ال ة الإدار ــل ــ أن ال ال ي  ــة قــ حلــ فــي و جــ اف ــ  ٤ا ال ــل ٢٠٠٨أغ م م

ادر في عام  ج الأم ال اً  ان قائ ة ال  اف ل ال   م.١٩٨٦م
(3) Art. L. 511 -22 Code de la consummation I. - Sont habilités à rechercher et 

à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux 
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dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés 
aux articles L. 511 -12 et L. 511 -13 (L. no 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 
12) «, à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre I du titre II et à la 
section 1 du chapitre I du titre III du présent livre»: 
1o  Les agents des douanes; 
2o  Les agents de la direction générale des finances publiques; 
3o  Les inspecteurs du travail; 
4o  Les agents mentionnés aux 1o à 6o et au dernier tiret du dernier alinéa 

du I de l'article L. 205-1 ducode rural et de la pêche maritime; 
5o  Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la 

mer; 
6o  Les agents assermentés de l'État chargés du contrôle des instruments de 

mesure; 
7o  Les agents de l'État agréés et commissionnés par le ministre chargé de 

l'agriculture; 
8o  Des agents chargés de mission de contrôle de conformité et de sécurité 

des produits et services désignés par arrêté du ministre chargé de la 
consommation ; — V. Arr. du 12 oct. 2022ci-dessous. 

9o  Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps 
technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires 
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous 
l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer: 

a)  Dans le domaine des affaires maritimes; 
b)  Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la 

conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces 
et de leurs pièces et éléments d'équipement; 

10o  Les agents mentionnés au 2o du II de l'article L. 172-1 du code de 
l'environnement; 

11o  Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des 
communications électroniques. 

ارك. -١ لاء ال   و
ة العامة. -٢ ال ة العامة لل ي لاء ال   و
ل. -٣   مف الع
رون م ( -٤ لاء ال ة م ٦ إلى ١ال ة الأخ   ) م الفق
ار. -٥ غلال ال ي لاس ن اث الف لاء معه الأ   و
اس. -٦ ة أدوات ال ا ن  ن ال لف ولة ال لاء ال   و
راعه. -٧ ل وز ال ن م ق لف ون وال ع ولة ال لاء ال  و

ي يــ -٨ مات، الــ ــ ــات وال قــة وســلامة ال ا ــة م ا ن  لفــ لاء ال ــ  الــ ار مــ وز قــ ه  يــ ت
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٢٧١٨ 

ــــة -١ ون ــــالات الإل مات الات ــــ ــــ  عل ــــالاتــــا ي ــــ الات ــــة ت ــــلاء ه  : و
ة  ون زع الالإل  في.وال وال

ـ  -٢ عي ال ـ ـال ال مات الات زعي خـ مات ناش ومـ عل  ـ بهـا ي  ال
ئـــي مات الإعـــلام ال ل إلـــى خـــ صـــ ـــالات و  ال ـــ الات ـــة ت ـــلاء ه ع: و ـــ ال

ة. ق ة وال ة ال  ال

ة:  -٣ مات ال ال عل   ا ي

ـة الأ    ازـة وه ارات الاح ة والقـ قا ة ال لاء ه ون، فـي أ) و أكـ ي ي ـة، الـ ال اق ال سـ
ـ  ـ تعق ـة وم مـة إل ق مات ال عل هل لل ، م م فه ال اصاته اق اخ ن
ك  ــــ ار ال ــــالق د  ــــ ــــ ال ــــى مــــ ال ن أعل ــــ ــــ ألا  مــــات، والــــ  عل ال

اد وذو الإعاقة. ل ع الاق زراء ال ادر م ال   ال
ي   ــــ ــــا، ال ن ــــ ف ــــلاء ب عــــات ب) و ــــة وال ــــ اله ي ق ت ــــ ن  ــــ ن أن ت  ــــ

ة  ون مة.الإل ام ومفه ة وقابلة للاس فع واض مات الأم وال  )١(وخ

اف و    ـــة اســـ ـــة أمـــام م اف ة ال ـــادرة مـــ ســـل ارات ال عـــ علـــى القـــ ز ال ـــ
ـــة أول  ارهـــا م اع ـــة  اف ة ال ارات ســـل ـــار قـــ اف  ـــة اســـ ـــ م ، وت ـــار

قو  رجــه،د ــة الــ امهــا أمــام م عــ علــى أح ز ال ، وذلــ خــلال شــه مــ إعــلان ــ
  .)٢(ال

ع ولق أراد   ـة إداو  ال عاد أ رقا ا ال اس مة م تق ه ـاء رـة لأال ن الق
ر  ســـ ـــ ال ل ـــه ال ا مـــا أكـــ عل ـــة، وهـــ اف ـــة ال عـــي ل ـــارس ال ني هـــ ال ـــ ال

                                                                                                              
هلاك.  الاس

ن  -٩ ــــ م ن الع فــــ ــــة وال ن ال ــــ ــــي والإدار لل هــــاز الف فــــ ال ــــة وم ن ال ــــ و ال ي مــــ
اق فـي  ـة الأسـ ـة. (ب) رقا ون ال ـ ـال ال ـار:(أ) فـي م ة وزـ ال ه ت سل قا ال ن  لف ال

ائها ة و أج ه ف ارب ال قة وسلامة الق ا ال م اتها. م  ومع

ادة  - ١٠ ة م ال ان ه ال رون في الفق لاء ال ة. L.172-1ال ن ال  م قان

ادة  -١١ رون في ال لاء ال ة. L. 40ال ون الات الإل ن ال و الات  م قان

(1) Art. L. 511-25-1  (L. no 2023-171 du 9 mars 2023, art. 16). 
(2) Voir Art. L. 464-7 et Art. L. 464-8 de code commerce. 
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٢٧١٩ 

أن ا ي  ي ح ق ن ن الف عهـ بهـا القـان ـ أن  ـة  اف ارات ال قـ اصة  ازعات ال ل
ــــ اساسًــــإ ، الــــ  ــــاء العــــاد ازعــــات الا لــــى الق ــــل فــــي ال ــــة الف ائ ــــة وال ن

 ً ح ة، وذل ت اف ال اصة  ةا ال اء ال هة الق   .)١(ل

ي لا أتفــ مــع ذلــ   ة ،ومــ جــان ــل ــة ذات الإدارــة  فال اف لة عــ ال ــ عــة ال
ـة  ،إدارة قا ـع ل ارات إدارـة، ومـ ثـ فلابـ أن ت ارات، هـي قـ ها م ق ر ع وما 

ــ قــي  ع ال ــ ــات العامــة، ولقــ أغفــل ال عــ هــ قاضــي ال القاضــي الإدار الــ 
ــادر فــي  ارـة ال ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا ن ح احة م الــ ٢٠٠٥قـان صــ

ــ ىعلــ ــة ب هــة ال ارات ال ن علــى القــ عــ ــة  ال ــة الإدار ا ــادرة مــ جهــاز ح ال
ارة ارسات الاح ع ال ة وم اف ن  ،ال هل ال ن فـي  علي خلاف قان ة ال ا ح

ـــادة  ـــاء الإ ٥٨ال ـــة الق ـــاص م ـــه علـــى اخ ارات م ن علـــى القـــ عـــ ـــ ال دار ب
، هل ة ال ا ادرة م جهاز ح ا  ال خل أل ـ ال ع  ـاص وصي ال والـ علـى اخ

 . هل ة ال ا هاز ح ة  ن أس ع اء الادار ب تل ال ة الق   م

  الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية: -٢
ــة    ا ــار إدارة ح ــة الاح اف ة م ــع وحــ ــة أن ت ة الأم ــ ــات ال لا غلــ علــى ال

ها ل ع ف ، أ أنها لا ت هل نـا، ، ال عـو ا سـ أن ذ ـات هـي تا لا ه، فـي أغلـ ال
عي العام ة، لل ة الأم عي العـام، و  ،ال ـ ـه أو نائـ ال عي العام نف أسها ال ق ي

قق عاونه ف م ال ـةالإدارو  و ـاس الأم ان ة  ال، في ولا ل ال  )٢(، على س
ـــار  ـــة الاح اف هل وم ـــ ـــة ال ا ة أو إدارة ح ـــار، وحـــ ـــة الاح اف لي م ـــ أســـها ي و

عي العام، ـ ال ن والف اء القـان عة م ال عاونه م ة و .)٣(الإدارـو  و حـ م ال تقـ
ــ  هــا ال ــار  annual reportتق ــة الاح اف هل وم ــ ــة ال ا ها فــي ح ــا عــ ن
ــاف  ــار فــي و  ،governoإلــى ال ــة الاح اف هل وم ــ ــة ال ا ــ إدارة ح الفعــل أعل

                                              
، ص١( اب جع ال ، ال اد ن العام الاق ، القان   .١٢٢) د/ محمد محمد ع الل
ــاس٢( ان ــة: )  ل الإن ـــ ( َ ة   )Kansas أو  ـــ ـــات ال لا ب الأوســ لل ـــة تقــع فـــي الغـــ هـــي ولا

ة.  الأم

(3) Wasden announces settlement with Meridian company over alleged 
violations of the Idaho Consumer Protection Act , op.cit.      
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٢٧٢٠ 

ها ال م عام تق ـ مـ ٢٠٢١ق عادة أك هل ودافعـي  ١٢م، ع اس ـ ن دولار لل ـ مل
وعة  ـــ ـــ ال ـــة غ ار ارســـات ال هـــا مـــ ال لاء عل ـــاس، تـــ الاســـ ان ائ فـــي  ـــ ال

هل ل لل ل اع وال ال وال   .)١(والاح
ــاسو    ان ــة أر ل الأمــ فــي ولا اف)٢(ــ هل وم ــ ــة ال ا أس إدارة ح ــة يــ ــة الأم

ـام ققـ وال عاونه ف مـ ال عي العام و اع ال ار، م small team  a الاح

of lawyers and investigators ن ـام قـان ـ أح ـائي ت ـ الق ا الف لي هـ ـ ، و
ادعــة ــة ال ار ارســات ال ــع deceptive trade practices actال ــل علــى م ، للع

وعة ارة غ ال ارسات ال ) ال هل للة لل ادعة أو ال ل الأمـ فـي )٣((ال ـ  ،
عي  ـ عه لل ا ار ال ة الاح اف هل وم ة ال ا ج بها إدارة ح ة ي لاور الأم ه د ولا

  .)٤(العام
ــار    ــة الاح اف هل وم ــ ــة ال ا جــ إدارة ل ــة، ت رادو الأم لــ ــة  أمــا فــي ولا

ــ مــ عاونــه ف عي العــام و ــ أســها ال ــي اء والف ــ ققــ وال ــ و ، ال لي ت ــ هــي ت
ــــ أ ، ح ــــ ي ــــار ال ــــة الاح اف ن م ــــان ــــام ق رادوأح ــــ ل ــــي  ــــة العامــــة ف  لغــــ ال

Colorado ، ة لعـــام ـــ ها ال ـــ ـــاب م، ٢٠٢٣خـــلال جل ـــار ال ـــة الاح اف ن م قـــان
ــــة  لا ــــادر فــــي الأصــــل عــــام  -ال ــــار ال ــــة الاح اف رادو ل لــــ ن   م٩٢١٩قــــان

originally enacted in 1992-  ـــة لا يـــ ل ـــار ال ـــة الاح اف ن م ت قـــان وأقـــ
ل ـــ ـــ ب ـــة( جار لا ـــه حـــاك ال ـــع عل ـــ وق رادو ال ـــ ل ـــ  ٧) فـــي  Jared Polisك ن ي

                                              
(1) The attorney generals Consumer Protection Division recovered more than 

$12 million for Kansas consumers and taxpayers last year, Attorney 
General Derek Schmidt announced today. AG Derek Schmidt : Consumer 
Protection Division recovers $12 million in 2021, op.cit. 

ـــاس٢( ـــة: ) أر ل الإن ـــة ( ـــا أو أر ـــة  هـــي  )Arkansas أو أر قـــة ال ـــة تقـــع فـــي ال ولا
ة.  ة الأم ات ال لا ة م ال   ال

(3) (Kate Donoven, Senior Assistant Attorney general, consumer protection 
division, Arkansas Attorney general 's office, op.cit.  

(4) N.J. A.G. Platkin No-Poach Agreements Are Presumptively Illegal, 
Targeted News Service, 24October, 2023 Tuesday 8:30 AM EST. 
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٢٧٢١ 

اً.٢٠٢٣ نًا ناف ح قان     )١(م ل
ة    ـ يها ن ـي لـ ات الأخ ال لا رادو الآن إلى ال ل ي ت  ن ال ا القان ه ـا و م

ــــ العــــادل أو  ك غ ــــل عــــل ال ــــغ الــــ  ــــة ال رال ــــارة الف ــــة ال ن ل قــــان ى  ــــ
ني. ادع غ قان    )٢(ال

ــــــ العادلـــــــة أو    ارـــــــة غ ارســــــات ال ــــــ ال ن مـــــــ تع ا القــــــان ــــــ وســــــع هـــــــ ح
ادعـة ـاقunfair or deceptive trade practiceال ـا وسـع ن اءات  ،  ـة إجـ اف م

ة لأ ـــــ ال ـــــار  ث علـــــى الاح رادو تـــــ لـــــ ـــــة فـــــي  ار ـــــال ت ن أع ارســـــ ي  ـــــ الـــــ ول
، هل أو العـامل ـ انً  ال لـه ضـ رادو ا وذلـ  لـ ان  ـ ـل ل ـة أف ا  to betterل

protect Coloradans .  
ـة   رال ـارة الف ـه ال لي ل ـ افـة، ت ـة  ة الأم ـ ـات ال لا ـ ال   Theوعلـى م

FTC)Federal Trade Commission (  ارـة ارسـات ال ع ال ار وم ة الاح اف م
ضـــ ـــة مف ن مـــ خ ـــ ـــة ت رال ـــه ف وعة، وهـــي ل ـــ ـــ ال  is typically غ

composed of five Commissioners  ـارة ن ال ـام قـان ـ أح ه ت لي الل ، وت
ادة  ا ال ة، ولا س رال ت ٥الف ـ ـي ح ـة ال رال ـارة الف ـة ال ن ل ارسـات  م قان أ م

 )٣(خادعة أو غ عادلة.

  
                                              

 (1) During its 2023 legislative session, the Colorado General Assembly 
repealed the state's prior antitrust law - the Colorado Antitrust Act of 1992- 
and passed the Colorado State Antitrust Act of 2023.On June 
7, Colorado Gov. Jared Polis signed the 2023 act into law  

 Foley & Lardner LLP. Colorado Antitrust Reform Carries Broad State 
Impact. Newstex Blogs JDSupra,4 August, 2023 Friday. 

https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:
68VX-28N1-JCMN-Y0NM-00000-00&context=1516831.  

(2) With the 2023 amendments, Colorado now joins other states that have some 
version of a so-called little Federal Trade Commission Act that makes 
unfair or deceptive conduct unlawful.  

 Foley & Lardner LLP. Colorado Antitrust Reform Carries Broad State 
Impact,op.cit. 

(3) Fitzgerald Introduces Fair and Balanced FTC Act, op.cit. 
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  المبحث الثاني
  سلطات وصلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ــــة    ا ات ل ــــلاح ات وال ــــل يــــ مــــ ال ــــة الع اف ــــة ال ا ع جهــــاز ح ــــ ل ال خــــ
ارـة صـف ارسـات الاح ـع ال ـة وم اف ـة ال ا هـاز ح ح العـامل  ها، مـ هل م ة ال

ـــ  ـــة، ت اءات مال ــع جـــ ة ت ـــارات، ســـل لاغــات والإخ ة، تلقـــي ال ـــائ ة الق ــ ال
لاغ  ـالإ ـادر  ـة ضـ ال ائ ع ال م رفـع الـ ، وعـ ه ـ ـالح مـع ال ـة، ال ائ ع ال ال
ة  ه إلــى عــ ــ ــ الــ ق ا ال ا فــي هــ ي ــل حــ ات هــي م ــلاح ه ال ــة، وهــ عــ ال

الآتي ال      : م
ل الأ  ة الولال ا هاز ح ة للعامل  ائ ة الق ارسـات : ال ـع ال ـة وم اف

ارة   .الاح
اني ل ال ارات. ال لاغات والإخ   : تلقي ال
ال ل ال ة .ال اءات مال ع ج ة ت   : سل

ع ا ل ال ة.ال ائ ع ال   : ت ال
ام ل ال .ال ه الح مع ال   : ال

ادس ل ال م رفعال ة . : ع لاغ ع ال الإ ادر  ة ض ال ائ ع ال   ال

  المطلب الأول
  الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المنافسة

  ومنع الممارسات الاحتكارية 
ر    ــ ي  ارــة، الــ ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا هــاز ح ن للعــامل  ــ

ز الاتفــاق مــع الــ ل  ــ العــ ار مــ وز ه قــ يــ لــ ب اح م ــ ــاءً علــى اق ، ب ــ  ال
ـــع  ـــة وم اف ـــة ال ا ن ح ـــام قـــان ـــ أح ة فـــي ت ـــائ ة الق ـــ هـــاز صـــفة ال إدارة ال

ارة ارسات الاح   .)١(ال
                                              

ــــادة ١( ــــ نــــ ال ــــارخ  ١٧) ان لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان
  م. ٢/٧/٢٠١٤
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٢٧٢٣ 

ـهو    ً ـه أ ن الاا ا ما ن عل هلاكقـان ف الإدارـ  سـ ـ ل ال ـي، الـ خـ ن الف
ـــ نً ـــ بهـــ قان ي ال ـــ ع لاء ال ـــةســـلا والـــ ا ـــال ة ح ـــع الاح ـــة وم اف ة ال ، ســـل

ن. هــا فــي القــان ص عل ــ الفــات ال ــلاغ عــ ال ــ والإ ق ف  )١(ال ــ ز لل ــ ــا  ك
ــام  ــاد، ال ار صــادر مــ وزــ الاق قــ  ، ــاد هل الاق ــ ــة ال ا هــام ح ــ  لف ال

ن الا ها في قان ص عل ام ال الفات للأح ق وض ال هلاال   .)٢(كس
ــام   ثــمــو    ــة ال ار ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا هــاز ح ن للعــامل  ــ

ها: أن عل لاع صاح ال ه وا ف ع ه ع ال ة، وذل  ال اءات ال   الإج
لاع  ال في -١ ات الا ـ فات وال ـة علـى الـ م ـ ح ـة أو غ م ـة جهـة ح لـ أ

انـــات اللازمـــ مـــات وال عل ل علـــى ال ـــ وضـــة علـــى جهـــاز وال ع ـــالات ال ـــ ال ة لف
ارـــة ارســـات الاح ـــع ال ـــة وم اف ـــة ال ا هلاك، )٣(ح ن الاســـ ـــ قـــان رع  ـــا ح ـــ ال

ــلا ــار ال ن فــي إ لــ ع ي  ي الــ ــ ع لاء ال ــة ضــ الــ ه ة ال ــ حــة ال ات ال ح
ن  ج القان ً و )٤(،له  قةعا ح أ أ  ارسة مهامه  ه ع م   .)٥(قل

                                              
(1) Art. L. 511-3, Code de la consummation,  Les agents de la concurrence, de 

la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher 
et constater les infractions ou les manquements aux dispositions 
mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-
ci. — [C. consom., art. L. 141-1, I, al. 1er, renvoyant à l'art. L. 450-1 C. 
com. — agents CCRF, et L. 215-1, I, 1o agents CCRF, et L. 218-1-1.] 

(2) Art. L. 511-21   Des fonctionnaires chargés de missions de protection 
économique des consommateurs sont habilités par arrêté du ministre chargé 
de l'économie à rechercher et constater les infractions et les manquements 
aux dispositions mentionnées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 
I dans les conditions définies par celles-ci. - [C. consom., art. L. 141-1, I, 
al. 1er, renvoyant à l'art. L. 450-1 C. com. – autres agents.] 

ــــــادة ٣( ــــــ نــــــ ال ــــــة وم ١٧) ان اف ــــــة ال ا ن ح ــــــان لــــــة مــــــ ق ــــــة، مع ار ارســــــات الاح ــــــع ال
ارخ  .٠٢/٠٧/٢٠١٤ب

(4) Art. L. 512-3   Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents 
agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent 
livre. — [C. consom., art. L. 141-1, IV.] 

(5) Art. L. 512-4   Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des 
agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et 
L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction. - [C. 
consom., art. L. 141-1, I, al. 1er, renvoyant à l'art. L. 450-8, hors sanction, 
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٢٧٢٤ 

اص  -٢ ـــــل الأشـــــ ة إلـــــى أمـــــاك أو مقـــــار ع ســـــ ـــــل ال ل خـــــلال ســـــاعات الع خ الـــــ
. ل الأم ذل ة العامة إذا ت ل جال ال عانة ب ز له الاس ، و اضع للف   ال

ـــــادات أو    ، ال اتـــــ ـــــل ال ـــــها م اصـــــة وتف ل الأمـــــاك ال ـــــي ذلـــــ أن دخـــــ ومق
ــــلات اصــــو  ال اعــــ ال ــــه الق ــــ عل ، لا ت ــــاج ، لأن الأمــــاك ال ــــاك ــــ ال ف ة ب

راً،  هــا دســ ص عل ــ مــه م ــازل مــ ح ــ علــى ال هــا مــا  ــ عل اصــة لا  ال
ـة ا هاز ح ات العامل  فه سل جع في مع ـة  فال اف ـائي هـ ال ر ضـ ق ـأم

ة ائ اءات ال ن الإج   .)١(قان
ا   ــ وهــ ً ــه أ هلاا مــا أكــ عل ن الاســ ــقــان ــي، ح ن ي  ك الف ــ ع لاء ال ل الــ خــ

ـــاعة  ل إلـــى الأمـــاك العامـــة بـــ ال خ ة الـــ احًا و ٨صـــلاح ه  ٨صـــ ـــ ـــا  ـــاءً،  م
هــا تقــ  ــي يــ ف ــي أو الأمــاك ال ه ام ال ــة للاســ اصــة ال ل الأمــاك ال دخــ

ي.  ه ام ال لة نقل للاس ل إلى أ وس ص ل ال مة، و   ال
ل إلـو    خ ا الـ ً قـل ز له أ ل إلـى نفـ وسـائل ال صـ ه الأمـاك أو ال ى نفـ هـ

ن  ــ ما ت ــ ة ع ســ ــل ال ــ الع اع ــ م ه، فــي غ ر أو هــ هــ حــة لل ة بــ مف ــ اخلها أن
قل أو ال غل أو ال ة أو ال عال ع أو ال اج أو ال   .)٢(للإن

ة العامـــة   ـــل جـــال ال عانة ب ـــي شـــأن الاســـ ح قـــا ذاإ ،وف ، ســـ لـــ الأمـــ ذلـــ ن ت ن
هلاك ،  الاســــ ــــع الغــــ هلاك وم ــــة والاســــ اف ال لفــــ  ــــة (أ) ال في الف ــــ ــــي ل ن الف

                                                                                                              
et L. 215-1, al. habilitation, et L. 217-10, al. 1er, hors sanction.] 

ــ ١( لـة م ر  ــ ، مقـال م ائ ــ عات ال ـ ـائي فــي ت ــ الق ة ال ، سـل صــفاو ـ ال ) د/ ح
ة  ة، س عاص د ٥٤ال اي ٣١١، ع   .١٠٣، ص١٩٦٤، ي

(2) Art. L. 512-5 Code de la consummation, Les agents habilités peuvent opérer 
sur la voie publique. 

 Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage 
professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi 
qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. 

 Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes 
lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, lorsque ceux-ci sont 
ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des 
activités de production, de fabrication, de transformation, de 
conditionnement, de transport ou de commercialisation. 
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٢٧٢٥ 

 ً خ خ احا ال ـ ـاء علـى اق ل، ب ـل وزـ العـ ة مـ ق ه الغا ـاد،  له وزـ الاق
هـا  ص عل ـ ائ ال ـ ـ عـ ال ة لل ـائ ـة ق ق م خـلال إنا اة ال ا ق ل ق أن 

هل وض ن ال   .)١(هافي قان
ـــاذ -٣ اءات  ات ـــي شـــأن إجـــ ال أ شـــ ف ـــ وســـ لالات اللازمـــة للف ـــع الاســـ ج

ن  ــام القــان الفــة لأح ــة م ــه أ ا ــادة و )٢(.ارت ارد فــي ال ــ الــ الق لاء العــامل  ــ هــ ق لا ي
ن رقـــ ٥٥( ة ٢٠٣) مــ القــان ــ ـــ  م١٩٩١ل ـــال العــام ع ــاع الأع ات ق ــ ـــاص  ال

ص ع ال ال ة الأع اش ادةم ه ال ة م ه ان ة ال ها في الفق   .)٣(ل

ا و    ً ه ه أ رادوا ما ن عل لـ ـار فـي  ـة الاح اف ن م سـع ٢٠٢٣قـان ـ ت م، ح
عي العــام  ــ ات ال ن فــي صــلاح اء  attorney general's authorityالقــان ــ إجــ ع

قــات، مــاتو  ال عل افــة ال لــ  اته  ح مــ صــلاح لة أو -أصــ لــ  مــ خــلال الأســ
ــهادة  عاء لــلإدلاء  ات أو الاســ ــ عي  –م ــ ي لــ ال اص الــ لــ فقــ مــ الأشــ

ـــ  ـــة غ ار ارســـات ت ـــات أو م الف ن فـــي م ـــ ر ـــأنه م ـــاد  ق ل للاع العـــام ســـ معقـــ
ارسـات،  ه ال علـ بهـ مـات ت يه معل ن لـ ـ ي قـ  ـ الـ ا م أول ً وعه، ول أ م

لة ه الأســ ورة تلقــي رد علــى هــ هــاك  مــع ضــ ــاك ان ــ ه ــ  ــى لــ ل ــارات ح ف أو الاس
الفعـــل ث  ـــار قـــ حـــ ـــة الاح اف ن م ـــ ، )٤(لقـــان ي ـــار ال ـــة الاح اف ن م بـــل أن قـــان

                                              
(1) Art. L. 511-4  Code de la consummation.  

ـــادة ٢( ــ نــ ال ـــة  ٣٨) ان ار ارســات الاح ـــع ال ــة وم اف ـــة ال ا ن ح ــة لقــان ف ـــة ال مــ اللائ
ارخم لة ب   م.٢٠/٠٩/٢٠١٦ع

ــــــادة ٣( ــــــ نــــــ ال لــــــة  ١٧) ان ــــــة، مع ار ارســــــات الاح ــــــع ال ــــــة وم اف ــــــة ال ا ن ح ــــــان مــــــ ق
ارخ   م.٠٢/٠٧/٢٠١٤ب

(4) The 2023 act also expanded and clarified the attorney general's authority 
when conducting investigations. It clarifies that the attorney general can 
seek information — through questions or subpoenas for documents or 
testimony — not only from persons whom the attorney general has 
reasonable cause to believe have engaged in a violation but also from those 
who may have information related to a violation 

 Further, responses to such inquiries are required even if the attorney general 
has alleged only a potential violation 

   Foley & Lardner LLP. , Colorado Antitrust Reform Carries Broad State 
Impact, op.cit. 
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٢٧٢٦ 

انـات ٢٠٢٣ ار ب ائـ العـام إصـ ز لل ـ ح علـى أنـه  ضـ ا يـ ب ً ا ب ً م ق أضاف أ
ن  ــام قــان هــ أح ــة قــ ت ه ارســة م ي أو م ــار ســل ر مــ م ــ ــف أو ت ــة  ت اف م

ار                          .)١(الاح

  المطلب الثاني
  تلقي البلاغات والإخطارات 

هاز فـي تلقـي    ة ال ارة على سل ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ن قان
ها و  ارات وف لاغات والاخ ا ماصال أنها، وه مه  ارات مل ـه فـي  ار ق ث ع س

ه ل ال ق ا ال الآ ه ع    :  تيإلى ف
ع الأول لاغات.الف   : تلقي ال
اني ع ال ارات .الف   : تلقي الاخ

  الفرع الأول
  تلقي البلاغات

   :  من له حق تقديم البلاغات - أ
ــة    أ ارــة  ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا ــلاغ جهــاز ح ز لأ شــ إ ــ

ن  ا القــان ــام هــ الفــة تقــع لأح هــا)٢(م ــ ال ــ تلقــي . ولا  م أو مقابــل ن ــة رســ ز أ
ه ف ام  لاغ أو ال   .)٣(ال

  

                                              
(1) The 2023 act also added a provision clearly stating that the attorney general 

may issue statements describing or warning of a course of conduct or 
alleged conspiracy that violates the law.  

 Foley & Lardner LLP. , Colorado Antitrust Reform Carries Broad State 
Impact, op.cit. 

ــــ )٢( ــــادة ان ــــارخ  ١٩ نــــ ال لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان
 م. ٢٩/١٢/٢٠٢٢

ادة  )٣( ارة. ٣١ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
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٢٧٢٧ 

  طريقة تقديم البلاغات:  -ب
عً    ــــف ــــه م عــــ م ذج ال ــــ ــــة أو علــــى ال ا هــــاز  لاغ إلــــى ال م الــــ ــــ انــــات ا ق ال

ة: ات الآت   وال
انــه -١ لاغ وع م الــ ة و  اســ مقــ ــ ات ال ــ ــه وال ه فــي تق ــل ه وم لــه وصــف ع

ه انات. له   ال
ه. -٢ ا عة ن انه و ه وع لغ ض   اس ال
ها. -٣ لغ ع الفة ال ع ال   ن
ت. -٤ لة بها إن وج ات ال لاغ، وال ها ال ي  إل لائل ال   ال
٥- . لغ إن وُج اقع على ال ر ال ان ال   ب

ــ   ات ال ــ انــات وال ف لل ــ ــ م ــلاغ غ ــ أ  فــ عــ ف هــاز أن يل ار ولل
ها   .)١(إل
ـة، ومعانًـو    رادو الأم لـ ة  ارسـات ا في ولا هل ضـ ال ـ ـة لل ا ف ال فـي تـ

ن  وعة، نــ قــان ــ ــ ال ارــة غ ارســات الاح ــع ال ــللة وم ادعــة أو ال ارــة ال ال
ــار  ـة الاح اف ـي يــ رفــع  The Colorado State Antitrust Actم علــى أنــه ل

ة ضـ شـ ـائ فـي lawsuit against a business Coloradansة مـادعـ ق  ،
ارســــات خادعــــة ــــة فــــي م ة م ــــ ــــ أن ال م مــــا ي قــــ ــــغ أن  ل ُ  deceitful لل

practices ـــــاذ فـــــي لات ه، بـــــل  ـــــ ضـــــ ارســـــات قـــــ ت ه ال ن هـــــ ـــــ م أن ت ، ولا يلـــــ
ـــــ ال ارســـــات الاح ـــــ مـــــ ال يها ن ن لـــــ ـــــ ة، أن  ـــــ ـــــة ضـــــ ال ن اءات القان  ةالإجـــــ

pattern of fraudulent هل الآخ ي ت ال   )٢(.ال

  

                                              
ادة ١( ارخ : ٣٢) ال لة ب ة، مع اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م.٢٠/٠٩/٢٠١٦ م اللائ

(2) The Colorado State Antitrust Act of 2023 (HB23-1192), DENVER, 
Colorado Colo. House Democrats: Weissman's Consumer Protection Bill 
Moves Forward, Targeted News Service , 7March, 2023 Tuesday 9:10 AM 
EST. 
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  :  صدار القرارات بشأنهاإو البلاغاتونظر فحص إجراءات  -ج
ــه مــ    م إل قــ ــ مــا  هــاز ف لى ال ــ ــاذلاغــاتي ــلاغ، ات قــ   ، ولــه دون حاجــة ل

اءات  لالات إج ـع الاسـ ي وال وج ق اءاتال ه الإجـ ـاذ هـ ات ل الأمـ  ـ وذلـ  و
ة اف ال ارة  ارسات ال الات الاتفاقات وال ة ل   .)١(ال

ــا   ــغ إ ل ــى ال ع ، و ل ــ عــ ل ل ال ــ هــاز فــي ال ــه لل ــ تق لاغ ع ــ الــ لاً يــ ق
لاغ ـــ الـــ ق وتـــارخ ق ـــاذ .بـــ ـــه ات هـــاز مـــ تلقـــاء نف لى ال ـــ ـــي ي ـــالات ال ـــ ال ـــ ق  و

اءات  لالاتإجــ ــع الاســ ــ وج ــي وال ق هــا، فــي  ال اءات ف ه الإجــ ــاذ هــ ات ــأم  أو 
ض ا الغـ ع لهـ ل آخ  ـ مـ .س ـة، مـا ي ـفة م  ، ل ـ ـل مـ ال ـ فـي   و

اءات  امإج ارات أو أح ها م ق ر ف ه، وما  ة  ق الات ال   .)٢(في ال
ض ــ و    لاغــاتعــ انــات  ال فائها لل قــ مــ اســ هــاز لل ــ لل ف ي ال ــ علــى ال

ً و  ــ ن م ــ هــا وحالــة مــا  ــاب ذ ات ال ــ ــار ا ال ــة وخ هــا إلــى الإدارة ال م
ه الإحالة. هاز به ـاذ و)٣(رئ ال هـاز ات ال ـة  لى الإدارة ال ـ اءات  ت ـي إجـ ق ال

لالات فــي ال ــع الاســ ــ وج ، وذلــ فــي  لاغــاتوال ــ ف ي ال ــ هــا مــ ال الــة إل ال
ــاوز  ة لا ت مًــخــلال مــ ــع ي ــع ،مــ تــارخ الإحالــةا ت ــ  ر م ــ اءات  و الإجــ

اذها ي ي ات   .)٤( ال
ــــامو    عــــ إت ــــة  م الإدارة ال اءات  تقـــ لالات إجــــ ــــع الاســــ ــــ وج ــــي وال ق ال

ضــه  ع ــ  ف ي ال ــ م ال قــ هــاز.و  ــ لل ف ي ال ــ مــه إلــى ال أ تق ــال ــ  اد تق إعــ
عً  ف ل الإدارة، م ـه. ا على م ـ إل ق قـ ال ـة ل ـة تال ـه، فـي أول جل أ لـ  و)٥(ب ل

ارً  ر قـــــ ـــــ وضـــــة أن  ع الـــــة ال ال ـــــاص  ـــــ ال ق ـــــ ال عـــــ ن ً ا الإدارة  ـــــ فـــــ ا م
ــــة الإدارة  ف ع لالات  ــــع الاســــ ــــ وج ــــي وال ق ــــ مــــ ال اء م ــــإج ع، أو  ضــــ ال

                                              
ادة ١( ة ال ٣٣) ان ن ال ارة. م اللائ ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان  ف

ادة ٢( ارة.  ٣٥) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
ادة ٣( ارة.  ٣٦) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
ادة ) ان ن ٤( ارة.  ٣٧ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
ادة ٥( ارة. ٣٩) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
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٢٧٢٩ 

هاز ال ة  الفلف  أو أن)١(،ال ت م، ال ـ ص ع ث ـ ـام ال الفـة لأحـ الأح
اد  ها في ال ن  )٤( ٨ ،)٣( ٧ ،)٢( ٦عل رً  ،م القان الفـة فـ يل أوضـاعه وزالـة ال عـ أو ا ب

                                              
ادة ١( ارسات الا ٤٠) ان ن ال ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ارة.م اللائ   ح
ــادة ٢( الــ أن ال ي  ــارخ ٦) وجــ ــة ب ل ن وهــي مع ــ ١٤/٨/٢٠١٤مــ القــان ــ علــي  م قــ ن

ــا  اث أ م ــان مــ شــأنه إحــ ــة إذا  ق مع ــة ســ ــة فــي أ اف اص م عاقــ بــ أشــ الاتفــاق أو ال
ـام الأسـ  عامـل.(ب) اق ـل ال ات م ات لل اق أو أتي:(أ) رفع أو خف أو ت أسعار ال

ـــة  ـــلاء أو ن ـــة الع زـــع أو ن اكـــ ال ـــة أو م ا غ ـــا ال ـــها علـــى أســـاس مـــ ال ت
م أو  قــ ال علــ  ــا ي ــ  ة.(جـــ) ال م ات ال ــ اســ أو الف ة أو ال ــ ــ ال ــات أو ال ال

.(د) ت ـــ ر وض ال ارســـات وســـائ عـــ ات وال ايـــ ـــات وال اق ل فـــي ال خ ـــاع عـــ الـــ ـــ الام ق
ج أو  ـــ ع ال ـــ نـــ ـــ تق ل ذل ـــ ـــات و ـــ لل ـــع أو ال ز ـــاج أو ال ع أو الإن ـــ ـــات ال ل ع
ــ  عفــى مــ ال ــأن أن  اص ذو ال لــ الأشــ ــاء علــى  هــاز ب ه. ولل اف ــ مــ تــ ــه أو ال ح

ـ أ ة إذا ث ـاد فـاءة اق ـ  ق ف إلى ت عاق ال يه ادة الاتفاق أو ال ه ال ارد في ه ن الاتفـاق ال
ــ مــ ق آثــار ال هل تفــ ــ ة لل قــ فائــ ــه مــ شــأنه أن  ــار إل عاقــ ال د  أو ال ــ ــة، وت اف ال

هاز. ار ال ور ق ا ص ل وض و تق ال اءات وش ة إج ف ة ال   اللائ
ــادة ٣( ــ ال ــه أو مــ  ٧) ن رد ــ وأ مــ م عاقــ بــ ال ــ الاتفــاق أو ال ن علــي  مــ القــان

لا ان م شأنه ال مع ة. ئه، إذا  اف   ال
ــادة ٤( ــ ال ــارخ  ٨) ن ــة ب ل ن، وهــي مع ــه ١٤/٨/٢٠١٤مــ القــان ن ل ــ ــ علــى مــ ت م، علــى ح

ئـي  لـي أو ج ـع  د إلـى م أتي: (أ) فعل م شأنه أن يـ ا  أ م ام  ة ال ق مع ة على س ال
ة ـ ج لف ـ زع ل اج أو ال ع أو الإن ات ال ل ـاع عـ الاتفـاق أو  لع دة. (ب) الام ـ ات م ـ أو ف

ـه  ـ مـ ح د إلـى ال ـ يـ عامـل معـه علـى ن ـات مـع أ شـ أو وقـف ال عاق على ال ال
د إلـــى  .(جـــ) فعـــل مــ شــأنه أن يــ ــه فــي أ وق وج م ــ ـــه أو ال قــاء  ق أو ال ــ ل ال فــي دخــ

ــا ج ه، علــى أســاس م ـ ج دون غ ــ زــع م ـار علــى ت ــلاء أو الاق زــع أو ع اكــ ت ـة أو م ا غ
ام عقـ أو اتفـاق خـاص  ـ إبـ ة. (د) تعل اص ذو علاقة رأسـ ة وذل ب أش ات زم اس أو ف م
ـ  ـار لهـا غ ام ال جـ الاسـ ها أو  ع ن  ات ت امات أو م ل ال ج على ش ق

عامـــــل  عاقـــــ أو ال ـــــل الاتفـــــاق أو ال ج م ـــــال ـــــة  ت ـــــ فـــــي الاتفاقـــــات أو م الأصلي.(هــــــ) ال
ــة  عاق ه ال اكـ ـابه م ـى ت لائــه م ـه أو مـع ع رد مهـا مـع م ــي ي عهـا، ال ـان ن ـاً  ات، أً عاقـ ال
ـاع  . (و) الام عامل الأخ و ال ات أو في ش ة ال ا ال في الأسعار أو ن ان ه اء  س
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٢٧٣٠ 

هاز. ل إدارة ال دها م ة  ة زم   خلال ف
ارات    ار قــ اصــ ــائه،  ــة أع أغل ــة،  اف ــة ال ا لــ إدارة جهــاز ح ــ م ــا  ك

ي ي م  ارسات ال قف ال ـالف أًـب ه أنها ت ي ت  ـام ا اه الأدلة ال مـ أح
ارسـات  ه ال تـ علـى هـ ان ي ى  دة م ة م ة زم قا، وذل لف ها سا ار إل اد ال ال

ـه. ار ر ت عـ هل ي ـ ـة أو ال اف ـ علـى ال ر ج ع ضـ ـ )١(وق ف ي ال ـ لى ال ـ و ي
الق أن  اص ذو ال ار ال أو الأش هاز إخ لـ الإدارة لل ـه م هـي إل ار ال ي

علـــ  ب  ـــ ـــه م صـــي عل ـــاب م جـــ  وضـــة وذلـــ  ع الـــة ال ـــغ أو ال ل ـــأن ال
ل. ص   )٢(ال

لو    ن الاســ خــ ي كهلاقــان ــ ع لاء ال ــي الــ ن   Les agents habilitésالف

peuvent ة ـل ـةالإدارـة  لـ ال اف له عـ ال ـ  L'autorité administrativeال

chargée de la concurrence  ة قف إسـل ـال ـالف  ـي م ار أوامـ إلـى أ مه صـ
ا  ــال لهــ لــة للام ـة معق ــه مهلــة زم الفــه، مـع م وع أو إزالــة ال ـ ــ ال ــل غ عـ الع

ج  ـإغلاق . )٣(الأم ال ـل الأمـ  ورة، م ـ ـ ال ة، ع ـ اب ت ـاذ تـ ز ات ـ ا  ك
ها، أو وقف ع لها أو  أة  الفة ال أه ال ة ال ا أو أك م أن   .)٤(ن

يـــ الأمـــ علـــى و    ـــار ال ـــة الاح اف ن م ـــة، ســـهل قـــان رادو الأم لـــ ـــة  فـــي ولا
لي الإدارة  ـ ـار، ل ـة الاح اف هل وم ـ ـة ال ا لاغـات لإدارة ح هل ع تق  ال

                                                                                                              
ـان إن ـى  ح م ج شـ ـ اج أو إتاحة م ـ علـى ع إن اً. (ز) أن  ـاد ـة اق ـه م اجـه أو إتاح

، رغـ أن  ماته افقه أو خـ اجـه مـ مـ ام مـا  اف له اس ا ل م عامل معه ألا ي ال
ســ  ــة أو م هــا ال لف قــل عــ ت ــع  ــات  ــع م اً.(ح) ب ــاد ــ اق ام م ا الاســ إتاحــة هــ

رد  ام م ) إل ة.( غ ها ال لف .ت اف عامل مع م م ال  ع

ادة١( لـة  ٤١) ان ن ال ارـة مع ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال م اللائ
ارخ   .م٢٠/٩/٢٠١٦ب

ادة  )٢( ارة.  ٤٣ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
(3) Art. L. 521-1, Code de la consummation. 
(4) Art. L. 521-5  Code de la consummation. 



 م ٢٠١٨لسنة  ١٨١الحماية الإدارية للمستهلك دراسة تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 

  أمين بسمه محمدد. 

  
  
  
  
 

٢٧٣١ 

اذ اءات  ات ارسـات خاإج ة في م ات ال ة ض ال ن ـا أزال  دعـة أوقان ضـارة. 
ات  ـــــ ـــــة ضـــــ ال ن اءات القان عـــــة الإجـــــ ا لغـــــ  ح لل ـــــ ـــــي ت اج ال ـــــ ن ال القـــــان
عـه سـ  ا لغ مـ خلالهـا م دة  لل ة م ن ارات قان الفة، ح ن على م ال

ة، ـ ـة ال ن اءات القان ل) ١(الإجـ ـا خـ ـاذ " ك ة ات عي العـام سـل ــ اءات  ال ــع أو إجـ ل
ها"ت أث عل ارة أو ال ة غ العادلة في ال اف   .)٢(ق أسال ال

ــو    ً ــه أ ــ عل ا مــا ن ــادة ا هــ ــي  ١٣ال ــة، ال رال ــارة الف ــة ال ن ل (ب) مــ قــان
ــة رال ــارة الف ــة ال ح لل ــ هــا،  ،ت مــة إل ق لاغــات ال هــا فــي ال ــ ن ار أوامــ إع صــ

ـة ــة تق ق ــة دام ــ العادلــة ، أو أوامــ زج ارــة غ ارســات ال قــف ال ــة، أو الأمــ ب ئ
ادعة أو   .)٣(ال

ــة (أالفعــل و    رال ــارة الف ــة ال رت ل ، FTC (Fair Trade Commissionصــ
خً  ف  ٢٩في ا م ارً ٢٠٢٣ن مها م ق ي تقـ مة ال و ال ة ش عـ العلامـات عال ا 

ارزة ارة ال اد مـ إعـاد) ٤(ال ـع الأفـ ي ت ـة ال ت ل ـ ـ اع اه، ح ـ اتهـا ال ـع م ة ب

                                              
(1) The Colorado State Antitrust Act of 2023 (HB23-1192), DENVER, 

Colorado Colo. House Democrats: Weissman's Consumer Protection Bill 
Moves Forward Targeted News Service, 7March, 2023 Tuesday 9:10 AM 
EST. 

(2) The 2023 act grants the attorney general the authority to institute "actions to 
prevent or restrain unfair methods of competition in or affecting 
commerce." Foley & Lardner LLP. Colorado Antitrust Reform Carries 
Broad State Impact, op.cit. 

(3) Section 13(b) of the FTC Act, which authorizes the FTC to seek restraining 
orders, permanent injunctions, or enjoin unfair or deceptive trade practices.  

 Seventh Circuit Holds FTC Act Does not Allow Disgorgement to U.S. 
Treasury,Newstex Blogs, JD Supra,19September, 2023 Tuesday 7:31 PM 
EST. 

و ٤( ــ شــ ــ ت ، ح م ــ ل، وه ، وشــان ــ ــل نا إلغــاء  Chanelو Nike) وهــي م ح  ــ دًا ت ــ ب
ف  ــ ــا ت ــع.  اض إعــادة ال ــات لأغــ ــلاء لل اء الع ــاف شــ ة إذا تــ اك ــ العقــ ولغــاء الع

Nike ــها أو إل عــات أو رف ــ ال ق تق قــ احةً  ر علــى صــ ــ ــ الع ة ع ــ غائهــا أو إلغــاء الع
هـا  ن ف ـ ـي ت ـالات ال ة فـي ال ـ ل الع ـا تلغـي شـان ـع.  ة إعـادة ال م م في أن
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ارة  ه ال د ت ه ال ةأن ه رال ارة الف ه ال ن ل     .قان
ا    رت لل ارً أص ـة قـ رال ارة الف إعـادة ا ه ال ـارزة،  ارـة ال ه العلامـات ال ام هـ ـإل

اصــة بهـ مــة ال و ال ــ عادلــة ضــ شـ د غ ـ ة ب ــ ـ فــي ع هــا ال د ، أه ــ إعــادة ق
ـــة ار ة ال ل ـــ ـــام إخـــلاء ال ، وأح ـــ ـــع وال ق ال هـــاك حقـــ ـــع، وان ت ، ال قـــ ـــ ان ح

اصـ ـع الع لاك أو ب ار امـ هل في اخ ة على ح ال د، م ه ال ارة ه ة ال  ل
اة  ــ د ال ــ ــ ال ــى تل ات عل ــ اء ت الفعــل إجــ ــة، وتــ  ان عــاملات ال مــ خــلال ال

الفه لقان      ن.ال
ــــل    ــــ أن ت ات  ــــ ـــة أن ال رال ــــارة الف ــــة ال ت ل ، أكـــ الإضـــافة إلــــى ذلــــ

اءات  ــاتج عــ الإجــ ر ال ــ ة عــ ال ل ــ ةال ــ لهــا ال ا  ،مــ ق ل علــى لــ ــ ــ ال ت

ار، هلو  تع ع الأض الة لل ه أك ع ان م   .)١(ض

  

  الفرع الثاني
   تلقي الإخطارات

ــــــ   ــــــ  ح ع ال ــــــ ــــــادا ال ــــــ الاق ــــــ مــــــ  )٢(ل ــــــان مــــــ شــــــأنه ال إذا 

                                                                                                              
ل". ل معق ضة  ع "مف ة إعادة ال  ن

(1) South Korea's FTC flags big brands for consumer rights violation, Apparel 
Resources,1December, 2023 Friday 6:30 AM EST. 

ــــــادة ٢( ـــــ ال ــــــارخ  ٢) ن لــــــة ب ع ــــــة وال ار ارســـــات الاح ــــــع ال ــــــة وم اف ــــــة ال ا ن ح مــــــ قـــــان
٢٩/١٢/٢٠٢٢: ـــاد ـــال الاق د  ـــ ق ـــأث  -م علـــى أن ال ـــ فـــي الـــ أو ال ـــل تغ هـــ 

ـالات الآ ـا عـ أ مـ ال ن نات ـ اص، والـ  ة أشـ ـاد فـي شـ أو عـ ـة: ال ماج  -١ت انـ
يـ  اء شـ ج ماج، أو إن ة عق الان ن ه القان ف  ش أو أك في ش قائ 
ها  ــ ــاء ش قا، وانق قلة ســا ــ انــ م ــي  اص، ال ــ علــى الأقــل مــ الأشــ ج اث ــ مــ عــ 

ائهــا.  ــة أو أ مــ أج ن ة، -٢القان اشــ ــ م ة أو غ اشــ قــة م  ، ــ اذ شــ أو أك علــى  اســ
اء أوراق  ــ شــ ، أو عــ  جــ عقــ ــه  ء م ــاد فــي شــ آخــ أو جــ ــأث ال الــ أو ال

ـاعي. د أو ج ل فـ ـ اذ  ـ أن يـ الاسـ ق، و ها م ال ل أو غ ة أو أص ـاء  -٣مال إن
ك  ـــ وع م ـــ ـــاء م ض إن غـــ ـــ علـــى شـــ قـــائ  ـــ أو أك اذ ش ك أو اســـ ـــ وع م ـــ م
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٢٧٣٣ 

ــة ــة ح اف ار بهــا ال ها أو الإضــ ــ ورة )١(أو تق ــة ضــ اف ــة ال ا ن ح ا أوجــ قــان ــ ، ل
ـــة ار ارســـات الاح ـــع ال ـــة وم اف ـــة ال ا ـــار جهـــاز ح ـــاد إذا )٢(إخ ـــ اق ـــأ ت

ـــه ود مع ـــه حـــ ت  اف ـــ)٣(تـــ ـــ ال ف ز ت ـــ ـــه، ولا  ـــ ف ـــي ي ـــل ح ـــاد ق  الاق

                                                                                                              
ا اق ا ة:ارس ن الات الآت ا أ م ال اد ا اق ع ت . ولا  قل ودائ ل م ا    اد

ـة فـي  -١ ـة علـى أوراق مال ق ـفة م ـة  ال ال الأوراق ال ات العاملة في م اذ أ م ال اس
م  ة عـــ اذ، شـــ ن عـــام مـــ تـــارخ الاســـ ـــ عهـــا فـــي غ ض إعـــادة ب غـــ اص  أحـــ الأشـــ

ـ أو ق ال ها لأ م حقـ ارس ـأث علـى  م ن مـ شـأنه ال ـ ب  اء أو تـ ـاذ أ إجـ ات
ه  هــاز مــ هــ ز لل ــ ــه، و ذ عل ــ ــ ال ارــة لل اف ال ة أو الأهــ ات ارات الإســ القــ
ن عـام،  ـ ـة فـي غ ال ـع الأوراق ال ـة إعـادة ب ان م إم ذ عـ ـ ل إذا أث ال ة ع ال ال

ة ال ده اللائ ن.وذل على ال ال ت ا القان ة له   ف
ـل إعـادة  -٢ ة مـ ق ل ه الع ، وتع ه ف ال عة ل ات تا اذ ب ش ماج أو اس وث ان ح

ـــاد  ـــأث ال ـــ فـــي الـــ أو ال د تغ ـــار إلا فـــي حالـــة وجـــ الإخ ام  ـــ ـــأ الال لـــة، ولا ي اله
. اش اش أو غ م    م

ادة ١( ا ١٩) ان ن ال ن ح ر ب م قان ـ م ـي ن ارـة وال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال
ـ  اء ال ـإج ح  ـ زراء، ال لـ الـ افقـة م عـ م هاز  ز لل اء هام، وه أنه  اً على اس أ
ــــ  ـــ أن ال ق، أو إذا ث ـــ اص مـــ ال وج أشـــ ه خـــ ـــ ف م ت ـــان مـــ شـــأن عـــ ـــاد إذا  الاق

ق آ ة تفــ ــاد فــاءة اق ــه  ج ع ــاد ســ ــ مــالاق ــة ثــار ال اف ــ  ال عل ــارات ت ــ اع ق أو ت
ة ن  ا ا القان ة له ف ة ال دها اللائ ي ت و ال اف ال مي، وذل حال ت   .الأم الق

ني ٢( ف القـان ـ مـاً مـ تـارخ نفـاذ ال اوز ثلاثـ ي ة لا ت هاز، خلال م ار إلى ال ) و تق الإخ
اع القا ه وفقاً للق اص ال  ـ للأشـ ـ فـي م ال ال ان رق الأع ى  ه، م ي ت ة ال ن ن

ـادة  ـه ال ـ عل ا مـا ن .وه ـ ـه م ن ج ة أك م مائة مل ائ مال عة في آخ ق ة م ع ال
ارخ ٤٤( لة ب ة مع   م. ٢٠/٩/٢٠١٦) م اللائ

ــادة ٣( ــ ال ارســات الاح ١٩) ن ــع ال ــة وم اف ــة ال ا ن ح ر مــ قــان ــ ــع م ــة علــى أن  ار
ة: ود الآت ه أ م ال ت  اف هاز إذا ت اد لف ال   ال الاق

عــة  ــة م ع اص ال ــ للأشــ عــة فــي م ل ال قــ أو الأصــ ــ ال ــال ال ــاوز رقــ الأع ( أ ) ت
ــ  ة، و ــ عــة مع ــة م ائ مال ة فــي آخــ قــ ــ عــ آخــ ســ ــه م ن ج ــ ائة مل ــع لــغ ت م

ــاوز رقــ ــا ت ه ــل م ــة ول ع اص ال ــ علــى الأقــل مــ الأشــ ــ ل ــ فــي م ــال ال  الأع
ة. عة مع ة م ائ مال ة في آخ ق ه م ع آخ س ن ج ي مل لغ مائ ة م   على ح
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٢٧٣٤ 

هـــــاز. افقـــــة ال ـــــى م ل عل ـــــ ـــــار و  ال اجـــــ الإخ ـــــار ب الإخ ام  ـــــ ا الال ـــــل هـــــ لا 
ه في أ ص عل ن  ال ـ  قان رـة م ه ن ج ـ ـي ت ـة ال ول آخـ أو فـي الاتفاقـات ال

فً  ة  هاا الع   .)١(ف
ة: - أ اف ة ال ا هاز ح ار ل ا تق الإخ   ض

ــار إلــى     ن تقــ الإخ ــه، ــ عــ م ذج ال ــ ــة أو علــى ال ا ــة  اف ــة ال ا جهــاز ح
ة: انات الآت   و أن ي ال

اكــــ إدارتهــــ  -١ اته وم ــــ ــــلة وج اص ذو ال ــــار والأشــــ مي الإخ اء مقــــ أســــ
 . ه ة لأن ئ اك ال   وال

ه. - ٢    اشئ ع ني ال ضع القان ه وال ه وتار ني ال  ف القان   ال
ا -٣     ها. ب ل عل ي ت ال افقات ال اخ وال   ن ال
ال ال وفقً  -٤     ة لها. ا رق الأع احات ال ة والإ ة مع ائ مال   لآخ ق

هـــا   ـــار إل انـــات ال ة لل ـــ ات ال ـــ افـــة ال ـــار  الإخ فـــ  ــ أن ي وفـــي . )٢(و
ــة افق ــاء علــى م ــة، ب اف ــة ال ا هــاز ح ــ ل ال،  ــع الأحــ ــ  ج ــ إدارتــه، ف ل م

ـه أدلـة أو  ـار إذا قامـ ل اجـ الإخ ـة ل ود ال اوز ال اد ال لا  ال الاق
ائ ة)٣(ق ة م شأنها ال م ح اف ة لاأو تق ال ـ ار بها خلال ف ـاوز  ها أو الإض ت

ـــ مـــ ت ال ـــ لـــ الإدارة فـــي حالـــة ث ، ول ـــاد ـــ الاق ـــ ال ف ة مـــ تـــارخ ت  ســـ

                                                                                                              
ــة  ع اص ال ــ العــال للأشــ عــة علــى م ل ال قــ أو الأصــ ــ ال ــال ال ــاوز رقــ الأع (ب) ت

عة مل لــغ ســ عــة م ــة م ائ مال ة فــي آخــ قــ ــ عــ آخــ ســ ــه م ن ج ــ ائة مل ــ ــارات وخ
اص  ـ علـى الأقـل مـ الأشـ ـ ل ال ال فـي م اوز رق الأع ة، و ت عة مع م

. ه م ن ج ي مل لغ مائ ة م عة مع ة م ائ مال ة في آخ ق ع   ال
ادة ١( ا ١٩) ان ن ال ة ال ا ن ح ر أ م قان ارة.م ارسات الاح ع ال ة وم   ف
ـــادة ٢( لـــة فـــي  ٤٥) ال ـــة مع ار ارســـات الاح ـــع ال ـــة وم اف ـــة ال ا ن ح ـــة لقـــان ف ـــة ال مـــ اللائ

  م.٢٠/٩/٢٠١٦
ــة: ٣( ر الآت ــ ــ مــ ال رة أو أك قــ صــ هــا فــي ت ــار إل ائ ال ــل القــ ر  -١) وت ــ ــ مــ ال ال

ار.  جي والاب ل ادة أو خف الأسعار. ال ف -٢ال ق ب ـات.  -٣ي ال دة ال ـل جـ تقل
ــادة  -٤ ــ نــ ال ق. ان ــ ســع فــي ال ل أو ال خ ائــ الــ ــة  ١٩خلــ ع ا ن ح ر مــ قــان ــ م

ارة. ارسات الاح ع ال ة وم اف   ال
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٢٧٣٥ 

ــة ــة ح اف ة  ال ـــل اب ال ــ ـــ مــ ال ب أو أك ض تــ ار بهــا فــ ها أو الإضـــ ــ أو تق
ارة ي م شأنها ال م الآثار ال ة ال ال ة  على ال اف ل  ال اد م   :لل الاق

ــاع  -١ ج الام ــ ــع م ز ــار علــى ت د إلــى الاق فعــل مــ شــأنه أن يــ ــام  عــ ال
ه.  دون غ

اف أو ال -٢ ة.إتاحة ال اف اص ال ة للأش  مات الأساس

اع  -٣ مهـا مـع الام ـي ي عهـا ال ـان ن ـا  ات أ عاقـ ع ال فـي الاتفاقـات أو ال
ــة عاق ه ال اكــ ــابه م ــى ت لائــه م ــه أو مــع ع رد اء م ــ ، ســ ا ال ــان هــ

. عامل الأخ و ال ات أو في ش ة ال  في الأسعار أو ن

اع  -٤ ـ إبـالام امـات عـ تعل ل ال ـ ج علـى شـ ق ـ ام عقـ أو اتفـاق خـاص 
ـــة  ت ـــ م ـــار لهـــا غ ام ال جـــ الاســـ هـــا أو  ع ن  ـــ ـــات ت أو م

عامل الأصلي عاق أو ال ل الاتفاق أو ال ج م   .)١(ال
اءات  -ب مةإج ق ارات ال   :  ف الإخ

ـة   اف ـة ال ا م جهاز ح ارـة ق ارسـات الاح ـع ال مـة  وم ق ـارات ال ـ الإخ ف
الآ حل     :  تيعلى م

حلة الف الأولي:  -١   م
ــ الأولــي    حلــة الف ــاد فــي م ــ الاق ــ ال ــة ف اف ــة ال ا لي جهــاز ح ــ ي

ص  ـ ـار ال اع ملـف الإخ ـارخ إيـ ـالي ل ل ال م الع أ م ي ل ت م ع خلال ثلاث ي
ة ع ة خ ه ال ز م ه املاً، و ه  امـات  عل ض ال ـل فـي حالـة تقـ عـ م ع ي

اص. ا مــ الأشــ ارً و  وضــ ــ الإدارة قــ ل ر م ــل ا ــ ل  ــ ــ ت ــان ف ل ل ــ ب
اراتهـــا  ـــ ق ـــها، وت ة مـــ رئ ع ـــان بـــ ه الل ـــع هـــ ـــائه، وت هـــا مـــ ثلاثـــة مـــ أع م

ـ ن لـه ال ـ اء دون أن  ـ اه مـ ال ـ تـ عانة  ز لهـا الاسـ ائها، و ة أع فـي  أغل
. ة:و  ال ارات الآت ان الف أح الق ر ل   ت

ار. -١ هاز ب ملف الإخ اص ال م اخ   ع
ل -٢ .حف ال اد ف ال الاق اص ع ت ول الأش   : في حالة ع

                                              
ادة ١( ارة.  ١٩) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ر م قان   م
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٢٧٣٦ 

افقـة -٣ ـادة :ال افـ مــع ال ـه ي ــ  ـاد ال ــ الاق ـان ال را ب)  ١٩( إذا  ــ م
ن.   م القان

افقة ال -٤ ةال ـادة (و افقا مع ال اد م ح ال الاق را ب)  ١٩: إذا أص ـ م
ن  ـــــان ا الق م مـــــ  مـــــ هـــــ ـــــ ق ا ال ـــــ امـــــات وال ض الال ـــــى عـــــ ـــــة عل افق عـــــ ال

اص.   الأش
ة: -٥ ان حلة الف ال   الإحالة ل

ــــــ   هة ال ــــــ شــــــ ــــــاد ي ــــــ الاق ــــــان ال ــــــة إذا  ــــــة مــــــ ح اف ها  ال ــــــ أو تق
ار بها  أو   .الإض

قً    دة ســا ــ ة ال ــ ــ ال ــة علــى ا وذا انق افق ــة م ا ــ ذلــ  ار اع ــ ور ق دون صــ
اد   .)١(ال الاق

ة -٢ ان حلة الف ال    :  م
أ مـــ تـــارخ    ـــ ـــل ت م ع ـــار خـــلال ســـ يـــ ـــ ملـــف الإخ هـــاز فـــي ف ـــ ال

ـ ال حلـة الف ـار إلـى م إحالـة ملـف الإخ ـ  ـان الف ار م إحـ ل ور ق ـة، ص ان
ا مـ  امـات وضـ ض ال ل في حالة تق عـ م ع ة ع ي ة خ ه ال ز م ه و
افقــة  ــة م ا ــ ذلــ  ار اع ور قــ دة دون صــ ــ ة ال ــ ه ال ــ هــ اص، فــإذا انق الأشــ

. ـاد ف ال الاق ـة، أحـ و  على ت ان ـ ال حلـة الف هـاء م عـ ان  ، لـ ر ال ـ
ة: ارات الآت   الق

ل حف -١ .ال اد ف ال الاق اص ع ت ول الأش   : في حالة ع
افقـــة -٢ ـــادة ال افـــ مـــع ال ـــه ي ـــ  ـــاد ال ـــ الاق ـــان ال : فـــي حالـــة إذا مـــا 

ن.١٩( را ب) م القان   م
ة -٣ و افقة ال افقًـال ـاد م ـ الاق ح ال ـادة (ا : إذا أصـ را ب) ١٩مـع ال ـ م

ن  اف  م القان اص.ع ال م م الأش ق ا ال امات وال ض الال   قة على ع
ف -٤ ـةال ـ مـ ح ـاد ال ـ الاق ان م شأن ال ـة : إذا  اف ها أو  ال ـ أو تق

ــار  مــا مــ تــارخ إخ ف خــلال ثلاثــ ي ار الــ ل مــ قــ ز الــ ــ ار بهــا، و الإضــ
ه اص    .)٢(الأش

                                              
ا١( ارة.  ١٩دة ) ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ر ج م قان   م
ادة ٢( ارة. ١٩) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ر د م قان   م
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٢٧٣٧ 

ةح خاص  -ج اف ورقا اضعة لإش ة ال ة:  الأن ال ة ال قا ة العامة لل   اله
ــة    اف ورقا اضــعة لإشــ ة ال ــ ــ خــاص للأن ــة علــى ح اف ــة ال ا ن ح نــ قــان

ـة  ال ـة ال قا ـة العامـة لل ـار اله إخ اص  م الأشـ ـ ـ يل ـة، ح ال ة ال قا ة العامة لل اله
ــة  ا لاع رأ جهــاز ح ــة اســ ، وعلــى اله ام العقــ ــل إبــ ــاد ق ــة ــال الاق اف ال

اد ف ال الاق افقة على ت ل ال   .)١(ق
مــاً،    ة خــلال ثلاثــ ي ــاد ات الاق ــ ه ال ــ هــ ــة ف اف ــة ال ا لى جهــاز ح ــ و

ـام ـار  ـارخ ورود ملـف الإخ ـالي ل م ال ـ أ م ال ـة، لاً ت ال ـة ال قا ـة العامـة لل مـ اله
ة ان م شأنها ال م ح ان إذا ما  ةال ل ار بها. اف ها أو الإض   أو تق

ارً    لــ قــ ر ال ــ ــع ا و ــائه، وت ل مــ ثلاثــة مــ أع ــ ــ ت ــان ف ل ل ــ ب
عانة  ز لهــا الاســ ــ ــائها، و ــة أع أغل اراتهــا  ــ ق ــها، وت ة مــ رئ ع ــان بــ ه الل هــ
ـ أحــ  ـان الف ر ل ـ .و ت ـ ـ فـي ال ن لـه ال ـ اء دون أن  ـ اه مـ ال ـ تـ

ة:ا ارات الآت   لق
ار. -١ ة ب ملف الإخ اف ة ال ا اص جهاز ح م اخ   ع
٢- : ــ ل ــاد أو  حفــ ال ــ الاق ــ ال ف ــة عــ ت ع اص ال ول الأشــ فــي حالــة عــ

ــل  دة مــ ق ــ ــ ال اع ــة فــي ال ل ات ال ــ مــات وال عل انــات وال م تقــ ال عــ
هاز.   ال

افقــة -٣ ال ة  صــ ــت ــان ال ــادة : إذا  افــ مــع نــ ال ــه ي ــ  ــاد ال  الاق
ن.١٩( ا القان را ب) م ه  م

٤- : ف ــال ة  صــ ــة ت ــ مــ ح ــاد ال ــ الاق ــان مــ شــأن ال ــة إذا  اف أو  ال
ار بها. ها أو الإض     تق

ـــ ذلـــ و    هـــاز اع مـــاً) دون رد مـــ ال دة ( ثلاثـــ ي ـــ ة ال ـــ ـــاء ال فـــي حالـــة انق
انعة م م ة ع اد ا ف ال الاق   .)٢(على ت

                                              
ادة ١( ر  ١٩) ان ن ال ارة.ه م ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح   م قان
ادة ٢( ر و م ١٩) ان ن ال ارة. م ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح   قان
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٢٧٣٨ 

  المطلب الثالث
  سلطة توقيع جزاءات مالية 

ــة    ا ة جهــاز ح ــة علــى ســل ار ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا ن ح نــ قــان
ــات  اءات، وهــي عق ــ عــه مــ ال ــع م ــة فــي ت ار ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ال

ــام القــ ــالف لأح هــاز علــى ال قعهــا ال ــة أشــ ي ــة عق أ م الإخــلال  ن وذلــ مــع عــ ان
ها أ ن  ي عل ات هي: قان ه العق ، وه   آخ

الفـة  أولاً: ـل ال ج م ـ ادات ال الي إي ائة م إج امة لا تقل ع اث في ال غ عاق 
الفــة،  ة ال ــ ادات، وذلــ خــلال ف ه الإيــ ــالي هــ ائــة مــ إج ــ فــي ال ــي ع ــاوز اث ولا ت

ـي لا تقـل وفي حالة تع امـة ال ـة الغ ن العق ـ ـه ت ـار إل ادات ال ـالي الإيـ اب إج ر ح
ه ائة ألف ج ه، وذل، ع خ ن ج ائة مل اوز خ ـادة كل م خالف  ولا ت  ٦ال

قة ال ن سا   .)١(م القان
ـــاً: ـــل  ثان ج م ـــ ادات ال ـــ ـــالي إي ـــة مـــ إج ائ ـــل عـــ واحـــ فـــي ال امـــة لا تق غ عاقـــ 

الفة ة  ال ـ ـه، وذلـ خـلال ف ـار إل ادات ال ـالي الإيـ ائة مـ إج ة في ال اوز ع ولا ت
ــه، ــار إل ادات ال ــالي الإيــ ــاب إج ر ح الفــة، وفــي حالــة تعــ امــة  ال ــة الغ ن العق ــ ت

ــ ــهال ــه، و و  ي لا تقــل عــ مائــة ألــف ج ن ج ــ ائــة مل ــاوز ثلاث ــل مــ خــالف لا ت ذلــ 
ادت ( ن ال) م ٨، ٧ال ،قـان ي الـ ق د و  ، سـا يها، فـي حالـة العـ ـ امـة  ـاعف الغ ت

اد ( ــ ــ أ مــ ال ــل مــ خــالف ح ام ٨، ٧، ٦علــى  ــ م ال ن، وفــي حالــة عــ ) مــ القــان
ادرة  هاز ال ارات ال ف ق الف ب الفـة بال يل أوضـاعه وزالـة ال عـ ـالف ب ـ ال ل

ة اب ت اذ ت   .)٢(أو ات
اً  امثال غ عاق  ل مـ :  ه  ائة ألف ج اوز خ ه ولا ت ة لا تقل ع ع ألف ج

ا ا هــا فــي هــ ص عل ــ ات ال ــ انــات أو الأوراق أو ال ال هــاز  افــاة ال ــع عــ م م

                                              
ــــادة ١( ــــ نــــ ال ــــارخ  ٦) ان لــــة ب ارــــة مع ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان

  م.١٤/٨/٢٠١٤
ــــادة ٢( ــــ نــــ ال ــــارخ  ٢٢) ان لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان

  م.  ١٤/٨/٢٠١٤
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٢٧٣٩ 

ن  ـــي لا تقـــل عـــ ، القـــان امـــة ال ـــة الغ ن العق ـــ ـــة أشـــ ت ـــة عق أ م الإخـــلال  ومـــع عـــ
ـــه فـــي حا ن ج ـــ ـــاوز مل ـــه ولا ت ـــ ألـــف ج ـــة إخ ـــات أو أوراق ل ان هـــاز ب اد ال مـــ

ل  أو ة مع العل ب ات غ ص   .)١(م
عا ة مـ  :را ـائ ة الق ـ ـفة ال ن  عـ ـ ي هـاز م ال ع العـامل  ل م م عاق 

ن  ها في القان ص عل ال ال ـه  أداء أ م الأع ـ ألـف ج امة لا تقل عـ ع غ
ه ائة ألف ج اوز خ   .)٢(ولا ت

 ً زراء : اخام لـ الـ ادرة م م ارات ال الفة الق علقـة ب ،عاق على م يـ سـع ال
ج  ـــ ــع م دةب ـــ ــة م ة زم ـــ ـــ لف ـــه ولا  ،أساســي أو أك امــة لا تقـــل عـــ مائــة ألـــف ج غ

ه ة ملاي ج اوز خ   .)٣(ت

امــة لا تقــل عــ ( :سادسًــا غ ــاوز (١عاقــ  ــا١٠%) ولا ت ــالي رقــ الأع ل %) مــ إج
ــا أعلـــى،  ــاد أيه ـــ الاق ــل ال اص م ـــة للأشــ ل ــة الع ل أو  ــ أو الأصــ ال
ن  ـ ة ت ـ ـاب تلـ ال ر ح اص، وفي حالـة تعـ ة للأش عة مع ة م ان قا لآخ م
 ، ـ ـه م ن ج ـ ائة مل ـ ـاوز خ ـه ولا ت ن ج ـ امـة لا تقـل عـ ثلاثـ مل ة غ العق

  :م الآتيا كل م ارت أً 
ـادت (أ -١ ه في ال ص عل ار ال ام الإخ ال را أ،  ١٩خل  ـ را  ١٩م ـ ) مـ هم

ن  ا القان  .ه

قًـ -٢ ة  و ـ افقة ال ار ال ـادت (ا خالف ق را ج،  ١٩لأ مـ ال ـ را د)  ١٩م ـ م
ن  ا القان  .م ه

قًـــ -٣ ـــاد  ـــ الاق ـــ ال ف ار رفـــ ت ـــادة (ا خـــالف قـــ ا ١٩لل را د) مـــ هـــ ـــ  م
ن   .القان

ـادت (ح -٤ قا لأ مـ ال اد  ف ال الاق افقة على ت ال ار   ١٩ل على ق

                                              
ـ نــ ١( ــادة ) ان ــارخ  ٢٢ال لــة ب ارــة مع ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ـة ال ا ن ح ر مــ قــان ــ م

  م. ٢٩/١٢/٢٠٢٢
ادة ٢( ارة، ٢٢) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ر ب م قان   م
ادة ٣( ارة. ٢٢) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ر ج م قان   م
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٢٧٤٠ 

را ج أو  ــ ن  ١٩م ا القــان را د) مــ هــ ــ انــات أو م ــاء علــى تقــ ب مــات أو  ب معل
ل ه ب ة مع عل ات غ ص  .م

ـ -٥ ـاد ال ـ الاق ـ ال ف ة على ت ال ة ال قا ة العامة لل افقة اله ل على م ار ح
ادة ( ه في ال را  ١٩إل ـ ا الهم انـات أو) مـ هـ ـاء علـى تقـ ب ن، ب مـات  قـان معل

ل ه ب هاز مع عل ة لل ات غ ص   .)١(أو م
عً  ــادة (: اســا ــام ال ٍ مــ أح الفــة أ ن ١٦عاقــ علــى م ا القــان امــة لا تقــل  ) مــ هــ غ

ه ائة ألف ج اوز خ ه ولا ت   .)٢(ع خ ألف ج
عاقـ جو    ـالف  ـار ال ـ الاع ـة لل ل علـى الإدارة الفعل ، أن ال ال ي 

ــ  ن، إذا ث ا القـان ـام هــ الفــة لأح ال ـ  ت ــي ت رة عــ الأفعـال ال قـ ــات ال ات العق بـ
ع  ـــه تلـــ الإدارة قـــ أســـه فـــي وقـــ ضـــها عل ـــي تف ـــات ال اج ال ـــان إخلالـــه  ـــه بهـــا و عل

ة   .ال
ــ الاو    ن ال ــ ــ ــار م ــات لاً ع ــه مــ عق ــ  ــا  فــاء  ــام عــ ال ال

ـــه  ـــ مـــ أحـــ العـــامل  الفـــة قـــ ارت انـــ ال ـــات إذا  ـــة وتع ـــ إمال ســـ ال
ه. ال ار أو ل   )٣(الاع

ن    ـــا نـــ قـــان ن هلاكوفـــي ف ـــع  الاســـ ةعلـــى ت ـــل ـــة الإدارـــة  ال اف اءات لل جـــ
ــ نــ ــالف، ح ــي ال ه ــة علــى ال ةمال ــل ر ال ــ ــ بهــا الإدارــة   علــى أن ت ال

هلاك ـــة والاســـ اف ـــالف) ٤(ال ـــي ال ه ـــ  )٥(أمـــ زجـــ لل ـــل غ الفـــة أو الع إزالـــه ال

                                              
ادة ) ١( ارة. ٢٢ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ر د م قان   م
ــــادة ٢( ــــ نــــ ال ــــارخ  ٢٣) ان لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان

  م ٢/٧/٢٠١٤
ادة ٣( ارة  ٢٥) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح   م قان
ي ٤( هل ) وجــ ـــ ــة ال ا ــة وح اف ــلاء ال اب هـــ و ــ ه ال ــ هــ ف ـــاذ وت ل عــ ات ــ الــ أن ال

ادة  ر في ال لاء ال ال و ال ة الاح اف قاً.  L. 511-22وم ها سا ا ع ث ي ت   ، ال
  Art. L. 521-4 :  " Code de la consummation les agents de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à 
l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente." 

هلاك ٥( ـــة والاســـ اف ـــ بهـــا ال ـــة ال ة الادار ـــل ـــادر مـــ ال جـــ ال الـــ ان الامـــ ال ي  ) وجـــ
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٢٧٤١ 

ن  ــ ــ أن  ، و ا الأمــ ــال لهــ لــه للام ــة معق ــالف مهلــة زم ح ال وع، مــع مــ ــ ال
 ً ف اا الأم م الف على ت ار ال ة لإج ي ه امة ال ـه، وهـي الغ ادرة إل لأوام ال

لــغ  ــاوز م ــة لا ت م ــة ي امــة إدار رو ٣٠٠٠غ عــي يــ ــ ال رو  ١٥٠٠٠و )١(لل يــ
انً  الف  ان ال نًاا إذا    .)٢(قان

ةو    ــل ز لل ــ  ، ــ ف ــأخ فــي ال ئًــا أو ال لًــا أو ج ــ  ف م ال ــة عــ الإدارــة  فــي حال
هلاك، وفقًـا لل ة والاس اف لة ع ال ـادة ال هـا فـي ال ص عل ـ و ال -L. 522ـ

ـه ،5 ة مال ي عق ه قع على ال امـة،)٣(أن ت ـالي للغ لـغ الإج ـار ال  مـع الأخـ فـي الاع
ةو    .)٤(وف الق

هـا و    ـة عل عا ـ ال ـي ت ـة ال ت الفة ال ضح ال ال ي ق ة م ال  إرسال ن

                                                                                                              
ف ال ل الام ي  ه ام ال ا ال ناً. ي ا ها قان ص عل اماته ال   ال

 L. no 2022-1158 du 16 août 2022, art. 20 
(1) (L. no 2023-451 du 9 juin 2023, art. 13) «Toute injonction prononcée en 

application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne 
pouvant excéder un montant de 3 000 euros. 

(2) Art.  L. 522-2. 

هلاك، ٣( ـة والاســ اف لة عـ ال ـ ة الإدارـة ال ـل ـي علــي أن ال ن هل الف ـ ن ال ـ نـ قـان ) ح
اد  ــ رة فــي ال ــ ــام ال الفــة الأح ــ م ــة ع امــات إدار ض غ فــ ــة  ة ال ــل  L.511-5هــي ال

اب ال L.511-7و L.511-6و ف ال م ت اد.وع ها في نف ال ص عل الفات ال ة لل  ج

Art. L. 522-1 Code de la consummation  L'autorité administrative chargée de 
la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer 
les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions 
mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des 
mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs 
mentionnés aux mêmes articles 
(4) Code de la Art. L. 521-1 consommation SECTION 1 Injonctions de mise 

en conformité 
 En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité 

administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut 
procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de 
l'astreinte. 

 «Elle tient  compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, 
des circonstances de l'espèce.» — [C. consom., art. L. 141-1, VII, al. 1er, 
injonction/obligations et L. 218-5-5.] 



 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                    مجلة علمية محكمة 
  

)ISSN: 2537- 0758 ( 

 
 

٢٧٤٢ 

ي ع امة إدارة إلى ال ال   .)١(الغ
هلاك علــى أنــه أكــ لقــو    ن الاســ ــي فــي قــان ن ع الف ــ ة ،ال ــل ر ال ــ ــل أن ت  وق

ــي الإدارـة  ع ــ ال لاغ ال ــإ م  ــ أن تقــ ارهــا،  هلاك ق ــة والاســ اف ــ بهــا ال ال
انـــة إم ـــه  ـــه، مـــع الإشـــارة إلـــى أن رة فـــي حق قـــ ـــة ال العق ـــة  ا ـــلاع  ك ـــائ الا ث علـــى ال

ـــ ـــف،وال ل دة فـــي ال جـــ ـــه و  ات ال ات ـــة، وملاح اب ـــه ال ات ـــ ملاح ـــى تق ـــه إل ت دع
اء ة ع الاق فه   .)٢(ال

ة   ـ ن ال ـ ل ت انات الإدارـة  و فلـ لـه ضـ هلاك قـ  ـة والاسـ اف ـ بهـا ال ال
ـــفة ـــة ال اك الفـــات  )٣(ال ه وال ـــه علـــى الـــ لع ـــ أ ـــه، ح اء عل ـــ ـــع ال ـــل ت ق

رة قان ـــــ ق هـــــا ال ـــــه وعق ة إل ـــــ ـــــه مـــــال ـــــاً، وم ـــــلاع  ن ـــــائ الا ث ـــــة ال اف ـــــى  عل
ات . ه م ملاح اء ما ل إب فاع  ه م ح ال الإضافة إلى ت ا  ات، ه   وال

ـ ـً   ل ح ــ ورة الــ ا و ــ ــ  ع ال ــ ا أوصــي ال ــى، لــ ن ع الف ــ مــا فعــل ال
ارـة  ارسـات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح احة في قان اعـاهص ـة  علـى م ا جهـاز ح

ـــة  اف ـــالفال ـــة علـــى ال اءات مال ـــع جـــ ـــل ت ـــفة ق ـــة ال اك انات ال ة  ضـــ أســـ

                                              
(1) Art. L. 522-4   ,Code de la consummation. 
(2) Art. L. 522-5, Code de la  consummation, Avant toute décision, l'autorité 

administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe 
par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, 
en lui indiquant qu'elle peut prendre [connaissance des pièces du dossier 
et] se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, 
dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses 
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. -V. art. R. 
522-2. 

 Passé ce délai,  elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. 

ف بهــا ٣( ــ ع ــة  اك ة فــي أ م انات أساســ ــفة هــي ضــ ــة ال اك انات ال الــ أن ضــ ي  ) وجــ
ــ ــ ت ــفة أ عادلــة ح نهــا م ــ  ة، وت ــائ اءات الق خل فــي الاجــ ــ ف ي ــ ــل   الــى 

ق  ام حقـ ـ اجهـة واح أ ال ـ ام م ـ ـة اح ائ انات الاج ـ ه ال م وم أه هـ ق ال ازن ب حق ال
فاع.   ال

انات    ـه وضـ ال اق ال ة ت الأس اءات سل ، ج ل ان د/ محمد محمد ع الل فاص ل م ال
، ص اب جع ال فة، ال ة ال اك   .٤١ال



 م ٢٠١٨لسنة  ١٨١الحماية الإدارية للمستهلك دراسة تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 

  أمين بسمه محمدد. 

  
  
  
  
 

٢٧٤٣ 

ي ن ع الف   .ال
يــ و    ــار ال ــة الاح اف ن م ــة وســع قــان رادو الأم لــ ــة  ل ٢٠٢٣فــي ولا م ســ

ــة  اف ن م هاكـات قـان ـ ان هــا  ل عل ـ عي العـام لل ـ ــعى ال ـي قـ  ـاف ال الان
رادو.الاح لـــــ ـــــة ـــــار فـــــي  ائ ـــــة وال ن ـــــات ال ـــــادة العق ن علـــــى ز ـــــا نـــــ القـــــان  ك

increases both civil and criminal penalties  ـة فــي ات ال ــ ضـ ال
ـة  ا ـات  رادو علـى تع لـ ان  ل س ان ح وعه ل ارة غ م ارسات اح م

adequate compensation  ادعــــــة ات ال ــــــ ه ال audulent frمــــــ هــــــ

businesses)١(.  

ن دولار إلــى    ــ ات مــ مل ــ ــة لل ائ امــات ال ــى للغ ــ الأق ــادة ال ــ ز ــا ت  ٥ك
ـــة مـــ  ل ـــة ال ن ـــات ال ـــا زادت العق ن  ٢٥٠ملايـــ دولار،  ـــ ـــى مل ـــف دولار إل أل

ـــــات  رادو الآن العق لـــــ ـــــة فـــــي  ن ـــــات ال ـــــاوزت العق ل ت ـــــ الفـــــة، و ـــــل م دولار ل
وضة ف . ال ة الأخ ات الأم لا ي م ال   )٢(في الع

ـــا أن و    ً ائـــ العـــام أ ز لل ـــ ـــة،  ائ امـــات ال ـــة والغ ن ـــات ال ـــى العق الإضـــافة إل
ــالغ  ــل ال الإضــافة إلــى رد   ، ه ــي إصــاب ار ال هل عــ الأضــ ــ عــ ال الــ ب

وع. ل غ م ه  ها م لاء عل ي ت الاس   )٣(ال

ي    د وجـــ ـــالف بـــ ـــى ال ر أوامـــ إل ـــ ـــ ت ان ـــة  رال ـــارة الف ـــة ال ـــ أن ل ال
ـال  ي تـ الاح هل الـ ـ وع، إلـى ال ـ ـ م ـ غ هـا  لاء عل ي ت الاس الغ ال ال

                                              
(1) The Colorado State Antitrust Act of 2023 (HB23-1192), DENVER, 

Colorado Colo. House Democrats: Weissman's Consumer Protection Bill 
Moves Forward , op.cit.  

(2) The 2023 act expands the remedies the attorney general may seek for 
violations of Colorado's antitrust law. 

 For example, the 2023 act increases the maximum criminal fines for 
companies from $1 million to $5 million. And potential civil penalties 
increased from $250,000 to $1 million per occurrence. Colorado's civil 
penalties now exceed those of many other states. 

(3) In addition to civil penalties and criminal fines, the attorney general also 
may request restitution and disgorgement 

 Foley & Lardner LLP Antitrust Reform Carries Broad State Impact, op.cit. 
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٢٧٤٤ 

ـأن" ـة  ـا الأم ـة العل ـ ال ر ح ـي صـ ، ح له ـل اعه وت ه وخ ـارة  عل ـه ال ل
انهـــا ا إم عـــ  ـــة لـــ  رال ـــال الف ال الأمـــ مـــ ال عادة أمـــ ها لاســـ ام ســـل ســـ

ــة  ا هــا فــي ح ــ مه ف د ل ــ ــ مــ أرعــة عق ها لأك م ــ اســ ــ ق ان ــي  ور وال ــ وال
" ة له ل ال ال عادة الام هل واس   .)١(ال

هل   ــــ ــــة ال ا ــــة ل ــــة الف ــــا دفــــع الل ــــة  )٢(م ا ن ح ــــان وع ق ــــ اح م ــــ إلــــى اق
هل ــــ ال، ال عادة الأمــــ ــــادة  )٣(واســــ ل ال ــــ عــــ ــــارة ١٣ال ــــة ال ن ل ــــان (ب) مــــ ق

ـــة  اب تق ار تــ احةً فــي إصــ ــة صــ رال ـــارة الف ــة ال ة ل ــة للــ علــى ســل رال الف
ـارة  ـة ال ن ل هـا فـي قـان ص عل ـ الفـات ال ـع ال ـة عـ ج ه أول ة أوام زج وق

ــة، رال الإضــافة إلـــى ) ٤(الف ا  ـــة فـــي هـــ رال ــاره الف ـــة ال ة ل احة علـــى ســل الــ صـــ

                                              
(1) The Supreme Court ruled that the FTC may no longer use its authority to 

get Americans their money back from fraudsters and scammers", Consumer 
Protection and Commerce Subcommittee to Markup Legislation to Restore 
FTC 13 (b) Consumer Protection Powers, Targeted News Service., 26 May, 
2021 Wednesday. 

  https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentIt
em:62S8-4MV1-DYG2-R2N4-00000-00&context=1516831.  

ال أنه٢( ي  ـة  ) وج ـاس نائـ رئـ الل اردي م  لـة، قـ ام قل أ ارها  ا ق ة العل ار ال ل اص ق
داد  ـه فـى إعـادة اسـ رال ـارة الف ـة ال ات ل ـ سـل أك ن ل وع قـان ، م هل ة ال ا ة ل الف
ـــة  ا ــة ل ــة الف ــي فـــي الل ا ق ــ د ــل ع ــه فــي ذلـــ  ـــ ال ، ولقــ ان هل ــ ال ال امــ

هل ــ ــة  ال عادة ل ــاه فــي اســ ــ الــ س ع ال ــ ا ال ا إلــى نفــاذ هــ لعــ ــا ت ــارة.  وال
ال  ني على اعادة الام ا غ قان ا ارس ن ي ت ات ال ار ال اتها في اج ل ه ل رال ارة الف ال

. ه ال عل ا او ت الاح ل ي  هل ال  إلى ال

In the days before the Supreme Court issued its ruling، Subcommittee Vice 
Chair Cardenas introduced the Consumer Protection and Recovery Act to 
affirm the FTC's authorities، which was cosponsored by every Democratic 
member of the Consumer Protection and Commerce Subcommittee. On 
Thursday، we look forward to marking up this critical legislation to restore 
the FTC's power to force companies engaged in illegal activity to return 
funds to the consumers they have wronged." 

(3) H.R. 2668 (D-CA).  
(4) The bill also makes clear that the FTC may seek temporary restraining 

orders and preliminary injunctions without bond and that any relief sought 
under section 13(b) may be for past violations in addition to ongoing and 
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٢٧٤٥ 

هل . الح ال اء تع نق عادل ل  اق

ا (   يـً ًـا ج ًا ف ـ م ق قـ ن ال وع القـان ـ ا  م ـادة هك ن  ١٣) إلـى ال مـ قـان
ة  رال ارة الف ة ال ،  FTCل ـائ عـ عـ ال ة ال ـه سـل رال ارة الف ة ال ل ل

اتإصلاح ا ل ال ، وعادة ال داد الأم ، اس   .)١(لعق
يـــ (   عـــي ال ـــ الف ف الق ـــا يـــ ـــة فـــي رفـــع هك رال ـــارة الف ـــة ال ة ل ـــا ســـل ً ) أ

ة لإ ـائ ة دعـاو ق ــ ـ العادلـة ال اسـ غ اد ال الفـة سـ ات ال ـ هـات وال ام ال لـ
ن  الفة للقان   .)٢(ال

  المطلب الرابع 
  يةتحريك الدعوي الجنائ

ـة    ائ ع ال ـ الـ ارـة ب ارسـات الاح ـع ال ـة وم اف ـة ال ا  جهاز ح
اذ اءات  أو ات ـع إج ـة وم اف ـة ال ا ن ح ـام قـان الفـة لأح ة إلى الأفعـال ال ال ها  ف

ارـــة، ارســـات الاح ـــابي مـــ رئـــ و  ال لـــ  ـــة إلا  ائ ع ال ـــ الـــ ز ت ـــ لا 
هاز  ل إدارة ال ائهم ة أع افقة أغل اءً على م   .)٣(ب

ن ا   ا ن قان ن هلاك اوفي ف ةلاس ـل اص ال ي على اخ ن قلة الإدارـة  لف ـ ال

                                                                                                              
imminent violations 

ة    رال ارة الف ة ال اءات ل ن على إج وع القان الإضـافة إلـى  FTCعلى أن ي م ا  علقة حال ال
ع. ع نفاذ ال ي س    تل ال

The bill applies to any currently pending FTC action or proceeding in addition 
to those commenced on or after the date of enactment. 

(1) It adds a new subsection (e) to section 13 of the FTC Act that specifies 
types of equitable relief the FTC may pursue: restitution for losses، contract 
reformation and recission، money refunds، and the return of property 

(2) The new subsection (e) also provides the FTC disgorgement authority to 
seek court orders requiring bad actors repay unjust gains acquired in 
violation of the law 

ــــادة ٣( ــــ نــــ ال ــــارخ  ٢١) ان لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان
لــ ٨/٤/٢٠١٩ ـادرة مـ م ارات ال ـالف القـ ه علــي مـ  ـ ـالح مـع ال ـام ال ـ أح م ولا ت

ي  زراء  دة.ال ة م ة زم ج أساسي أو أك لف ع م  سع ب
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٢٧٤٦ 

هلاك ـة والاسـ اف ـ بهـا ال  l'autorité administrative chargée de la)١(ال

concurrence et de la consommation  ـة ن فـع دعـاو م  demander à laب

juridiction civile ــي ه ــه، إذا   le    professionnel علــى ال اءات عل ــع جــ ل
ن الا هــا فــي قــان ص عل ــ اماتــه ال هلاكخــالف ال ص ســ ــ امــات ال ا الال ، ولاســ

ادة ها في ال ن الا L. 221-15 عل هلاكم قان ـادرة لـه  أو إذا لـ، سـ ـل للأوامـ ال
ة ل ة الالإدارة  م ال لخلال الف   .)٢(دة ل

ع    ـ ـالح ج ـة ل ائ هل رفـع دعـاو ج ـ ـالح ال فاع عـ م ـات الـ لي ج ا ت ك
رً  هل الــــ أصــــابه ضــــ ـــ اشـــ ًـا ال ــــة مــــ ا م لــــ ال ــــ ت ، ح اشــــ ــــ م أو غ

 ، م الأمـ ار أمـ لـه، إذا لـ ـالف مـع إصـ ـة علـى ال ائ ه ج ع عق ة ت ائ ة ال ال
ــــ ال ــــال غ قـــف الأع مــــة مــــع ب د ال ني فــــي العقــــ ــــ القــــان ــــ غ ــــة أو إزالــــة ال ن قان

ها حالً  ف ي ي ت هل ال لاً ا ال   .)٣(أو م
                                              

هل ١( ـ ن ال ال ان قان ي  له   Art. R. 521-1 ) وج ـ قله ال ـ ة الادارـة ال ـل د ال قـ حـ
أنها: ا    ه

  ١- . ع الغ هلاك وق ة والاس اف ة العامة لل ي ال ة  ق ال ة ال ل   رئ م
   Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la 

concurrence , de la consommation et de la répression des fraudes, le 
(Décr. no 2020-1545 du 9 déc. 2020, art. 28, en vigueur le 1er avr. 
2021) 

ــام أو مــ -٢   ــل، و ال ، الع ــ ــاد، ال ن الاق ــ ــي ل ي الاقل ــ ــة ال ي الادارات ال
ان. ة ال   ا

   Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des 
solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la 
protection des populations. 

مة ال   ف ال ات الإدارة تف م ل ه ال ز له ع لها. و ا ة (أ) ال ة م الف   ن
(2) Art. L. 521-3 Code de la consummation. 
(3) Art. L. 621-2   Les associations de consommateurs mentionnées à l'article 

L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent 
demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la 
juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur 
ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire 
cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le 
contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout 
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٢٧٤٧ 

ـــة    ة أمـــام م ـــائ ع الق ـــ ـــة رفـــع ال ع ال ـــ ـــي ت ، ل هل ـــ ـــ علـــى ال و
ـــ ـــى رفعهـــا، وفقً ـــه عل افق لي  ـــات، أن يـــ ا ـــادةا ال هـــا فـــي ال ص عل ـــ و ال ـــ   لل

2-622 L.،)١ ( ً الة م ه ال ع في ه ا  ً ا ك ني أ   .)٢(اال ال
عي    ـ ز لل ـ ـار علـى أنـه  ـة الاح اف ن م ـة نـ قـان رادو الأم ل ة  وفي ولا

ـة عـ أ  ا ـار ن ة الاح اف ن م الفة قان ة  م ن رادو رفع دعاو م ل العام في 
ار ض لأض ة أو عامة تع م اجهة ح . ء ، س اش اش أو غ م   ل م

ـ   ً ـة أ ا ـة ن ن فـع دعـاو م عي العـام ب ـ ح لل ـ ي نـ  ن ال ا أضاف القان ا ك
اشـ ـ ال اد ال غ وا Indirect purchasers ع الأف ي اشـ اد الـ ، وهـ الأفـ

مات مــ خــلال وســ فــي  ــات أو خــ ــع، بــم ز ــلة ال ة مــ لاً سل اشــ ائها م مــ شــ
رها، . )٣(م اش ل غ م اء  الي ت ال ال   و

قً    ـ اد ل  له م لاء الأف ـا أصـابه مـ ا وه ل علـى تعـ ع ـ ـ فـي ال ال
ار ــ فــي )٤(أضــ ح الآن لهــ ال ــة اللازمــة، وأصــ ا فــل لهــ ال ــ  ي ن ال ــ القــان ، ول

                                                                                                              
contrat en cours d'exécution. 

ـة او ١( ن ف ل امج ال ـ افقـه مـ خـلال ال فـي ان تـ ال ـة ولا  ا هل  ـ افقـه ال ن م ) و ان ت
ة أو رات وغ الاذا ة او ال سائل ال  ها. ال

 Art. L. 622-2 Code de la consummation   Le mandat mentionné à l'article 
L. 622-1 ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou 
radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. 

 Il est donné par écrit par chaque consommateur.  
(2) Art. L. 622-3 Code de la consummation   Tout consommateur ayant donné 

son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice 
d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme 
exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de 
procédure pénale. 

(3) Indirect purchasers are customers that purchase products or services from 
an intermediary or middleman in the chain of distribution, as opposed to 
buying them directly from the source of the alleged antitrust violation. 

ــة فــي عــام ٤( ــا الأم ــة العل ــادر مــ ال ار ال الــ انــه فــي القــ ي  ة ١٩٧٧) وجــ م عــ شــ
رالي،  ـ ار الف ة الاح اف ن م ة أنه، وفقا لقان ا الأم ة العل ، رأت ال إل ب ض إل

ال غ ال ى  ات.فإن ما  ل على تع ة رفع دع لل ون إلى أهل ق ف   اش 
 In the 1977 Illinois Brick Co. v. Illinois decision, the U.S. Supreme Court held 
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ه ة ع ا عي العام ن فعها ال ه أو أن ي أنف ة  ن   .)١(رفع دعاو م
ــ   ، ووفقً ل ــ يــ ا و ــار ال ــة الاح اف ن م عي ٢٠٢٣لقــان ــ ة ال ح مــ ســل م، أصــ

ـــة عـــ  ا ـــة ن ن رادو رفـــع دعـــاو م لـــ ضـــ العـــام فـــي  ـــة أو عامـــة تع م أ جهـــة ح
ار اء لأضـــ ـــة عــــ ، ســــ ا ــــة ن ن ل رفــــع دعـــاو م ـــ ، و اشــــ ـــ م اشــــ أو غ ل م ـــ

ه الأ ا ف اص  اع ال قاض م الق .ال اش اد ال غ ال   ف
ــا ووفقًـ   ً يــ أ ن ال ــة ضــ ا للقــان ائ عي العــام رفــع دعــاو ج ــ ة ال ح مــ ســل أصــ

ــ  نًا عــ نفـ الفعــل غ عي العـام مــ ــ ــي سـ أن قاضــاها ال انــات ال اص أو ال الأشـ
وع، ــ ــً و  ال يــ قــ ألغــي ب ــار ال ــة الاح اف ن م ن قــان ــ ل  ن القــا ــ  فــي قــان
ـــادر  ـــة ضـــ ١٩٩٢ال ائ عي العـــام مـــ رفـــع دعـــ ج ـــ ـــع ال ـــي  ق ـــان  م، الـــ 

ــ  نًا عــ نفــ الفعــل غ عي العــام مــ ــي ســ أن قاضــاهاال انــات ال اص أو ال الأشــ
وع.   ال

ــات و    ع ــالف أو دفــع ال قعــة علــى ال ــة ال ن ــات ال ــة ذلــ إذن، أن العق ن
عة م ق ف ة م ن عـ درعًـفي دع م ائ العام، ل  ـا ل ال ً ـة أ ائ لاحقـة ال ا ضـ ال
وع ك غ ال ل   .)٢(ع ذات ال

                                                                                                              
that, for purposes of federal antitrust law, so-called indirect purchasers lack 

standing to sue for damages. 
ــ   ــ ح فــع دعــاو وفقــاً و م اشــ ب ــ ال ــ غ ــات لل لا يــ مــ ال ــا، ســ الع ــة العل  ال

ائي. ف الق ان إل ب أو ال ق ي  إلغاء ما س ة إما  ال اته و ال لا ار ب ان الاح   لق
Since the Supreme Court ruling, many states have allowed indirect purchasers 
to bring claims under their respective state antitrust laws, either through so-
called Illinois Brick repealer statutes or through judicial interpretation. 
(1) Now, under the 2023 act, indirect purchasers have standing to bring a civil 

action for an alleged violation of the antitrust law. Further, the Colorado 
attorney general may bring actions on behalf of individual indirect 
purchasers — not just governmental entities — as parens patriae. 

The Colorado State Antitrust Act of 2023 (HB23-1192), DENVER, Colorado 
Colo. House Democrats: Weissman's Consumer Protection Bill Moves 
Forward,Op.cit. 
(2) Importantly, the 2023 act also removed a provision of the 1992 act that 

precluded the attorney general from filing criminal charges against persons 
or entities that the attorney general has already prosecuted civilly based on 
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ل، و    ة  ة الأم ات ال لا ـةا إمعانًـعلى م ال ا هل الإدارـة  فـي ال ـ لل
ـادة  ـ ال ـ ت رالي، ح ـ ـارة الف ن ال ام قـان ة ت أح رال ارة الف ه ال لي ل  ٥ت

ادعــــة أو مــــ  وعة ال ــــ ــــ ال ــــة غ ار ارســــات ال ــــة ال رال ــــارة الف ــــة ال ن ل ــــان ق
هل ــ ـللة لل ــ)١(ال ً ن أ ــا يــ القــان ــة فــي ا ،  رال ــارة الف ــة ال ة ل علـى ســل

ن ر  ـــام القـــان ـــالف لأح ة ضــ ال ـــائ ل علـــى تعـــ عـــادل )٢(فــع دعـــاو ق ــ ، لل
ــا فــي ذلــ اســ  ر  ــ امــل ال ــ  ــ ل ل غ ــ هــا  لاء عل ــي تــ الاســ ال ال داد الأمــ

وع   .)٣(م
قات على ذل     :  وم ال

خً  -١ ة م رال ارة الف ة ال ـل ا ام ل ة ٢٠٢١في أب ة ضـ شـ ـائ فـع دعـ ق م ب
Eric Anthony Nepute  ة و ـات  Quickwork LLCش ـ م ا ب امه ل

ــ ــات أث ــلله علــى أنهــا م ــا  خادعــة وم رونــا ، م وس  ــ هــا فــي عــلاج ف فاعل
هل ق ال ق ارا    .)٤(ع إض

                                                                                                              
the same conduct. 

 The upshot is that payment of civil penalties or damages in a civil suit 
brought by the attorney Foley & Lardner LLP. Colorado Antitrust Reform 
Carries Broad State Impact longer a shield against criminal prosecution. 

 Foley & Lardner LLP,Colorado Antitrust Reform Carries Broad State 
Impact. Op.cit. 

(1) Consumer Finance Monitor Podcast Episode: Should Section 5 of the FTC 
Act be Amended to Add a Private Right of Action? Newstex Blogs, JD 
Supra, August 31, 2023 Thursday 1:41 PM EST. 

(2) FTC Warns That Deceptive AI Content Ownership Claims Violate the FTC 
Act, Newstex Blogs,Ad Law Access,September 27, 2023 Wednesday 6:18 
PM EST. 

(3) Seventh Circuit Holds FTC Act Does not Allow Disgorgement to U.S. 
Treasury, Newstex Blogs, JD Supra, 19September, 2023 Tuesday 7:31 PM 
EST. 

(4) FTC Begins Enforcing Covid-19 Consumer Protection Act,Newstex 
Blogs,JD Supra, 1July, 2021 Thursday 1:30 PM EST. 

 Fox Rothschild LLP, FTC Begins Enforcing COVID-19 Consumer 
Protection Act. Newstex Blogs JD supra, 1July, 2021 Thursday.  
https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentIt
em:6320-G111-JCMN-Y3C9-00000-00&context=1516831.  
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ـــة ( ـــا -٢ رال ـــارة الف ـــة ال ـــ  ٣٠) فـــيFTCرفعـــ ل ن ة، ٢٠٢١ي ـــائ م دعـــ ق
و ــ انــ روم ــة Frank Romeroضـ ف رال ــارة الف ــة ال ن ل ــام قـان هاكــه أح  لان
The FTC Actــا ــ مــارس أع ارــة مــع عــلاً ، ح ارــة ذات صــله ت انــات ت ة 

ة  ــ ــة ال ا ات ال ــاذب عــ PPE related entityعــ ــ الإعــلان ال  ،
جـــه  عـــة ال ل أق صـــ رة علـــى ت ، N95القـــ هل ـــ عة لل ـــل  ـــ غ مـــ ف علـــى الـــ

 ، اسـ قـ ال ة فـي ال ـ ـة ال قا ات ال ـل معـ ات، في ت اس ة م و في ع روم
ه ل م ت ان ع ع الأح ـانوفي  لاق، وفـي أح عـة أخـ  ا على الإ ـل أق قـام ب

عة  ل أق ع ب غ م ال اش على ال   .)١(N95م الق
خً  -٣ ة م رال ارة الف ة ال ة أ٢٠٢٢في عـام ا ام ل ـائ فـع دعـ ق ـة م ب مـام م

ــا رن ف ال ــة فــي  رال ه ف based Precision Patient -Californiaضــ شــ

Outcomes, Inc  ، ـ لـ ـ ب ـ لهـا مارج ف ئ ال ـا والـ رن ف ال هـا  ومق
CEO Margrett Priest Lewis  "ي ـــ اســـ ـــاع ت ائي يُ ـــل غـــ ـــأن م

COVID Resist" و"VIRUS Resist ـــا عـــلاج ه ـــا  ة أنه ـــ "، ادعـــ ال
رونا أو وس  ه ف ة م قا ةو  ال ـ ة انـ و . )٢(ال مـ آثـاره ال ـ وقـائع الق

   :  كالآتي
ونــي    قــع الإل اجعــة ال هل ل ــ ة فــي رســالة لــه ال ــ ــ لل ف ئ ال دعــا الــ

ة ة م أدلة عل مة  ع ا م انات ه: "ب ة، وقال في رسال ـات و  لل قـة،" وأن ال ث م
ـة  رال ـارة الف ـة ال ائح ل ل واضـح مـع لـ ـ اف  ـة FTC"ت رالي للأغ ـ ن الف ، والقـان

ــــــــــــــل والأ ات ال ـــــــــــــ ـــــــــــــة وم واء DSHEAدو اء والــــــــــــــ ائح إدارة الغـــــــــــــ ، ولـــــــــــــ

                                              
(1) FTC Begins Enforcing Covid-19 Consumer Protection Act,op.cit. 

ءًا م ماي ٢( ال انه ب ي  ه عـ ٢٠٢١) وج عى عل قعه  COVID Resist، أعل ال علـى مـ
وني مقابل  ج ٣٤.٩٥الإل ـام دولارًا لل ج علـى ف ـ ـ ال  ، ـ ل ـام Cاجة. وفقًـا لل ، وف

D3 ــام ان K2، وف ــ ع ة  قــع صــف ــ ال . وت ســ رات  ــ ــائي ه ، وث نــ ــا“، وال اث ” أ
ــا إلــى وســائل  ً ا أ ــ قل . لقــ ان ع ادعــاءاته ن إنهــا تــ ــ ه اجــع قــال ال اســات وم ــ علــى اق ت

اعي  اصل الاج ج  –، وما إلى ذلـ TikTok، وInstagram، وFacebook –ال ـ ج لل و ـ لل
ض لـ ع ل ال ه. COVIDعلى أنه فعال ق ع  و
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ة"، ة أووأن ال FDA’s regulationsالأم اذ م أ ادعاءات  للة"  ة لا تق   .م
ـــة   ال ـــأن ال ـــة  رال ـــارة الف ـــة ال ـــ ل ف ـــة  ورد م اد الإعلان ـــ اجعـــة ال م  ـــ لا تق

ن ل الهـــا لقـــان ل ام أ حـــ اء الـــ قًا لإبـــ ـــ ان أخـــ م ـــة أو أ قـــ رال ـــارة الف ـــة ال
ـــأن  ـــة  ـــ م ـــة أو غ اذ ا ادعـــاءات  م ه قـــ عى علـــ ـــ ـــي أن ال ع ـــا  ل بهـــا، م ـــ مع

ـــة عقـــار " هاكًـــVIRUS Resist" و"COVID Resistفعال عـــ ان ـــا  ــــ ا "، م ل
ها. ص عل دة ال عاي ال ها ل ق ا ات وم هل في سلامة ال   ال

هـا علاوة عل   ـ فعال ـاته أث ـة مفادهـا أن م ا  م ه تقـ عى عل ى ذل أن، ال
لً  ًا وع رونـا (ا عل وس  ـ ـ آثـاره COVID-19في عـلاج ف ـه أو ت ـة م قا ) أو ال

ـ  ل ج ـ ـة  قا ة خاضـعة لل ـ ه  اء أ دراسـة سـ م إج غ م ع ة، على ال ال
ناته ، أو م ة العقار ل فعال هاكً ح ع ان ا  ة، م د ـة ا ا الف رال ـارة الف ة ال ن ل لقان

)FTC،ـــفة عامـــة رونـــا (و  )  وس  ـــ ف ـــاص  هل ال ـــ ـــة ال ا ن ح COVID-قـــان

فة خاصة19  ()١(.  

ـــة (و    رال ـــارة الف ـــة ال ـــ ل ل ـــه  ض FTCـــاء عل ـــة فـــ رال ـــة الف ) مـــ ال
الفات ه ال ة ع ه ن ات م   .)٢(عق

                                              
وعة، ١( ــ ــ ال ارســات غ هل مــ ال ــ ــة ال ا ــا فــي ح ــي امعان ع الام ــ الــ أن ال ي  ) وجــ

ــة   ــاء جائ هل اث ــ ــة ال ا ن خــاص  ر قــان خل واصــ ا فــي أوقــات الازمــات، تــ رونــا، ولاســ
ث فــــي عــــام  ــــي حــــ ة ٢٠١٩ال ــــ ــــات ال لا هل فــــي ال ــــ ــــ الأثــــ علــــى ال ــــان لهــــا أك م، و

ارسـات ضـارة  ه م م ات ال ع ة وال ة والأدو ات الأغ ع ش ه  ة ما قام  ة، ن الأم
 . هل   ال

ــة ال   اتها ال ارســة ســل ــة فــي م رال ــارة الف ــة ال أت ل الفعــل بــ ن و جــ قــان حــة لهــا 
ارســـات  ـــال أو ال ـــ الأع ـــى ح ف إل ـــ هـــ ـــا، وال رون وس  ـــ هل ضـــ ف ـــ ـــة ال ا ن ح ـــان ق

. ي رونا ال وس  ف علقة  ادعة ال   ال
 Fox Rothschild LLP, FTC Begins Enforcing COVID-19 Consumer Protection 
Act.op.cit. 
(2) FTC challenges supplement claims under COVID-19 Consumer Protection 

Act. Impact News Service, 22 November, 2022 Tuesday. 
 https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentIt

em:66XN-27Y1-JDG9-Y0RC-00000-00&context=1516831. 
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ــاة  وفـي -٤ ة ضــ ق ــائ ــة دعــ ق رال ــارة الف ــة ال ، رفعــ ل  Creditواقعــه أخــ

Bureau Center, LLC  ـاة ـارها ق ة انـ وقـائعو  ،CBCواخ ـ  :ـالآتي الق
ـاة  م ق له تلقائًــا، CBCقـ ـ هـا قامــ ب انًـا، ول انًــا م ـًا ائ هل تق ــ  لل

، ه افق ل على م ون ال اك ع و ـة في اشـ ـاة  ة شـه فـي الق  ٢٩.٩٤ـ
  دولارًا. 

اة    ق ا قام العامل  ـ  CBCك ـ عـ  اقعها على ال هل إلى م ه ال ج ب
ــا  ــة، م ان ــة م ان ل علــى درجــة ائ ــ هــا لل م إل قــ ــه ال ج فــة وت ــ إعلانــات م ن

اعً  لا ع خ ـالاً وت هاكا لأح ع ان ، الأم ال  هل ، لل هل ـ ـة ال ا ن ح م قـان
ة. رال ارة الف ة ال ن ل ام قان   الإضافة إلى أح

ــة    ن ــات م ض عق فــ ــة  رال ــة الف ـة ال رال ــارة الف ــة ال ــ ل ال ــه،  ـاء عل و
ار ا أصابه م أض هل ع الف وتع ال   .)١(على ال

  المطلب الخامس
  التصالح مع المتهم

لــ إدارة ج   افقــة ل ــاءً علــى م ــة، ب ار ارســات الاح ــع ال ــة وم اف ــة ال ا هــاز ح
ــة،  اف ــة ال ا ن ح ــان ــام ق الفــة لأح ــالح فــي أ مــ الأفعــال ال ــائه، ال ــة أع أغل

الي   :وذل على ال ال
ــاذ ــة أو ات ائ ع ال لــ رفــع الــ ــل  اءات  (أ) ق ــاوز إجــ لــغ لا  هــا مقابــل أداء م ف

رةال الأدنى ل ق امة ال   .لغ
ــاذ ــة أو ات ائ ع ال لــ رفــع الــ عــ  اءات  (ب)  ــ إجــ ور ح ــل صــ هــا ولــى مــا ق ف

قة  رة، ســا قــ امــة ال ــ الأدنــى للغ ــال ال ــة أم قــل عــ ثلاث لــغ لا  ــات مقابــل أداء م
ى ها الأق ف ح اوز ن ، ولا    .ال

ــو    ائ ع ال لــ رفــع الــ ــازل عــ  ــة ت ا ــالح  ـ ال ــاء ع ــه انق تــ عل ة و

                                              
(1) Seventh Circuit Holds FTC Act Does not Allow Disgorgement to U.S. 

Treasury, Newstex Blogs,JD Supra, 19 September, 2023 Tuesday 7:31 PM 
EST. 
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ع  ل رفع ال أنها  ر  ي ص اقعة ال ة ع ذات ال ائ ع ال   .)١(ال

ةو    ل ز لل ا  ن لة ع الالإدارة  في ف ح علـىال ـ هلاك، أن تق ـة والاسـ  اف
الفـات  إزالـه ال عهـ  انـة العامـة مـع ال ـة لل ـالغ مع ـاء م الح مقابل اق الف ال ال

م ارت هوعــ ههل وفــي حالــة أخــ  ابهــا مــ ــ ــي أصــاب ال ار ال افــة الأضــ واصــلاح 
انـة العامـة  ـه لل فـ عل لـغ ال م دفـع ال اح أو عـ ـ ا الاق الف علي هـ افقه ال م م ع

ات ه العق قع عل ناً  ي ها قان ص عل   .)٢(ال
ــ   عــ ث ــة،  ائ ع ال عــة أمامهــا الــ ف ــات ال ا ــة ال ز ل ــ ه و ــ ت إدانــه ال

ة العق جل ال  وع و  أن ت ـ ـ ال ـل غ قـاف الع إ دة،  ة م ام خلال م الال ه،  تأم
هل م مع ال وع في العق ال   .)٣(أو إزالة ال غ ال

، أنـو    الـ ي  ـةالفـي ا ه إمعانًـج هللالإدارـة  ا ـ ـ ،ل ـالح  لا ت ـام ال أح
ه علـى مـ  ـ ج مع ال ـ ـع م يـ سـع ب زراء ب لـ الـ ـادرة مـ م ارات ال ـالف القـ

دة ـــ ـــة م ة زم ـــ ـــ لف ـــع ، أساســـي أو أك ـــة وم اف ـــة ال ا عـــ أخـــ رأ جهـــاز ح وذلـــ 
ار  ارسات الاح   .)٤(ةال

، أن    الــ ي  ــي وجــ ن ع الف ــ ــأجــاز ال ً ــ الأإا أ ارات ب ار قــ ســعار فــي صــ
اعــات  دة،أق ـــ ـــا م ـــاذ و م مــة ات ز لل ـــ اءات  ـــا  ـــة ضـــ ارتفـــاع إجـــ و أوق

ه الغ  فاض الأسعار على ن م   .)٥(ان
الأسـعار   لاعـ  ـع ال امـل ل ن  جـ قـان ـة ي رادو الأم لـ ـة  ر عـام  وفي ولا صـ

                                              
ادة ١( ارخ م ٢١) ان ن ال لة ب ة مع اف ة ال ا ن ح  م. ٠٨/٠٤/٢٠١٩ قان

(2) Art. L. 522-9-1   (L. no 2020-734 du 17 juin 2020, art. 42).   
(3) Art. L. 621-3 Code de la consumation. La juridiction répressive saisie dans 

les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu 
coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte 
le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle 
détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de 
supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé 
aux consommateurs.  

ــــادة ٤( ــــ نــــ ال ــــارخ  ٢١) ان لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان
  م.٨/٤/٢٠١٩

(5) Voir art 410/2 code commerce. 
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ار فـي ٢٠٢٠ ة الاح اف ن م ر قان ن ٢٠٢٣م، ث ص ـ قـان ـاق ت م، ووسـع مـ ن
الأسعار لاع  ـ عادلـة، )١(ال تفعـة وغ ض أسـعارًا م ات أن تفـ ـ  ،ح ح على ال

ــة ارثــة معل ع  ــاء وقــ ا أث ة )٢(ولا ســ ــ ارثــة، وذلــ  ١٨٠، ول هــاء ال عــ إعــلان ان مًــا  ي
ـــ ا إمعانًــ الارتفــاع غ وعة،  ــ ــ ال ارســات غ هل مــ ال ــ ــة لل ا ف ال فــي تــ

لاع بهاو  العادل للأسعار   .)٣(ال

  سادسالمطلب ال
  عدم رفع الدعوي الجنائية ضد المبادر بالإبلاغ عن الجريمة 

ـــ   ـــة وم اف ـــة ال ا ن ح م رفـــعنـــ قـــان ـــة علـــى عـــ ار ارســـات الاح ع  ع ال الـــ
ارسـات  ـع ال ـة وم اف ـة ال ا لاغ جهـاز ح ـإ الف  ادر م ال ة ض أول م  ائ ال

ة ارة    :  وذل على ال الآتي، الاح

رفع الدعوي الجنائية ضد المبلغ عنها:ا -١
ُ
  لجرائم التي لا ت

عامل. - أ ل ال ات م ات لل   رفع أو خف أو ت أسعار ال
اكـــ  -ب ـــة أو م ا غ ـــا ال ـــها علـــى أســـاس مـــ ال اق أو ت ـــام الأســـ اق

اســ  ة أو ال ــ ــ ال ــات أو ال ــة ال ــلاء أو ن ــة الع ــع أو ن ز ال
ة. أو  م ات ال   الف

م أو -ج قــ ال علــ  ــا ي ــ  ــاع  ال ات الام ايــ ــات وال اق ل فــي ال خ عــ الــ
ر وض ال ارسات وسائ ع     .وال

ـ  -د ل ذلـ تق ـ ـات و ـ لل زـع أو ال ـاج أو ال ع أو الإن ـ ات ال ل تق ع
ه اف ه أو ال م ت ج أو ح ع ال   .)٤(ن

                                              
(1) Colorado's 2020 price gouging law. 
(2) The Colorado State Antitrust Act of 2023 HB20-1414 , made it illegal for 

companies to charge high and unfair prices during a declared disaster. 
(3) The Colorado State Antitrust Act of 2023 , HB23-1192, expands this law to 

protect consumers 180 days after a disaster declaration ends. 

ــــادة ٤( ــــ نــــ ال ــــارخ  ٢٦) ان لــــة ب ــــة مع ار ارســــات الاح ــــع ال ــــة وم اف ــــة ال ا ن ح مــــ قــــان
 م.٢/٧/٢٠١٤
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  شروط الإبلاغ: - ٢
لـ إدارة  - أ ار مـ م ور قـ ـل صـ ـة أو ق ائ ع ال لـ رفـع الـ ل  لاغ ق أن ي الإ

يل أوضـاعه عـ الف ب ل ال هاز ب ة و  ال ـ اب ت ـاذ تـ الفـة أو ات زالـة ال
رً  ل الإدارة.ا ف دها م ة  ة زم   أو خلال ف

ـه مــ أد -ب ـالف مــا ل ــ ال م ال قـ ــان مــ أن  ـي  ــة، وال ـاب ال لـة علــى ارت
ها ف ع انهاو  شأنها ال ات أر   .)١(ث

لــ إدارة و    عـ علـى رئـ م ـالف ي ـاقي ال ـة ضــ  ائ ع ال فـي حالـة رفـع الـ
و  ـ اف ال ـ تـ ف فع مـا  ل ال ف مع  ل الإدارة، أن ي ض على م ع الع هاز،  ال

ادر م ال قة، ل أول م  ا ةال ال هاز  لاغ ال إ   .)٢(الف 

  ضوابط الإبلاغ:  -٣
ـان    ـة، وذا  اف ـة ال ا ـل جهـاز ح ع مـ ق ذج ال ة أو على ال ا لاغ  ن الإ

ــ  ر ال ــالف، ومـأم ـ ال ــه ال قـع عل ـ ي اتـه فــي م ـلاغ شـفاهة، تعــ إث الإ
ـــــ ر ال ـــــ الـــــه وم ع أق ـــــائي الـــــ ســـــ ـــــ. )٣(الق ز لل ـــــ ـــــاقي و ة ل ـــــ ال ة، 

ــف  رت أنـه أسـه فـي ال ـى قـ رة م قــ ـة ال ـف العق ه مـ ن ـ ، أن تعفـي ال ـالف ال
ــــع  ــــ وج ــــي وال ق احـــل ال حلــــة مــــ م ــــة م انهــــا فـــي أ ــــات أر ها أو إث اصــــ عـــ ع

ة. اك ق وال لالات وال   )٤(الاس
ة   ل ز لل ا  ن هلاالإدارة  وفي ف ة والاس اف ال ة  ازل عـ رفـع ال ك، أن ت

دها  ــ ــي  و ال ــ ال عي العــام و ــ ــ إذا وافــ ال ــالف، وذل ــة علــى ال ائ ع ال ــ ال
أن وذل في ا ال ولة في ه ل ال ادر م م ار ال   :  الق

ن  -١ ـــع مـــ قـــان ا الـــ وال ـــاني وال ـــاب الأول وال هـــا فـــي ال ص عل ـــ الفـــات ال ال
هلاكا ي. لاس ن  الف

                                              
ادة ١( ارة. ٤٦) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة م قان ف ة ال   م اللائ
ادة ٢( ة ا ٤٦) ان ن ال ارة.م اللائ ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة م قان ف   ل
ادة ٣( ارة. ٤٧) ان ن ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال   م اللائ
ادة ٤( ارخ ٢٦) ال لة ب ة مع اف ة ال ا ن ح   م.٠٢/٠٧/٢٠١٤م قان
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ائ ال -٢ ــــــ ــــــاب الأفــــــي ال هــــــا فــــــي ال ص عل ن ــــــ الــــــ مــــــ قــــــان ــــــاني وال ول وال
هلاك ــي لا ،الاســ ــ وال ل ال ــ ، و ــ ال هــا  ــ عل هــا فــي عاق ص عل ــ ائ ال

اد م لـغ   l. 121-.4إلى l.121-2 .ال فعـه م ـالف ب اع مـع ال ـ ة ال ـ اذا ت ت
ة و  ، و ال ه أخـ ابهـا مـ م ارت عـ عهـ  الفـات وال ار زالـه ال ل اصـلاح الأضـ ـ

هل ي أصاب ال     .)١(ال
امــات و    الال الفــة  ــ ال ت ــ وفــاء م ــي ع ق ــة ت م ع الع الــ أن الــ ي  جــ

د عاد ال ة، في ال له ال ة ق ه ن وضة عل ف   .)٢(ال

                                              
(1) Art. L. 523-1 Code de la consumation. L'autorité administrative chargée 

de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action 
publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du 
procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en 
Conseil d'État, pour: 
1o Les contraventions prévues aux livres I, II, III et IV ainsi que celles 

prévues par leurs textes d'application; 
2o Les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, 

prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues 
aux articles L. 121-2 à L. 121-4. 

(2) Art. L. 523-4   L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de 
l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour 
lui de l'acceptation de la transaction. — [C. consom., art. L. 141-2, al. 4, 
et L. 216-11, al. 4.] 
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   الخاتمة

ة   ا ة، الإدارة  تع ال ـة ومعقـ ـة الأه ألة في غا ، م هل ق ال ق ولا رـ أن ل

ــات هل مــ خــلال ه ــ ــي ال ــة جــ صــارمة ت ن ا قان هــا هــ وضــع ضــ ــ إل  ال
ة و  ــة، أجهــ ــاتإدار الإضــافة إلــى دور م ا  ــى و  هــ ــي ت هل ال ــ ــة ال ا ــات ح ج

عة،  ضــ هــا ال ي فــي خ ات ف اســ هــ ــعها  م بهــا وت هل وتــ ــ ــة ال ا ة ح ــ ف
سـع  ي لاب لهـا مـ أن ت ور أن وال ـ ـا أنـه مـ ال ة،  جـ افها ال ـ أهـ ق ها ل ـا ن

ــ ً د مل ن الفــ هلا ــ ــ قــه  ــ، ق ً ان ا وعال ــ ــ الأســاس ل ــ ح ــي تع اتــه ال اج ب
ق  قــ ه ال ــي  ،هــ ــام  صــل أوفــي خ ن قــ ت عــه مــ إكــ ــائجلــى م ات  ال صــ وال

  :  تيكالآ

 أ
ً
    النتائج: :ولا
يـ -١ ـاء فـي ت لف الفقـه والق هلاخ ـ م ال ه مـ مفهـ ـ ـه  ، ف ع مـ  إلـىات سـ ال

مــه، هلاك  مفه ــ الاســ ق عامــل  ــل شــ ي ل  ــ اء العو الاســأــ  ، ســ
ا كان ع  ـًلاً اس ـأم ا ش ه مـ اً،مه ـه  ومـ هل إات ـ م ال ـ مـ مفهـ لـى ال

ه علـــى ال ـــ ق ــــــل م  قـــ عـــي الـــ  ـــة إ ال ن فات قان ـــ ام ت اع ب ف إشـــ بهـــ
ة هلاك اضه حاجاته الاس ة لأغ ة أو العائل ة.فق  ال ه  دون ال

ـــى  -٢ ع، عل ـــ خل ال ـــ ـــهت ـــ عادت ـــ ،غ فً هلا ووضـــع تع ـــ ع لل ـــ ـــه ال ف ـــ ع ، ح

ـــ  م إلنــــه أ ال قــــ ـــار  عــــي أو اع اع ـــــــل شــــ  ــــات لإشــــ ه أحـــ ال
ـ  ارـة، أو  ـ ال ـة أو غ ـ ال ة أو غ ه عاقـ حاجاته غ ال عامـل أو ال ال

ص. ا ال ع و  معه به ن ال م ق ق ل  ـ هل علـى مـ ي ـ وصـف ال
فً  ـ ـي، ا ت ه ـي فقــ دون ال اله ال ع هل  ــا أنـه لــلاســ ــ ــ ال ـ تع ق

ــ ال ،علــى ال ــ ــي عــي فق ن ع الف ــ ــا و  ،ــا فعــل ال ــن ً ل ا أ ــ ــ ل ام
،ال الا ـار  ـًو  ع ، لأن ذلـمـا فعـا ح ـ ع ال ـ ـة  ل ال ا ـة ح ل آل سـ

عة وفعالــة هاكــات ،ســ ــ ان هل  ــ ــ مــ ال د  ــل  إذا تــأث عــ ، م ــ ال
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ال. لاب والع ة لل هلاك لع الاس ي ت ال ات ال ارس وال  ال

ــــة -٣ ا ال ــــ  ــــة  ق ــــل الإدار ــــة مــــ ق ول د ال هــــ هل ال ــــ ــــات لل هــــات واله ال
ــــــة  ةالأجهـــــ ـو  ــــــة الإدار لــــــة وملائ اســــــات مق ــــــاع س إت ــــــات  س ام ال ولــــــة لإلــــــ ال

هل ــ ــل و  ،لل ــة فــي  ن فعال ــ ــ ت هل ل ــ ــة ال ا ولــة ل د ال هــ ه ال ــل هــ
هل  ـــ ق ال ـــة حقـــ ا ـــة  ع ـــات ال ـــات واله اف، وهـــ ال ـــ ـــاقي الأ ـــاب 

. ه اد أنف  والأف

ت ا  -٤ ــ يــ مــ ع رة عامــالع ــ ول،  ة الــ ـــ ــاد الأمــ ال ة ل اف الأساســ ة، الأهــ
هل ـــ ـــة ال ا ـــة ل ه ج ً ا كأساسًـــ ،ال ـــ ـــةا ت ا ـــة  لل ـــ الإدار ، ف هل ـــ لل

ق الأ قــــ عات علــــى ال ــــ ، ال هل ــــ ة لل ــــي ساســــ ــــةهــــي ال ا ــــل ال ــــة  م الإدار

ــل حــ الأمــان ، م هل ــ ، حــ  أو لل هل ــ ــة لل اد ــلامة ال ــال فــة (ال ع ل ال
مـــات عل ـــار  )،علـــى ال هل، حـــ الاخ ـــ اع رأ ال هل فـــي  ،حـــ ســـ ـــ حـــ ال

ل على ة ال اجاته الأساس ة،ح ال ، اح ـة صـ ـ فـي ب  حـ ، حـ ال
هل  .ت ال

ـــ رقـــ -٥ هل ال ـــ ـــة ال ا ن ح ة ١٨١نـــ قـــان ـــ ـــاء جهـــاز ٢٠١٨ل م، علـــى إن
، هل ة ال ا ـ  ح هـاز ال ع ال ، وه  هل ـ ـة ال ا ن ح ـام قـان ـ أح ب

ـــ وعً ـــئ ف ـــه أن ي ة، ول ـــة القـــاه ي ـــي م ئ ه ال ـــ زراء، ومق ـــ الـــ ل ـــ م ـــع رئ ا و
ـات  اف هل فـي ال ـ ـة ال ا ـات ح عانة  ز لـه الاسـ ات، وت اف ع ال

اصاته ارسة اخ هـاز، لو  ،في م هل م رئـ لل ة ال ا ي و  جهاز ح مـ
ف غ،  ت فـ الإم ا  لـ إضـافة هـ عـ  هسـأدارة ي إلـى م ة  ـ هـاز وع رئـ ال
اءالأ قلاله  ،ع انات لاس ة ض هاز ع ع لل فل ال هوق  ادت   .وح

ــا فــي فو    جــ ن لــ ي يال هلاك الــ هل للاســ ــ ق ال ــة حقــ ا لى ح ــ ، الــ ي
ة ـــل ـــى ال الإضـــافة إل ا  ه، هـــ ـــال فاع عـــ م ـــ ـــة  وال ـــالإدار هلاك ال لة عـــ الاســـ

لي  ـ هل ت ـ ـة ال ا ة ل جـ إدارة أو وحـ ـي، ف لـ أم ن الأن ة. أما في القان اف وال
ــة ــات الأم لا ، وهــي فــي أغلــ ال هل ــ ــة ال ا ن ح ــام قــان ــ أح عي ، ت ــ ــع لل ت
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غان ــ ، م اه ــاس، ايــ ــا،  رج ــة ج ــل ولا ــاو  العــام م ــة، وفــي ولا ــاس الأم ان  تأر
ـــا فـــي أخـــ  ـــاد  ـــ الاق ـــع وز ـــا قـــ ت رك،  ـــ ـــة ن ـــل ولا ـــة م ارج ـــ ال ـــع وز ت

هل وزــــ  ـــ ـــة ال ا ــــع إدارة ح ، وقـــ ت ـــ ال هل  ــــ ـــة ال ا ـــة ل رال الـــة الف ال
ا في  ارة  اال ال   .أس

ق أ هــ أ مــ  -٦ ــة حقــ ا ــل ل امج الع ــ ــ و هل وضــع ال ــ ــة ال ا اف جهــاز ح هــ
هل، هلال ـ ـة ال ا ن ح ـام قـان ـ أح لفة ل ولة ال ة ال ، ال مع أجه

اء  هلإبــ ــ ق ال قــ علقــة  ارات ال اســات والقــ عات وال ــ أ فــي ال ــ ، الــ ن
ا ها للثقافة ح ، وتاح هل ،ة ال ا ـ ـ لاغـات  او وال ـ اعهـا ع تلقـي ال أن

، هل ـــ ـــة ال ا ـــال ح ع إقامـــ فـــي م ـــ ـــالح ج علـــ  ـــي ت ـــة ال ن عاو ال ة الـــ

خل ، أو ال هل ها . ال  ف

هـاز  -٧ ات ل ـلاح ات وال ـل ي م ال هل ال على الع ة ال ا ن ح ن قان
ـة ا ارســه مهامـه فــي ال لـه م ، ت هل ــ ـة ال ا هــا صــفة الإدارــة  ح ، م هل ـ لل

ـ ـة ال ا هـاز ح ة للعـامل  ائ ة الق ح ال ـ علـ ب رد وال ـ ام ال ، إلـ هل
هل  ــــ ــــ ال اعــــات ب ه ال ــــ ة ت ــــلل، وســــل ــــادع أو ال يل الإعــــلان ال أو تعــــ

 ً ة، وأخ قة ود عل  رد أو ال ةا وال اءات مال ع ج ة ت  .سل

انً  -٨ اق ضـ ـ الأسـ لـي وت ـار ال ـل ال اه جهة الإدارة في ت الع ـارة ا ت لل
ة فيالعادلة اف ق  ، وال عً  ،ال علا وم ي ت ال ال ـ  الغ للأع ارسـات غ أو ال

. هل ــ ال ــ  ــا  ــ الآخــ م اف ــ مــ ال ــا أك ا ل علــى م ــ  العادلــة لل
ي و  ـــــــ  ، ا الأمـــــــ مـــــــ خـــــــلال جهـــــــاز إدار ـــــــي هـــــــ ر دور جهـــــــة الإدارة ف ـــــــ ل

ـــة جهـــاز ا ـــة ح اف ارـــة ال ارســـات الاح ـــع ال ن وم ـــام قـــان ـــ أح لى ت ـــ ، ي
ة ال ا ارـة،ح ارسـات الاح ـع ال ـة وم لى و  اف ن مـ  إدارتـهـ ـ لـ إدارة ي م

غ ف ف م ي ت د م الإضافة إلى وج ا  اء، ه عة أع  .رئ وت

ة -٩ ل لي ال ـةالإدارة  ت اف لة عـ ال ـ هلاكو  ال ـا ،الاسـ ن يها مـ  ،فـي ف ـا لـ
ف إدار وو  وعة م ـ ارة غ ال ال ال ع الأع ل على م ، الع ي لاء مع
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اق،  الأســـ ـــارة  ارســـات ال ة وال ـــ بهـــ ســـل ون ال ـــ ع لاء ال م الـــ قـــ ـــ  ح
هلاك. ن الاســـ ـــان ـــام ق ـــ أح ـــة ب اف هلاك وال ة  الاســـ ـــ ـــات ال لا أمـــا فـــي ال

ــة اف ة ل جــ وحـ ـات أن ت لا عــ ال غلــ علـى  ـة  عــه  الأم ـار وهــي تا الاح
ــار ــة الاح اف هل وم ــ ــة ال ا ة ل ، أ أنهــا إدارة واحــ هل ــ ــة ال ا ة ح حــ  ،ل

ضــع  ا علــى خــلاف ال ــار، وهــ ـة الاح اف هل وم ــ ن ال ــام قــان ــ أح لي ت ـ ت
ارســـــات  ـــــع ال ـــــة وم اف ـــــة ال ا قل ل ـــــ جـــــ بهـــــا جهـــــاز م ـــــي ي ، ال ـــــ فـــــي م

ــــة ار ــــل عــــ  ،الاح ف ــــات وهــــ م لا ــــ ال . وعلــــى م هل ــــ ــــة ال ا جهــــاز ح
ـــــع  ـــــة وم اف ــــة ال ا ـــــة ح ــــة مه رال ـــــارة الف ـــــه ال لى ل ــــ ـــــة، ت ة الأم ــــ ال

ــ ارســات غ وعة  ال ــ ــة ال ن ل ــام قــان ــ أح اق مــ خــلال ت الأســ ــارة  وال
ار ة الاح اف هل وم ة ال ا ن ح ام قان ة وت أح رال ارة الف  ..ال

ــــة -١٠ اف ــــة ال ا ع جهــــاز ح ــــ ل ال ــــة خــــ ار ارســــات الاح ــــع ال يــــ مــــ  وم الع
ح العــــامل  هــــا، مــــ هل م ــــ ــــة ال ا ات ل ــــلاح ات وال ــــل هــــاز صــــفة الال

ـــة،  اءات مال ـــع جـــ ة ت ـــارات، ســـل لاغـــات والإخ ة، تلقـــي ال ـــائ ة الق ـــ ال
م رفــع ا ، وعــ ه ــ ــالح مــع ال ــة، ال ائ ع ال ــ الــ ــة ضــ ت ائ ع ال ــ ل

ة لاغ ع ال الإ ادر    .ال

ا
ً
  :  التوصيات -ثاني

ــة  -١ ا لـ إدارة جهـاز ح ل م ـ ة فـي ت ــائ اصـ الق د الع ـادة عـ ع ب ـ أوصـي ال
ارـــة، فـــلا  ارســـات الاح ـــع ال ـــة وم اف ـــة ال ا لـــ إدارة جهـــاز ح ، وم هل ـــ ال

ــائ ــ ق د ع ــ الفــي وجــ ل ــار  ــارات  ولــة،ي واحــ وهــ م ــ للاع وذل
ة:الآ   ت

ة -أ    ــــائ اصــــ ق لــــي أن يــــ إضـــافة ع اقــــع الع ات ال ــــ ض مق مــــ أخــــ  تفـــ
، خاصة وأن ا اء العاد ةالق اد اك الاق ازعـات  ت ل ل فـي ال الف

ــام  ــ أح ــأ عــ ت ــي ت ارــة ال ـة وال ن ــا أن ال  ، هل ــ ــة ال ا ن ح قــان
ــــ ــــاء العــــاد هــــ ال اصــــة الق ــــة ال ائ ــــة وال ن ازعــــات ال ــــ ال  ب

ة. اف   ال
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ل  -ب   ـ ـة، فـي ت ع زرات ال ـل للـ ـ مـ م ـائي واحـ مقابـل أك د ع ق وج
ــة  ا هل وجهــاز ح ــ ــة ال ا قلال جهــاز ح ــعف مــ اســ ــ  ــ الإدارة ق ل م

ة. ف ة ال ل اجهة ال ارة في م ارسات الاح ع ال ة وم اف   ال
لــصــي أو  -٢ ه م ن مــ ــ ــأن ت ع  ــ هل ال ــ ــة ال ا ــةو  إدارة جهــاز ح ا  جهــاز ح

ـــة  اف ارـــةال ارســـات الاح ـــع ال ـــا وم ، م يـــ ـــ قابلـــة لل ات فقـــ غ ـــع ســـ ، أر
ن  ــ ــ علــى أن ت ــة، لأن ال ف ة ال ــل اجهــة ال هــاز فــي م ة ال قلال ع اســ يــ

ة ي ل ات قابلة لل ل الإدارة أرع س ة م ـل  م خل وال ـ ـاب ال ح  فـ ة، قـ  واح
ل الإدارة أم لا . ي ل ال  ، هاز قلال ال  م اس

٣-  ، هل ة ال ا ن ح عي لقان يل ت اء تع إج ع  احأوصي ال ـ ـة  لل ا هـاز ح ل

هل  ـاذبال ـة أو ات ائ ع ال اءات  ـ الـ هـاإجـ ة إلـى ،ف ـ ـالف  ال مـ 
ــات أ اد م ــ اســ ن مــ  وح ــ ــ  هــا علــى ن اولها أو الإعــلان ع اجهــا أو تــ إن

ـــام العـــام أو  اعـــ ال ق ، أو الإخــلال  ه ا أو الإســـاءة إلـــ ــ ـــ بـــ ال شــأنه ال
ز ال الآداب العامة، ابي م ال ل  زراء)  دون حاجة ل لـ الـ (رئـ م

ـاب لـ  ورة  ـ ضه، لأن تق ذل  ف ز يأو م  ـمـ الـ عًـ ال عـ ن ا ، 
ة صا ال الإدارة  م ال ي ت اته.ال اته وصلاح ل ه ل ارس هاز وم قلال ال  م اس

ع  -٤ ــ ــة أوصــي ال ا ن ح هل وقــان ــ ــة ال ا ن ح احة فــي قــان خل والــ صــ ــ ال
ـــة  اف ـــة ال ار ارســـات الاح ـــع ال ام إعلـــى وم ـــ ةل ـــة  الأجهـــ ورةالإدار ـــاع ـــ  إت
اءات  ـــإجـــ ـــة ع عهـــامع اءات   ت ـــ انً لل ـــالف، ضـــ ـــى ال ـــة عل ال ـــة ا ال اك لل
ـــفة، ـــل  ال ـــةإالـــ علـــى م ه ال ـــالف  ة  ـــلاع ال ـــ ـــه مـــال ـــه، وت  إل
لاع  ـه مـ الا اء دفاعه ومـا ل الفة لإب ال علقة  ات ال افة الأوراق وال على 
ات يملاح ن ع الف ال ة     .، أس

خ -٥ ــــ ال ع  ــــ ــــاء الإأوصــــي ال ــــة الق ــــاص م ــــ دار ل والــــ علــــى اخ ب
ارات ن على القـ ع ارسـات الإدارـة  ال ـع ال ـة وم اف ـة ال ا ـادرة مـ جهـاز ح ال

ارة،  هلالاح ة ال ا هاز ح ة  ا و ، أس دار هـ قاضـي ن القاضـي الإأولا سـ
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ــات العامــة ــ، ال ا ح ــة ال ا ن ح ــ فــي قــان ع ذلــ ال ــ ــع أغفــل ال ــة وم ف
ارة  ارسات الاح  .ال

ورة  -٦ ا أوصي  اءك ـا  إع واء،  ـاء والـ ف ال اء وت ة والغ ة لل ولة الأول ال
اصــفات ووضــع  ــ ال اعة وت ــ قــة فــي ال ا دة وشــهادة ال ــ ــاد ال ــ م أن تق
يــ  علقــة ب ــ ال اســات وال ــة عــ ال ــان، لا تقــل أه اقــة ال مــات فــي  عل ال
خ  واء وتـ ف الـ ب وتـ الح لل اء ال ازن وال اء ال ان م الغ اجات ال اح

ة. ا العال ا ي مع ال له  ا ت زعه، و اجه وت  إن

غلال وسـائل الإعـلام، -٧ ـة واسـ ر ـة ودورات ت امج ت ـ بـ ورة ت ـ ا أوصـي   ك
امج الو  ة فــــــي بــــــ ــــــار ــــــة لل اج ــــــات الإن ة ال اصــــــة دعــــــ ــــــ ال ــــــة وال

 ، هل ــ امج مــع ال ودة، وتقــ بــ ــ ل ال خ اب الــ ــة لأصــ اد وف ال ــ اعــاة ال م
هل  ــ ــة ال ــة إلـى ت امج الإعلام ــ ف ال ــ تهـ ، ح ــة خاصـة بهــ ر ـه ت إعلام
فــال،  ه (أ اســة مــ ــات ال م حاجــات الف ــا يــ مات، و ــ ــلع وال ــاره لل ــ اخ ع

اء، . ، فقــ ــ ــة، و  ...)،م عل ــاهج ال امج فــي ال ــ ه ال ــل علــى إدخــال هــ علــى الع
ق أن  ـ ـة و قلهـا الأغ ـي ت اض ال ة م الأم قا ة وال غ ة وال ع ال اض ل م ت

ة. اساتها على ال ها وانع ا ها وم   غ
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٢٧٦٣ 

  قائمة المراجع
: المراجع العربية:

ً
 أولا

ة:  )١( لفات العامة وال   ال

ا أن .١ ة، ، اد/ إب ع اللغة الع ، م س ع ال  .م١٩٦٠ل

٢.  ، ـ ي لإدارة ال ــ م ال فهــ ه جـي، ال ب ، ١د/ أبـ ســع الــ ــ امــ لل ، دار ال
ان،   م.٢٠٠٠ع

ــــة  .٣ ا أة وح ـــ ـــ ال ، م هل ــــ ـــة ال ا ة فـــي ح ــــ د ال هـــ لي، ال ـــ جـــ د/ أح
ة،  أة، القاه مي لل ل الق ، ال هل ال  م.٢٠٠٥ال

ــــة  .٤ ــــة الع ل هل فــــي ال ــــ ــــة لل ن ــــة القان ا ســــي، ال ي م ــــ ــــال ال ــــ  د/ أح
اض،  ة، ال د ع  م. ١٩٨٠ال

ة،  .٥ ــــة، القــــاه ــــة الع ه ، دار ال هل ــــ ــــة لل ن ــــة ال ا فــــاعي ال ــــ محمد ال د/ أح
 م. ١٩٩٤

ــ  .٦ ن ال هل فــي القــان ــ ــة لل ائ ــة ال ا د علــى خلــف، ال ــ ــ محمد م د/ أح
رة، وا ة، الإس ي امعة ال ة، دار ال عة الإسلام ي وال ن  م.  ٢٠٠٥لف

امعــة  .٧ ــة ال قي، م ــ ــا ال ــة لل ي في، الإدارة ال ــ لــ م ــ ال د/ أســامة ع
ة،  ة، القاه ي   م.٢٠٠٧ال

عــارف،  .٨ ــأة ال ، م ــ ــ العق ــاء ت هل أث ــ ــة ال ا ان، ح ــ ــ ع ــ محمد ال د/ ال
رة،   م. ١٩٨٦الإس

انات  .٩ ــ ــة بــ ال ار ارســات الاح هل مــ ال ــ ــة ال ا ، ح ــ ســل ــ ع د/ اله
ة،  ــــــاه ــــــة، الق ــــــة الع ه ــــــة، دار ال انات ال ــــــ ــــــة وال قل ة ١ال ، ســــــ

 م. ٢٠١٣

رة،  .١٠ امعة، الإس ، دار ال هل ك ال  م.٢٠٠٦د/ أ على ع سل

ني  .١١ ــــام القــــان قلــــي، ال في ال ــــ ــــ م مــــات د/ أ عل ك ال ــــ اك فــــي ب لعقــــ الاشــــ
ة ،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ون  م.٢٠١٠الإل

ــ  .١٢ ــاص، دار ال ولي ال ن الــ هل فــي القــان ــ د ال فــاعي، عقــ ران شــ ال د/ بــ
ة،  ة، القاه ن  م.٢٠١١القان
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٢٧٦٤ 

ان،  .١٣ ، ع ازور ، دار ال ، ال مفا وأس اس ال  م.٢٠٠٦د/ تام 

ــع، د/ تــام .١٤ ز ــ وال ــة، دار وائــل لل ا ة الاج ل ــ ــ وال ، ال ــ اســ ال  
 م.٢٠٠٩

د  .١٥ ة فـي عقـ ـ ع و ال ـ اجهـة ال هل فـي م ـ ـة ال ا ـ الله، ح د/ ح الله محمد ح
ة،  ي، القاه هلاك، دار الف الع  م.١٩٩٧الاس

ـــ  .١٦ ونـــي، دار الف ام العقـــ الإل ، إبـــ ا وح إبـــ ـــ رة د/ خالـــ م ـــامعي، الإســـ ال
 .  ٢٠٠٦عام 

رة،  .١٧ امعــــة، الإســــ ونــــي، دار ال هل الإل ــــ ، أمــــ ال ا وح إبــــ ــــ د/ خالــــ م
 م.٢٠٠٨

ادعـــة، دار  .١٨ ـــات ال هل مـــ الإعلان ـــ ـــة لل ائ ـــة ال ا ني، ال ـــ ســـي ت ـــ م د/ خال
ة،  ة، القاه ة الع ه  م. ٢٠٠٧، ١ال

ه .١٩ ــ ــة ال ا وك، ح ــ ــ محمد م يــ لعقــ الإذعــان، د/ رمــ ف م ج ــار مفهــ ل فــي إ
رة،  ة، ال ي لاء ال ة ال  م. ٢٠٠٢م

عـاملات  .٢٠ ـال ال هل مـ الغـ فـي م ة لل ائ ة ال ا سي، ال ة م د/ روس ع
رة،  ة، الإس ام عات ال ارة، دار ال  م.٢٠١٤ال

ـــ  .٢١ هـــا فـــي ال اي ـــ ح هل وم ـــ ق ال ـــ ـــل، حق ض ال ـــة د/ ســـع عـــ ق ال
ن،  ة)، دار جامعة ع ل ل  م.٢٠٠٦(دراسة ت

ــامعي،  .٢٢ ـ ال امـه دراسـة مقارنـة، دار الف هل وأح ــ ـة ال ا ـه ر علـي، ح د/ سـه ن
رة،   م. ٢٠١٦الإس

ة،  .٢٣ ـــة، القــــاه ـــة الع ه ، دار ال هل ـــ ــــة ال ا ، ح ـــ ـــ ح ـــ ال ف ع د/ عـــا
 م. ١٩٩٦

ــــ .٢٤ ــــة ال ا عــــي، ح ــــ ال اســــ ح ــــ ال اصــــة لإرضـــــاء د/ ع ــــة ال ا ، ال هل
ة،  ة، القاه ة الع ه هلاك، دار ال د الاس هل في عق  م. ١٩٩٦ال

ــة  .٢٥ ن اعــ القان ء الق هل فــي ضــ ــ ـة ال ا ، ح ــ ــ ال ي ع اســ ــ ال ـ ال د/ ع
رة،  ن، ال ج، دار الف والقان ة ال ل  م.  ٢٠١٠ل
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٢٧٦٥ 

٢٦.  ، ـ الهـاد د ع ـة د/ ع الهاد م ه ، دار ال هل ـ ـة ال ا عـات وح إدارة ال
ة،  ة، القاه  .١٩٩٧الع

رة،  .٢٧ عــــارف، الإســــ ــــأة ال ، م هل ــــ ــــة لل ــــة العق ا ــــاقي، ال ــــ ال ــــ ع د/ ع
 م.  ٢٠٠٤

ـة  .٢٨ ه ـة، دار ال ون مـات الإل عل اعـ ال اك في ق ، عق الاش اص د/ فاروق الأ
ة  ة، القاه  م. ٢٠٠٣الع

ــ .٢٩ امعــة،  د/ ف اب ال ــة شــ س ولي، م ــي والــ ــ الع مــات ال ــار، إدارة م ال
رة،   م.٢٠٠٤الإس

ــ  .٣٠ دة، دار ال ــ خل إدارة ال ــاج مــ ــة الإن ا ــ وم ، ت ــ ــاح ز ــ الف ــ ع د/ ف
ة،   م.٢٠٠٠ال

ة،  .٣١ يــــــ امعــــــة ال ونـــــي، دار ال هل الإل ــــــ ــــــة ال ا نان، ح ث ســــــع عـــــ ـــــ د/ 
رة،  م. ٢٠١٢ الإس

ســـالة،د/  .٣٢ ـــة ال س وت، م ـــ ، ب ـــ س ال ب، القـــام عقـــ ي محمد بـــ  ـــ الـــ ، ٢ م
 م.١٩٨٧

ــي،  .٣٣ ــ وال ــ الأخ ات، ال ــ ا ع ــ ــان، ١د/ محمد إب ، ع ــ ، دار وائــل لل
  م.٢٠٠٤

ونــــي، دار  .٣٤ ــــ والإل قل هل ال ــــ ــــة لل ن ــــة ال ا ، ال ــــ ــــ ال ــــ ع د/ محمد أح
ي امعة ال رة، ال  م. ٢٠١٥ة، الإس

، د/ محمد .٣٥ ــــ ــــع وال ز عــــات لل ة ال ، شــــ ي ــــي حــــ ــــ ع ــــافي، مع اشــــا ال  ال
وت،    .١٩٩٢، ٢ب

ــي،  .٣٦ ــاب الع اح، دار ال ــ ــار ال ، م از ــ القــادر الــ ــ بــ ع د/ محمد بــ أبــي 
وت،    م. ١٩٧٩، ١ب

قـارن، د .٣٧ ن ال هل في القان ة ال ا دالي، ح ، د/ محمد ب ائـ ، ال ي ـ ـاب ال ار ال
  م.٢٠٠٦

زــع،  .٣٨ ـ وال ــي لل ـ الع ، ال هل ــ ـة ال ا ، الإعــلان وح ـ العـام د/ محمد ح
ة،    م.٢٠٠٧القاه



 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                    مجلة علمية محكمة 
  

)ISSN: 2537- 0758 ( 

 
 

٢٧٦٦ 

ــة  .٣٩ ه ي، دار ال ــ ــال ال رة فــي ال ســ انات ال ــ ، ال ــ ــ الل د/ محمد محمد ع
ة،  ة، القاه   م.٢٠١٢الع

، القــان  .٤٠ ــ ــ الل اشــ فــي د/ محمد محمد ع ــ ال ولــة غ خل ال ــاد تــ ن العــام الاق
ة،  ة، القاه ة الع ه اد،  دار ال   م.٢٠١٣الاق

ـة  .٤١ اك انات ال ـة وضـ ال اق ال ة ت الأس اءات سل ، ج د/ محمد محمد ع الل
 ، ون دار ن فة، ب  م.٢٠١٨ال

ـة دراسـة خاصـة .٤٢ ول ارـة ال د ال ، العقـ قاو د س ال ولي  د/ م ـع الـ لعقـ ال
ة،  ة، القاه ة الع ه ائع، دار ال  م. ٢٠٠٢، ٢لل

ة،  .٤٣ يـــ امعـــة ال ، دار ال هل ـــ ـــة لل ن ـــة ال ا ، ال ي ح الـــ ـــ الـــ د ع ـــ د/ م
رة،   م. ٢٠١١الإس

٤٤.   ، ــ ون دار ن ، بــ هل ــ ــة لل ائ ــة ال ا ع صــادق، ال ــ ــ ال فــ ع ، ٢د/ م
 م.  ٢٠٠١

ـــ  .٤٥ ار ع ، د/ نـــ ، الأســـ فـــا ـــ (ال ات ال ات ون، اســـ ، وآخـــ او ـــ ـــ ال ال
ان،  ، ع ائف)، دار وائل لل   م.٢٠٠٤، ١ل

ون  .٤٦ ، بـ ـ ون دار ن قلة، بـ ـ ات الإدارـة ال ـل ـة لل ال اءات ال ـ ـه، ال د/ هاج 
. ه ن   س

ف .٤٧ ــــــ رة، د/ هــــــ مع ــــــ ن، ال ــــــ والقــــــان ، دار الف هل ــــــ ق ال ــــــة حقــــــ ا ، ح
   م.٢٠١٧

ون دار  .٤٨ ، بـــ ـــاد ـــال الاق ـــي لـــلإدارة فـــي ال ور ال ، الـــ او ـــ ـــ محمد ال د/ ول
 ،   م.٢٠١١ن

ة:  )٢( سائل العل   ال
ـــة والإعـــلان فـــي  .١ عا هل مـــ وســـائل ال ـــ ـــة ال ا ، ح ع ـــ ـــ ال ـــال ع د/ أمـــاني ح

ق  قـــ ـــة ال ل مـــة ل راه مق ـــ ني والفقـــه الإســـلامي، رســـالة د ـــ ن ال اعـــ القـــان ء ق ضـــ
ا، ج  م. ٢٠١٠امعة 

،د/  .٢ ــاع ســف محمد ال هل  اســل ي ــ ــة ال ا ة فــي ح ــ ازــة وال اب الاح ــ ال
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راه  رسالة "دراسة مقارنة، الإسلاميفي الفقه  مة لد  م.٢٠٠٤امعة الأردن، مق

ـاص، رسـالة  .٣ ولي ال ن الـ هل فـي القـان ـ ـة ال ا ـل، ح ـاح محمد خل د/ خال ع الف
راه مق ان، د ق جامعة حل ق ة ال ل  م. ٢٠٠٢مة ل

ـــة  .٤ ا ـــاملة علـــى ح دة ال ـــ ـــات ال ل ـــ م ق ، أثـــ ت ـــ ـــ ال ـــ ح اد أح د/ فـــ
مـة  ـ مق اد، رسـالة ماج غ ات  ة م م ة في ع لا هل دراسة اس ال

ة،  اد جامعة ال ة الإدارة و الاق ل  م.٢٠٠٣ل

ة:  )٣( لات العل اث وال   الأ
ة د .١ ا وة ح م إلى ن هل تق مق ة ال ا م ح ر أح رسلان، مفه / أن

ة م  عق في الف ة، ال ة، القاه ول الع ي جامعة ال هل الع  ٨إلى  ٦ال
ل عام  م. ١٩٩٧أب

ـارة  .٢ ـا ال هل مـ م ـ ق ال ة حق ا ح ل ار مق ، إ د ه  د/ أح ال 
ق ر،  ة،  م ون ، الإل ها، م ال، جامعة ب  م.٢٠١١ إدارة الأع

ـــة العامـــة للعقـــ فـــي  .٣ هـــا علـــى ال هل وأث ـــ ـــة ال ا ـــاس، ح ـــال فـــاخ ال د/ ج
ـي  ـ العل لـ ال ـادرة عـ م ق ال قـ لة ال ر في م ي،  م ن ال القان

ن  ، ي ة ع ال ة ال اني، ال د ال ، الع  م. ١٩٨٩امعة ال

ــــالا .٤ ــــة د/ جــــ  ج ــــي، ت ن هلاك الف ن الاســــ ــــاب قــــان ــــارات مــــ  ، م س الــــ
ـــة  ل ـــة،  ن راســـات القان لـــة ال ر فـــي م ـــ ـــ م ـــ الله،  ـــ الله محمد ح ر ح الـــ

ة  ، س ام ع د ال ، الع ق جامعة أس ق  م. ١٩٩٦ال

ر  .٥ ـ ، مقـال م ائ عات ال ائي في ت ة ال الق ، سل صفاو د/ ح ال
ة لة م ة، س عاص د ٥٤ ال اي ٣١١، ع  م.١٩٦٤، ي

هلاكي لـ  .٦ عي الاسـ ـ الـ هل ودورهـا فـي رفـع م ـ ـة ال ا ، ح ارق ال د/ 
لـــ  ، ال ـــ لـــة جامعـــة دم ر  ـــ ، مقـــال م ر ـــ ا ال ـــ د الأول، ١٧ال ، العـــ

 م. ٢٠٠١

ة،  .٧ ون عاملات الإل هل في ال ة ال ا ح، ح ل محمد أح ص ر د/ ن ـ ـ م
ة  ن، س ة وثلاث ان ة ال اني، ال د ال ، الع ق جامعة ال ق   م.  ٢٠٠٨لة ال
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هلاكي،  .٨ عي الاســ ــ الــ هل ودورهــا فــي ن ــ ــة ال ا ــة ح ن محمد، ح لــة يــ د/ ن
لـ  صـل، م ـاد، جامعـة ال ـة الإدارة والاق ل  ، ي افـ ـة ال لـة ت ر  مقال م

د ٣٤ ة ١٠٩، ع   .  م٢٠١٢، س
عة  .٩ ـــــ لـــــة ال ر  ـــــ ـــــ م  ، هل ـــــ ني لل م القـــــان فهـــــ ، ال ســـــف شـــــ د/ ي

د  ة، العــ ــ ــة ال ن جامعــة الإمــارات الع ــة القــان ل ن،  عــة ٤٤والقــان ا ه ال ــ ، ال
، أك   م. ٢٠١٠والع
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